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راي بوش 


ناج 


لم يعاني الكثيرون في العالم من الجوع والفقر رغم وجود غذاء 
وموارد أخرى كافية لنعه؟ يوضح هذا الكتاب كيف تكون 
المجاعة وانعدام الأمن الغذائي جزءًا أساسيا من الرأسمالية 
الحديثئة. فرغم أهمية التجارة وجهود تخفيف عبء الديون 


ومبادرات التنمية. فإن هذه الأشياء لا تغير من هيكل الاقتصاد 
العامي والفقر الذي تخلقه عمليات مثل الخصخصة وتحرير التجارة 
وإصلاح الأسواق. 

8 الرغم من الخطابات الخحماسية التي يطلقها الببك الدولي 
والغمانية الكبار. فإن المستويات العالية من الفقر تحافظ على 
الثروة والسلطة للغرب. لكن هناك أملاً في التغيير. فمن خلال 
دراسات حالة من مصر وشمال إفريقيا يا ونيجيريا والسودان 
وغيرها من الأماكن في إفريقيا جنوب الصحراءء يوضح راي 
رض أن هناك مقاومة للسياسات الليبرالية الجديدة. وأن النضال 
بخصوص الأرض والتعدين والموارد يمكن أن يشكل بدائل 

حقيقية للعولة القائمة. 
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تيجية إنهاء المجاعات: وجهة نظر من المانحين. 
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139 
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161 
201 
241 
252 
234 


إلى ميتي وإيميلي وليو 


تصدير 
يدرمس هذا الكتاب الطرق التي يُخلق الفقر بها في جنوب العالم ويُعاد إنتاجه. فأكثر 
من مليار إنسان- أي واحد من كل خمسة - يعيشون على أقل من دولار أمريكي 
واحد في اليوم . وغالبًا ما يربط صناع السياسة الفقر بعدم قدرة الفقراء على الوصول 
للموارد والأراضي والمعادن والغذاء في العالم . أما هذا الكتاب فيبحث؛ على العكس 
من ذلكء في الصعوبات التي يعاني منها الفقراء لكي يتحكموا في الموارد ويستغلوها 
بشكل يحقق المزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية. كذلك أوضح كيف يضمن 
الانتشار المتفاوت للتسليع الذي يميز الاقتصاد العالمي إنتاج الفقر وإعادة إنتاجه. فالتزام 
الوكالات الدولية بالايديولوجية والممارسات الليبرالية الجديدة يعزز الهيمنة البادية في 
أفعال صناع السياسة بدءً! من كبرى المنظمات المالية إلى أصغر منظمة غير حكومية. 


من المعتاد أن تتم المساواة بين "الحضارة" و«الرأسمالية الغربية»» وقد اشتد الدافع 
لتعميم تلك الأيديولوجية مع الحروب على "الإررهاب" وفكرة التقدم المرتبط بالرأسمالية 
المعاصرة بشكل لا فكاك منه. فيُنظر حاليًا للفقراء في القرن الواحد والعشرين على أنهم 
مسئولون عن إحداث العنف والاضطراب» حيث رفضوا اعتبار الراسمالية مخلصهم . 
لكن لا يوجد دليل كاف على أن الرأسمالية والنظام القائم على التصنيع هما حقا علاج 
الفقر العالمي . فالرأسمالية كنظام اقتصادي واجتماعي غير قادرة على تفسير استمرارية 
الفقر العالمى» إذ فشلت في معالجة انعدام المساواة في جنوب العالم. إن العمالة وقوة 
العمل وهجرة العمالة من الموارد التي نادرًا ما تبحَثْ مع أن لها علاقة أساسية بالطرق 
التي يخلق بها الفقر ويبقى. 

إن قوة العمل هي ببساطة أكثر العناصر جوهرية في خلق الثروات جميعًاء والسيطرة . 


عليها كانت دائمًا من المكونات الرئيسية للرأسمالية ونظامها الدولي كما سنرى. 
فالرأسمالية تخلق العوز عن طريق التخلص من الناس حين لا يصبحون مفيدين للبنى 


والعمليات الموجودة حولهم . وإخفاق الرأسمالية في تعميم العلاقة الأجرية بين رأس 
المال والعمالة على الجميع » وفشلها في الاستفادة بشكل فعلي من عدم تحول الجميع 
إلى عمال مأجورين يبقى سمة أساسية للرأسمالية المعاصرةء وأمرا مركزيا في الكيفية 
والأسباب التي تجعل الفقر في جنوب العالم يأخذ الشكل الذي عليه. ورغم ذلك» فلا 
يستطيع صناع السياسة فهم هذا . فهم لا يعترفون بالأنماط التاريخية لخلق الفقر وإعادة 
إنتاجه» ولتفسيره لا يسعهم إلا التعبير عن الاستياء الأخلاقي أو إعلان حتميته. 


يدرمس هذا الكتاب استمرار الفقر العالمي عن طريق دراسة الطرق التي تصبح بها 
السيطرة على موارد العالم واستغلالها والوصول إليها سبيًا جوهريا لوجود الكثير 
من الفقراء في العالم. أبحث عن سبب تركيز معظم سياسات المانحين والوكالات 
الدولية للتخفيف من حدة الفقر على أهمية النموالمدفوع بالموارد» ولماذا تستمر هذه 
التعويذة في تدعيم سياسات تخلق الفقر بدلا من أن تخففه. وأركز على موارد العمالة 
والأرض والمعادن والغذاء. وسيحدد التحليل كيف ساعدت قدرة الفاعلين الاقتصاديين 
المهيمنين على الوصول اتلك الموارد والسيطرة عليها في تشكيل السلطة والسياسة في 
جنوب العالم. ولأن دول الجنوب لم تكن عاجزة قط بشكل كامل أمام نفوذ رأس 
المال الدولي» حظيت تلك الدول بفرصص وبقوة نسبية في معظم الأحوال للتفاوض مع 
الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية ودول الشمال على مواقع أفضل 
في السوق . لكن تلك الفرص قليلا ما أدت إلى تعزيز التنمية المستدامة والعادلة. 


لقد صارت فرص استفادة دول الجنوب من استغلال الموارد مقيدة بسبب فقدان 
السيطرة على القيمة اللضافة والتكنولوجيا و"المعرفة" التي احتفظت بها الشركات متعددة 
الجنسيات لنفسها. وغاليًا ما فيدت دول الجنوب بسلطة النخبة وعدم الإقدام على طرح 
سياسات من شأنها أن تتحكم في الشيركات الأجنبية» وأن توزع الثروة على المستوى 
المحلي من أجل تحسين الظروف المعيشية للفقراء» وأن ترتقي برفاهة معظم اللواطنين. 
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لكن الإيحاء بأن الحكم السيئ والفساد في دول الجنوب سببا الفققر أو منعا بذاتهما 
القضاء عليه يعتبر تبسيطا فادحًا وفي غير محله كما أوضح . وسأبين على مدار هذا 
الكتاب أن انشغال المانحين بإدارة الحكم يعتبر صراحةً صرفًا للانتباه عن القضية 


الرئيسية. 


حصووت 


يعود فقر النامس في دول الجنوب إلى الطرق التي اندمجت بها الاقتصادات التي 
يعيشون فيها في الاقتصاد العالمي. ومن ثمء لا يتعلق الفقر بترك الفقراء يتخلفون عن 
الركبء وإنما بالاستبعاد الفعلي من نظام غير عادل وغير متساو لخلق الثروات . لقد 
قم إذساج ققراء التائم في الاقتساذ العالي بشكل يفتقدن إلى الساواةء وبأسلوب متجز 
يخلق رابحين وخاسرين. وبشكل عامء يوجد الرابحون في اقتصادات الشمال» حيث 
يوجد أيضًا العديد من الخاسرين» ويوجد الخاسرون في جنوب العالم» حيث يوجد أيضًا 
العديد من الفائزين الذين يستفيدون من طرد الفقراء أثناء التراكم البدائي لرأس المال. 


أتتبع كيف شكل مفهوم الفقر في إطار الأيديولوجية الليبرالية الجديدة الكيفية التي 
تم بها وضع مساحة المناورة في جنوب العالم خارج حدود الدول القومية» لكنني 
ب وهر جحي لوو بيو م 1 30 
حين اقتنعت بالتوجهات التقليدية الليبرالية الجديدة . فحتى لو كانت الحكومات قد فعلت 
هذا على مضض خوفا من فقدان السيطرة على الغنائم الوطنية» فإنها بذلك قد ضمنت 
استمرار التفاوت في العالم. 


لن تتحقق الأهداف التنموية العالمية للألفية» لكن من بين كل ما يقال للتعبير عن 
الأزمة ولتفسير لماذا ست ستبقى الحقوق الجوهرية الضرورية لكفالة الظروف المعيشية 
الأسافية غير يتقف و جدقركر قزل على العرقات الورككية الستمدة ة أمام تحقيق 
تقدم بشأن الفقر. فكل السياسات لا تزال تركز على الانشغال غير المجدي بتحسين 
التجارة أو تخفيف عبء الديون بمستويات أكبر أو تقديم كميات أكبر من المساعدات . 
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لن تقود أي من تلك المسكنات؛ سواء كانت منفردة أو مجتمعة؛ إلى تخفيض مستدام 
للفقر في إفريقيا أو أي مكان آخر. 


إن الطريقة التي تم بها ضم بلاد الجنوب إلى الاقتصاد العالمي نتجت عن صراعات 
تاريخية لا تزال مستمرة» وأفادت الاقتصادات الرأسمالية المهيمنة أكثر من الدول التي 
كانت مستعمرة. ذلك الإدماج هو الذي خلق أساسا مستويات الفقر في إفريقيا والشرق 
الأوسطء ولا يوجد أي شيء ضمن التوصيات المعاصرة المتعلقة بالسياسات سيغير 
التفاوت في ذلك الإدماج. كذلك» لم يتم التوصل إلا لفهم محدود للطرق التي بُنيت 
بها الحياة السياسية والسلطة في جنوب العالم وكيف يُضعف نفوذ أصحاب المناصب من 
النضالات الساعية لتخفيف الفقر وإعادة توزيع الموارد والمال والثروة. أحد أسباب 
هذا الخطأ المستمر بين صانعي السياسة هو الحديث عن "إفريقيا" و"الشرق الأوسط" 
و"أمريكا اللاتينية" وما إلى ذلك وكأن كل منطقة منها متجانسة ودولها متشابهة بكل 
تأكيد» على الرغم من تعدد الدول والثقافات واللغات والنظم الاقتصادية والسياسية 
القائم بينهم. فقد أدت رغبة وكالات المعونة والجهات المانحة التي تُقدم الدعم لدول 
الجنوب في إطار علاقات ثنائية في استخلاص النظام من الفوضى المتصورة والسلام 
مسن الأزمات والحروب إلى تقديم المعونات بأسلوب موحد ثابت» وهو ما يكون غالبًا 
غير مفيد ويُفاقم المصاعب المراد حلها بدلا من أن يحسنها . 


أتناو ل بالتفصيل كيف سادت الليبرالية الجديدة النقاشات الدولية عن الفقر. وأوضح 
هذا بدراسة لجنة إفريقيا 5085308: وأعرض كيف فشلت في تقديم أي مبادرات 
راديكالية بسياسات من شأنها إصلاح الأزمات اللستمرة في إفريقيا . فالعديد من 
توصياتها يشير مباشرة لقضية الموارد وإدارتها والفرص التي تقدمها للتنمية ولتحسين 
الققر. وبرغم هذاء فإن لجنة إفريقيا والمقترحات الأخرى بشأن السياسات التي 
أعرضها بالتفصيل هنا أخفقت في كسر القوالب الجامدة المستقرة لليبرالية الجديدة . فهي 
لا تقدم سوى استراتيجية للمزيد من الادماج اللامتكافئ للدول الفقيرة في الاقتصاد 
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العالمي» وتبعث الأمل الزائف في أن "العولمة يمكن أن تعمل من أجل الفقراء". وتُتلى 
تلك التعويذة في مواجهة الحقائق المتكررة التي تبين أن الفقراء بالأحرى يعملون لصالح 
العوللة ويستفيدون القليل منها . تتميز الفترة المعاصرة بنمط تسليعي عذيف . وتعتبر إعادة 
الإنتاج المستمرة لأنماط التراكم البدائي آلية يستخدمها الفاعلون الاقتصاذيون المهيمنون 
للوصول إلى موارد العالم. وتشكل سياسة السلب هذه أساسا للعنف والاضطراب 
وتدمير وتبديل وسائل الإنتاج وإعادة الإنتاج الأصيلة. 


أعرض بالتفصيل المجزرة التي أصابت جنوب العالم من جراء استمرار الادماج 
اللامتكافئ في الاقتصاد العالمي وفشل ساسة الجنوب في حماية مواطنيهم مما جلبته 
الرأسمالية المعاصيرة من أضرار وقذارة. وأوضح هذاعن طريق دراسة بحث 
الرأسمالية عن الأرباح وفرضس النظام في تعاملاتها مع العمالة عبر الحدودء 
والممارسات والنقاشات العنيفة المتعلقة باالإصلاح الزراعي» وما سمى "لعنة الموارد" 
المتعلقة بالاإفقار المستمر للاقتصادات التي لها تاريخ طويل في استخراج المعادن . 
وأوضح أيضًا كيف أن المجاعة وانعدام الأمن الغذائي نتجا عن تسليع الغذاء . إن أكبر 
اتهام موجه للرأسمالية هو أنها نظام اقتصادي واجتماعي يولد المجاعة بينما يصدر 
كميات ضخمة من الغذاء للشعوب التي تستطيع شراؤه. وهي بالإضافة إلى ذلك تتلف 
الغذاء لتبقي أسعار السوق والأرباح أيضًا مرتفعة 


وأخَيدا أبين كيسف يكون لقاومة الشعسوب للرأسمالية أثر في تحجيم بعض أسوأ 


تجاوزاتهاء وأنه بينما ستستمر الرأسمالية في توليد الفقر والمجاعة» يوجد دائما دليل 
على أنها لن تستمر في البقاء كنمط إنتاج» وإنما هي مجرد حالة انتقالية لاقتصاد سياسي 
دولي أكثر إنسانية وعدالة. 


أشكر دورية نهه1دذ2 010631 (الحوار العالمي) للسماح بإعادة نشر جزء من مقال 
صدر في المجلد رقم 6 (4-3) في صيف/خر يف 2004» ودورية -113)6 لدعته:1115 
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:وناقة (المادية التاريخية) للسماح بإعادة نشر جزء من مقال صدر في المجلد رقم 12 
(4) في عام 2004: ودورية ععصدط0 مه )معدرمماء126 (التنمية والتغيير) بالنسبة 
إلى جزء من مقال صدر في المجلد رقم 35 (4) في عام 2004. ويسعدني للغاية أيضًا 
أن أسجل أنني شخصيا مدين بالشكر للعديد من الأشخاص الذين شاركوني الأفكار التي 
احتواها هذا الكتاب» ومنهم طلبة الماجستير عبر سنوات عديدة في كلية العلوم السياسية 
والدراسات الدولية (0165ن5 [همه2)1ممعنم1 نمه دمنائاه2 2ه أومطء5) بجامعة ليدز . 
أشعر بالامتنان لكلية العلوم السياسية والدراسات الدولية لمنحي إجازة تفرغ للبحث 
مكنتني من الكتابة» وأشعر بامتنان خاص للزملاء هناك العاملين في دراسات التنمية. 
أشكر تيس هور نزبي-سميث 1)05د:5-لإ6ا5م:110 ووع1 وسوزان باراجرين -ئة2 سددنا5 
مععمعة على الدعم الاداري القيم الذي قدماه لي. 


لقد استفدت كثيرًا من المساعدة البحثية التي قدمها لي كل من هنرييتا أباني -نهم»1]1 
عققطق 15 » ومايكل ميدلي »74601 آء2طء141 الذي ساعدني مساعدة هائلة فيما يتعلق 
بالخرائط؛ء بالإضافة إلى أحمد جمال الدين. وأشكر بشكل خاصص ريتا أبراهامسين 
ْ 1115 التي قرأت الفصل الثاني وعلقت عليهء وزولكوف أيدن كنا!1ن21 
«ذك و4 الذي قرأ الفصل السادس وعلق عليه» وبراد إيفانز ىصه80 824 لتعليقاته 
على الفصل السابع. كذلك» قرأت ميتي ويجين «هعع 11/1 1166 العديد من الفصول 
وعلقت عليهاء وساعدتني على توضيح أطروحاتي. وكما هو حالي دائماء أدين لسارة 
براكنج ع5ءاء8:2 53:20 التي اطلعت على العديد من الفصول وتشاركت معي كثيرا 
في رؤاها الاستثنائية التي لا تقتصسر على قضايا الفقر. وعلي أن أشكر أيضًا تيموثي 
ميتشيل 1لأطه)141 110 للاستجابة لى عندما كنت أطلب منه المساعدة . إنني أستمتع جدا 
بقراءة أعماله وأعمال باتريك بوند 8080 22301 أيضّاء وأتعلم منها الكثير. وما 
زلت أستفيد جدا من النقاش مع موريس شيفتل 52161 1401715 وليونيل كليف 10261.آ 
8" . كلاهما تقاعد من جامعة ليدزء ولكنهما نجمان ساطعان تعتبر تحليلاتهما لهذا 
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العالم المجنون قادرة على خلق البهجة والإثارة خاصة عند مشاهدة الكريكيت . إنني 
مدين بشكر كبير لمارك دافيلد 11510 غاعد1١‏ الذي أختبر فيه الأفكار وأستمتع معه 
جدا بالكفاح من أجل تفسير استمرار صناع السياسة في إحداث الفوضى التي يسببوتها. 
لكنني المسئول وحدي بالتأكيد عما تحتويه الصفحات التالية. 


وأخيراء لقد استمتعت بإجازة الشرغ للبحثء وبالوقت الذي قضيته (غالها) في 
التفكير بعيدًا عن الواجبات الأكاديمية» واستمتعت بالكتابة في المنزل» وبتحية إيميلي 
»انظ وليو م».] بعد الملارسة رغم أنهما قد يعلقان قائلين: "لا يبدو أنك قد أنجزت 
الكثير طوال اليوم". أهدي الكتاب إليهماء وبالأخص ليتي. فقد مرت فترة مظلمة كان 
يُخْشَى فيها ألا ترى ميتي هذا الكتاب منشورًاء لكن هذا الرأي لم يعبر عنه سوى من لا 
يدركون سعة حيلتها وشجاعتها. 


راي بوش 
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الفصل الأول 


مفهوم الفقر والليبرالية الجديدة: الشرق الأوسط وشمال 
ظ إفريقيا 


مفهوم الفقر 


يدرمس هذا الفصل تعريف الفقرء ويضع يده على نقد للانحياز الليبرالي الجديد في 
الادعاءات القائلة بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتعت تاريخيا بمستويات 
منخفضة من الفقر ومستويات جيدة نسبيا من توزيع الدخل. وأطرح أن الاتجاه السائد 
في أدبيات الفقر في جنوب العالم بوجه عام» والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل 
خاصء به انحياز كلاسيكي جديد. يعجز هذا الاتجاه عن إدراك عدة أمور منها أن الفقر 
لا ينشأ بسبب الاقصاءء وإنما بسبب "الإدماج المتفاوت" للفقراء في العمليات الاقتصادية 
والسياسية. ويطرح هذا الفصل أيضًا السؤال التالي: إذا كانت منطقة الشرق الوط 
وشمال إفريقيا بالفعل تتمتع نسبيا بمستويات منخفضة من الفقر وبتوزيع جيد للدخل» 
فهل هذا يُعقد من قضية الأوتوقراطية ورغبة الغرب في التخلص من "التخلف" السياسي 
في اللنطقة؟ وبشكل خاص» من المرجح أن يكون للطابع الأوتوقراطي لأنظمة الحكم 
ومحاولة الغرب تعزيز التحول نحو الليبرالية السياسية آثار سلبية على العقد الاجتماعي 
الذي وضعه الحكام الأوتوقراطيون فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية. 


ازداد الاهتمام مؤخرًا بالفقر وتوزيع الدخل في جنوب العالم بوجه عام ومنطقة 
الشيرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص . وأدرس هنا العديد من تلك الأدبيات 
محددًا عددًا من أوجه التشابه فيما بينها . هناك فكرة رئيسية مشتركة تربط بين الكثير 
من الكتابات لا فيما تقوله فقط وإنما فيما تغفله بالتحديدء ألا وهي أننا ما زلنا لا نعرف 
سوى القليل عن بعضن المجالات الأساسية (لا سيما عمليات وديناميكيات السلطة 
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السياسية والاقتصادية التي تولد الفقر وعدم المساواة وتنحرف بتوزيع الدخل باتجاه 
الأغنياء) على الرغم من الاهتمام المتزايد بقضايا الفقر وتوزيع الدخل. 


نادرًا ما تقدم الأدبيات المعنية برسم السياسات فهمًا للفقر وعلاقته الممكنة بالتعبئة 
السياسية. من الواضح أن هذه الفجوة تعتبر إشكالية في وقت تروج فيه الولايات المتحدة 
والشسركاء المتحالفون معها لحرب عسكرية ضد"محور الشر" المتصور في أدمغتهم دون 
محاولة لتناول أسباب الصراع ومعدل الفقر المتسارع بشكل لافت للنظر في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا. ورغم تجاهل السياسيين الغربيين والأ دبيات المعنية بالسياسات 
للصلة بين الفقر والصراع ؛ فإن بعضي المعلقين الأكاديميين قاموا بدراسة العلاقة بين 
الفقر والتعبئة السياسية (لو ساوو4ن580 ع.آ ورولاند 46هذااه8 1999؛ روبرتس 2002 
5ع ؛ بينين «منمزء8 2001 ؛ بيات ]128238 3 ؛الغنيمي لإمتعصمط 51-0  )1998‏ 


أريد أن أتوسع في تعريف الفقر ليتضمن علاقات القوة. ويطرح هذا الفصل أيضًا 
تساؤلات بشأن إحصائيات الفقر في الشسرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرها 
المؤوسسات المالية الدولية» ويطرح مسألة التأثير المحتمل الذي قد يكون للإصلاحات 
الاقتصادية على تقليصص مميزات العقد الاجتماعي الذي وضعه العديد من الدول مع 
عماله وفلاحيه. 


برغم غزارة البيانات والمواد التي تتناول الفقر وتوزيع الدخلء فإنها تكاد تكون 
مدفوعة أو متصورة بشكل كامل تقريبا من داخل إطار كلاسيكي جديد. فحتى في اللواضع 
التي يبدو فيها أن النزعة المحافظة لذلك الإطار الاقتصادي قد تبددت [كما في وجهات النظر 
التي تتحدث عند توصيف الفقر عن "التنمية الإنسانية" (برنامج الأمم المتحدة الانمائي) 
و" المنهج القائم على الحقوق" (اليونيسيف)» و" منهج سبل المعيشة" (وزارة التنمية الدولية 
بالمملكة المتحدة) و"الاستبعادالاجتماعي" (الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية) 
و"الأمن الإنساني" (انظر:ماكسويل 1/13<57611 143:2001 )]» تبقى اللغة الستخدمة 
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تدور في إطار التناقض بين العالمي والمحلي بشكل طاغ . كما أنها تركز على المنافع التي 
سيجلبها تحرير الأسواق إلى الفقزاء. يوجد رأي يقول بضرورة تقليل "إقصاء" الفقراء 
(لييتون 1997 6052م1.آ)» لكن بطرح هذه النقطة تضيع القضية الحرجة المتمثلة في كيفية 
خلق الفقر وإعادة إنتاجه. بعبارة أخرى» هناك فشل حادث في فهم حقيقة أن الفقر لا ينشأ 
بسبب الإقصاء وإنما كنتيجة "للإدماج المتفاوت" للفقراء في العمليات الاقتصادية والسياسية 
(براكنج عمغاءد8 وهاريسون 2003 1508هد1]) . 


مع عدوان الولايات المتحدة وحلفاتها على العراق والادعاءات المتكررة بأن تحرير 
الاقتصاد في المنطقة ككل سيؤدي في ذاته إلى المزيد من الديمقراطية» صرنا الآن - وأكثر 
من أي وقت مضى- في أمس الحاجة إلى دراسة العواقب المحتملة التي ستنعكس على 
الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إنني أستخدم مصطلح "الفقر" للإشارة إلى 
"الحرمان من القدرة البشرية على التمتع بالخيارات والفرص الأساسية اللازمة لسعادة 
الفرد أو الأسرة أو المجتمع". (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 17208 »2002 : 94 ). 


من الواضح أن الفقر لا يعني مجرد نقصان الدخل بما ينخفض عن خط الفقر 
الضروري لشراء سلة السلع الدنيا اللازمة للاحتياجات الغذائية الأساسية أو لكي يصبح 
معادل القوة الشرائية المثبتة عنده العملة المحلية بقيمة الدولار في 1985 كافيا للفرد لشراء 
الحد الأدنى من السلع اللازمة لاستمرار الحياة (والذي يحدد غاليًا بدولار واحد أو 
دولارين في اليوم). يسود هذان المعياران أدبيات الفقر في جنوب العالم» وسأعود 
لاحقا لأوضح استيائي منهما ومن الانحياز الكمي في البحوث التي تقلل من أهمية جمع 
البيانات الكيفية» بالإضافة إلى أمور أخرى!). 


أطرح أن الفقر لا يحدث بسبب عدم الاندماج في الاقتصاد الوطني أو المحلي أو 
الدولي» أو بسبب الضعف الذي قد ينتج عن عدم الإدماج. فالمؤسسات المالية الدولية 
والجهات المانحة تكرر كثيرا تعويذة أن العولمة هي الترياق الشافي لكل أمراض الدول 
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النامية (البنك الدولي علمه8 18/014 1995؛ وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة 567 
0 و2006): وأقدم نقدا لهذا الموقف هنا وفي الفصل الثاني. فأطرح أن الفقراء 
فقراء بالتحديد بسبب إدماجهم في واقع الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة. 


ينتج عن ذلك الإدماج المتفاوت الضار نظم عمل شديدة الاستغلالية (والتي تؤدي 
في أسوأ صورها إلى إعادة إحياء عمالة الأطفال» أو العودة إلى ربط العمالة بعقود 
استعبادية) كما حدث في أجزاء من مصر منذ صدور القانون 96 لعام 1992» والذي 
أزال بشكل صادم الحماية الممنوحة لمستأجري الأراضي منذ الثورة الناصرية. أدى 
اللإدماج المتفاوت أيضًا إلى انخفاض التوظيف» لأن الخصخصة أدت إلى فائض في 
العمالة» ولأن فرص العمل عجزت عن الاستجابة للطلب ونمو قوة العمل في عصر 
"العوللة". 


على مستوى الاقتصاد الكلي» يعجز الإدماج المتفاوت للشيرق الأوسط وشمال 
إفريقيا عن معالجة التناقضات الهيكلية المتمثلة في الاعتماد الكبير على الريع والبترول 
وإيرادات قناة السويس في حالة مصر والعقارات وتحويلات العاملين في أماكن أخرى 
في الشسرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعكمس الاقتصادات الريعية في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا اعتماد المنطقة على الاقتصاد العالمي. فهذه الاقتصادات نتاج للإدماج 
المتفاوتء بالإضافة إلى إعراضب أنظمة الحكم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
عن تحرير أنفسها من السياسات الريعية وإخفاقها في هذاء وكل ذلك يعني "اللرض 
الهولندي" والنمو غير الناضج الذي تقوده الملشروعات» وزيادة القابلية للتأذي من 
تقلبات التجارة» والنفقات العسكرية العالية بشكل دائم ومستمرء والتي تتضمن بيع 
النقفط مقابل أسلحة الغرب» وتعمق الحمس الأمني الذي يغذي بدوره هذا العملية 
ويجددها مع الخطاب الأمني الجديد الذي تردده وزارة الدفاع الأمريكية. 


لايدافع أي نظام سياسي أو منظمة أو مؤسسة صراحة عن الفقر» ففي شتى أنحاء 
العالم يقال إن استراتيجيات مكافحة الفقر مسألة ضرورية ومهمة. وقد تكون بعض 
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الطرق في تناول الفقر مختلفة» لكن استراتيجية تحسين الفقر تبدو واحدة حول العالم. 
فهنالك تشابه حتى فيما بين الكم الهائل من صيغ الاستراتيجيات المتناقضة ظاهريا المصممة 
لتخفيض الفقر. وكما لاحظ ماكسويل - من بين آخرين - مؤخرّاء فإن استراتيجيات 
تخفيضل الفقر هذه تتضمن في معظم الأحوال جمع وإنفاق الأموال» وتوفير الأطر 
الاقتصادية الوطنية التنظيمية أو التحفيزية» وإصلاح القطاع العام (تقليص حجمه). 
وهذا الأمر الأخير يقصد به عادة إبعاد الحكومة عن تقديم الخدمات والدعوة إلى اللزيد 
من المشاركة (ماكسويل 2001: 143)»: وإن كانت طبيعة المشاركة وماهية المشاركين 
وسلطة اتخاذ القرار التي يتمتع بها كل منهم عادةٌ ما تبقى غير محددة. فروشتات 
تخفيضص الفقر تلك تتضمن كلها تقريبًا الحاجة إلى المزيد من التعليم والتشغيل والرعاية 
الصحية وحماية البيئة (سعودي :كد50 ٠2001‏ وكتابات أخرى). لكن لا يذكر إلا 
القليل عن كيفية ترتيب خطوات تلك الروشتات وتمويلهاء ولا يزال هناك انشغال 
عام بجداول الأعمال التي تتخذ من المال محورًا لها. وينظر للفقر والدخل على أنهما 
مسألتان متعلقتان بالضعف أو القابلية للتأذي "برؤنازطدم»مانا/؟" وهي الكلمة السحرية 
الجديدة لدى المؤسسات المالية الدولية. 


في قائمة التسوق المتوفرة من أجل إصلاح سياسات تحسين توزيع الدخل وتخفيض 
الفقر يذكر أقل القليل عن الناس الفقراء» وكيف يتم تحديدهم » وكيف يُعبرون عن استيائهم 
من فقرهم» وكيف يكون المحرك الأساسي لأي استراتيجية لتخفيض الفقر هو الفقراء من 
النساء والرجال بغض النظر عن الظروف التي نعمل على تخفيض الفقر فيها. علاوة 
على ذلك» يجب أن يُنظر إلى هؤلاء النساء والرجال كقوى للتغيير الاجتماعي بدلا من 
النظر إليهم بوصفهم مجرد ضحايا لل قصاء (جوردان هدل,ه1 1996) . 


يبدو ظاهريًا أن هناك تقدمًا فيما يتعلق بالطريقة التي يُنظر بها إلى الفقر في الأدبيات- 
وبخاصة بالنسبة للبنك الدولي الذي انتقل من الحاجة للنمو كثيف العمالة (البنك الدولي 
0 إلى أهمية فهم قضايا الفرص والتمكين والأمن (البنك الدولي 2000)» لكن هذه 
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اللغة الجديدة معنية في المقام الأول بكفاءة الأسواق وتحرير الاقتصاد وأهمية رأس المال 
الاجتماعي والبشري » حيث يكون الغرض من التعليم والاقتصاد المعرفي توفير المظلة 
التي ستعمل تحتها قوى العولمة. وكما سنرى» لقد ساعدت الأدبيات فعلا في تدعيم بنية 
الرأسمالية العالمية التي كانت قائمة مع بداية القرن الواحد والعشرين. وتضمن ذلك 
وفقًا لا قاله كاماك عاعوصصعة©: 


العناصر الأساسية لنظام رأسمائي عالمي» وهي سلطة رأس المال على العمالة والسلع 
والاستثمارء وشدة استجابة الحكومات لاحتياجات رأس المال»: ووجود ترتيبات 

تنظيمية محلية وعالمية قادرة على ترسيخ النظم اللازمة لإعادة الإنتاج الرأسمالي. 
(كاماك 2002: 159) 


علاوة على ذلكء انتشر تبرير طبيعة رأسمالية القرن الواحد والعشرين مع 
أيديولوجية نبذت أي بدائل لها. وينظر للعولمة الآن على أنها الخيار الوحيد المتاح: 
فالأفضل لمنطقة الفيرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من مناطق العالم أن تتعلم 
قواعد اللعبة وتبدأ في اللعب على أساسها وإلا. . . 


ومن ثم» يوجد الآن تحدٌ للفكرة الحداثية القديمة التي كانت في صميم دراسات التنمية 
في ستينيات وسبعينيات القرن العشرينء ألا وهي أن السياسات المحلية والعالمية العاملة 
ضد قوى السوق كانت "أساسية لتحقيق التنمية" (كاماك 2002: 159). في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء أدت السياسات الحكومية منذ سبعينيات القرن العشرين 
إلى التخلي عن مركزية السياسات التي تقودها الدولة والتصنيع القائم على الإحلال 
محل الواردات (بينين 2001: 142). بقت القومية الاقتصادية وكأنها مرثية بليغة. 
وتضاءلت السياسات الاجتماعية الشعبوية» لكن الوعد بالنمو الذي كان من المفترض 
أن يرافق التحرر الاقتصادي لم يتحققء والاندماج المطلوب في الاقتصاد العالمي قشل 
في زيادة الاستثمار. فحتى النظرة الخاطفة على وجود الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
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في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توضح أن الرأسمالية العالمية تجاهلت هذه المنطقة. 
فبالنسبة للؤيدي العولة» رفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر هو السمة الجوهرية 
التي ينظر إليها بوصفها مسألة أساسية في تخفيض مستويات الفقر العالمي. لكن نصيب 
العالم العربي من صافي إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من عام 1975 
إلى عام 2000 كان 1 96 بالكادء وذهب معظمه إلى مصر (حصلت المغرب وتونس على 
نصيب أكبر في أواخر تسعينيات القرن العشرين» لكن المستويات ظلت منخفضة جدا) . 


على الرغم من وجود اهتمام كبير حاليًا بقضايا الفقر وتوزيع الدخل في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء فإن ذلك الاهتمام يدور في كل الأحوال في إطار متسم 
بالانحياز الكلاسيكي الجديد. هذا الانحياز متمثل في افتراض أن قدرة الناس على 
الوصول للأسواق والاستفادة منها تساوي قدرة الدولة» وقدرة العاملين تساوي قدرة 
المستهلكين : وأن الأسواق ساحات محايدة لتسهيل التخصيص الفعال للموارد» وأن 
أقصى ما يمكن أن تفعله الدولة هو المساعدة على تسهيل سير الأسواق بسلاسةء لكنها 
يجب ألا تقوم بتنظيمها. إن العولمة سمة مقبولة للمرحلة المعاصيرة وإن كانت نادرًا 
ماتبُعَرّف» ويُنظرلمحاولات "عدم المشازكة" في التجارة العالمية على أنها تقيد جهود 
تخفيض الفقر والنمو وفرص توزيع الدخل لصالح الفئات الأدنى . يُعامل الفقراء وهم 
فئةنادرًا ما وضعت الحدود المميزة لها غاليًا على أنهم مستهلكون سلبيون للسياسات 
أو متلقون لمساعدات المانحين: وكما يلاحظ براكنج وهاريسون (2003: 2) فإن 
”إقصاءهم السابق من الإنتاج "الطبيعي" والأسواق يبقى بدون التعامل معه إشكالية 
مطروحة للتفكير والحل”". 


لقد ضمنت سيادة الأطر الليبرالية الجديدة في توصيف الفقر وتوزيع الدخل في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فشل المعلقين على قضايا الفقر والضعف وتوزيع الدخل 
في دراسة إخضاع العمال والفلاحين أو إقصائهم مسبقا من الأسواق والإنتاج ومن 
العلاقات الاقتصادية الدولية بالتأكيد (أو تجاهلهم المتعمد لهذا) . كان "إجماع واشنطن" 
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هو النموذج السائد في دراسة التحولات السياسية والاقتصادية بعد سبعينيات القرن 
العشرين. وكثيرًا ما أبدت المؤسسات المالية الدولية انزعاجها الشديد من أن السياسات 
التي انتهت إلى ضياع عقود من التنمية في شتى أنحاء جنوب العالم في ثمانينيات القرن 
العشرين (بالتحديد سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي وتخفيض النفقات 
الحكومية) حلت محلها سياسات تنادي بأهمية الاقتصاد المعرفي وتنمية رأس المال 
البشيري والاعتراق بأهمية بعض التدخل من الدولة في الاقتصاد. لكن بغض النظر 
عن الادعاءات والادعاءات المضادة التي طرحها المدافعون عن التنمية الاقتصادية 
في المنطقة ومنتقدوهاء يبدو واضحًا أن منطقة الشيرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت 
في ذروة مرحلة التنمية التي تقودها الدولة بين 1962 و1977 معدلات نمو اقتصادي 
قريبة بالتأكيد من معدلات الثمانينيات (بينين 2001: 7 - 148). 
من النتائج الأخرى للمدرسة التقليدية الليبرالية الجديدة اختفاء الفلاحين والعمال 
من الأدبيات السياسية والاجتماعية عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
وكما أشار بينين مرة أخرى: 
بالإضافة إلى تبني تصور جديد عن الاقتصادء يميل إجماع واشنطن إلى التخلص 
من العمال والفلاحين كفئة اجتماعية تمامّاء وذلك لأن مجرد وجودهم يستدعي 
الاتفاق الاجتماعي الخاص بعهد الشعبوية الاستبدادية الذي لا يمكن لأ نظمة الحكم 
الحالية الازيفاء به. 
(بيئين 2001: 148) © 
يتضح الانحياز الكلاسيكي الجديد في نقاشات الفقر في الشسرق الأوسط وشمال 
إفريقيا بشكل جلي تماما في الطريقة التي تم بها وضع تقرير التنمية الإنسانية العربية 
(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 22002) الذي تم الترويج له كثيرًا وكان له أثر كبير» 
وفي الطريقة التي تناول بها انعدام المساواة. فقد تجنب هذا التقرير "قضايا المال والسلطة 
الخطيرة"؛ مما أضعف في النهاية من الجودة والدقة التي كان التقرير نفسه يطمح إليهما 
(لو فين ع»صالاع.آ 2002:2 ). 
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هناك عنصر آخر في النقد الموجه للنقاشات المعاصرة في الشيرق الأوسط وشمال 

إفريقيا (ومناطق أخرى)» ألا وهو أن النقاش الدائر حول الفقر والضعف لا يسبر 

أغوار العلاقة بين الفائزين والخاسرين في عمليات التنمية. ويمكن في هذا المقام التعلم 
من أدبيات سبل المعيشة. فكما لاحظ كولين موراي /زوسب3 هناه©: 

الفقر ... يجب فهمه بمعنى هيكلي أو ارتباطي حتى نستوعب المسارات المتنوعة 

للفقراء والفقراء إلى حد ماء وذلك من أجل" تحديدموقعهم" في سياق سياسي واقتصادي 

واجتماعي ومؤسسي بعينه» وكذلك من أجل تناول القضية بالغة الصعوبة المتمثلة في 


(ورد في فرانسيس ونعمه:8 وموراي 2002: 486) 


سأعود لعناصر هذا النقد لاحقّاء لكن دعونا أولا نلخصص بإيجاز الأدلة والشروح 
المتعلقة بالفقر وتوزيع الدخل باستخدام حالة بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا. 


الفقر وتوزيع الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
الأدلة: (هل) تتحدث عن نفسها؟ 


حذر فريد هاليداي 1111142 5:0 في مقأل له عن الشرق الأوسط في مطلع الألفية 
الثالثة قائلا ما يلي: 
كان واجِيا علينا منذ فترة طويلة أن نقاوم إغراء النظر إلى المنطقة على أنها وحدة 
سياسية أو اجتماعية اقتصادية متكاملة ومنقردة. وعلينا بكل تأكيد أن نقاوم أي تصور 
يحاول تفسير تاريخ المنطقة والحياة السياسية فيها بملامح خالدة أو "جوهر" شرق 
أوسطي أو "ذهنية إسلامية". 
(هاليداي 1999؛ وارجع إلى بروملي تزءاهه:8 1994 ولو قين 2002) 
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بالرغم من أن هاجمس واشنطن الأمني والاعتداء الحديث على العراق قد ينتج 
عنه توحيد طريقة تعامل المجتمع الدولي مع المنطقة» يبقى تحذير هاليداي وثيق الصلة 
بهذا الموضوع . لكن هناك العديد من أوجه التشابه أيضاء برغم التنوع الاقتصادي 
للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب الاختلافات في الدخل الفردي والنمو والهيكل 
الاقتصاديين. فهناك اعتماد كبير على الريوع الاقتصاديةء سواء من الموارد الطبيعية 
أو تحويلات العاملين. والقطاعات الزراعية في اقتصادات المنطقة الفقيرة» حيث 
انخفض الاستثمار الإجمالي في هذا القطاع في الفترة من 1980 إلى 1992» ومؤدى 
هذا أن دلائل وجود الفقر أشد في الريف بشكل عام عن المدن» وأن المنطقة تعتمد بشكل 
كبير على استيراد الغذاء3). فقد وفرت الريوع بحبوحة لنخب الأنظمة ودعمت الفساد 
(استغلال المنافع العامة لتحقيق مكاسب خاصة)» ووضعت عائقًا أمام التحرر السياسي» 
ودعمت الإسلام الراديكالي في أوقات مختلفة. 


لكن يبدو أن إحدى ثمرات الأنظمة الاستبدادية الشعبوية التي كانت منتشرة في 
المنطقة كانت سجلا من مستويات الفقر المنخفضة. من الصعب تقديم بيان شامل عن 
الققر وتوزيع الدخل في منطقة الشسرق الأوسط وشمال إفريقياء فبينما يزداد مقدار 
المواد المكتوبة عن هذا الملوضوع فإن القليل منها فقط هو القابل للمقارنة. وقد نبه البنك 
الدولي بالفعل إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أقل منطقة تصدر منها 
بيانات مسحية (البنك الدولي 2002): رغم أن نقصص البيانات المسحية الكمية لا يعتبر 
أمرًا سيئًا في حد ذاته كما سأوضح لاحقا. فنقص البيانات القابلة للمقارنة يعتير السبب 
في أن أغلبية الأدبيات تتناول مصر والمغرب وتونمس والأردن» حيث تتوافر أغلبية 
البيانات ويمكن عمل بعض المقارنات بسبب وجود مسوح للدخل القومي والنفقات» 
لكن مدى دقة هذه البيانات قضية أخرى. 


كذلك» توجد مشكلة تحديد الدول التي يجب إدراجها في مجموعات البيانات. ففي 
المواد التي يصدرها البنك الدولي» لا تتضمن فئة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دول 
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الخليج» بينما تندرج السودان والصومال وموريتانيا ضمن إفريقيا جنوب الصحراء 
على سبيل المثال. وهناك أيضًا مسألة إدراج تركيا-وهي فاعل رئيسي من منظور 
السياسة الاقتصادية والخارجية وحجم السكان والتحكم في تدفقات المياه ‏ أو إيران التي 
تنطبق عليها نفس الشكوك!). 


وفقا للبنك الدولي (1995)» فاق نمو الدخل والمساواة في توزيع الدخل في الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا في القترة من 1960 إلى 1985 ما يناظرهما في كل المناطق 

الأخرى باستثناء شرق آسيا. ونتيجة لهذا شهدت المنطقة تطورات كبيرة في معدلات 

وفيات الأطفال ومتوسط العمر المتوقع ومؤشرات اجتماعية أخرى . ووفقًا لعلي ناه 

والبدوي (83021 151 2002: 71) اللذين يستخدمان الحسابات الخاصة بهما لوضع 
منهج لخط الفقر يقيس معدل حدوث الفقر: 

كان حوالي22 96 من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون تحت خط 

فقر يساوي 51 دولارًا أمريكيا للفرد في الشهر في أوائل تسعينيات القرن العشرين. 

وعلى النقيض الآخرء كان 9052 من سكان إفريقيا يعيشون تحت خط فقر يساوي 42 

دولارًا أمريكدٌ | للفردفي الشهر. 
(على والبدوى 2002: 71) 
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خمس دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 


الدولة والجماعة إجملي | حضر ريف إجمالي حضر- ريف إجملي | حضر - ريف إجمطلي | حضر ريف إجملي خضر ‏ ريف 


حجر 1 1 56 17 

روف 1 44 28 
ممر إجملي 1 1 آٌ 10 24 

حضر 0 1 3 344 23 

ريف 1 ا 56 24 
الاردن | إحملي 1 1 2 100 12 

حشر : 1 3 29 10 

ريف 1 8 2 18 
النرب إجملىي | 1 1 5 10 1 

حثشر 1 1 2 54 12 

رف 1 5 2 346 7 
ترضرق إحمالي 1 1 ؟ 10 26 

خضل / ؟ ِ 61 3,6 

روف 1 5 5 39 14 


* مؤشر اعداد النئراء هو النسبة المنوية شخاص المندرجين في للمجمومة الواقمه تحت خط فلر محدد. وخط الدئر الستخدم هنا فائم على تكاليف الحد الأدنى من المتطبات الغلائيهوغخر 
الغنائية في الدولة المشار إلبها. 


المصادر: مؤشرات أعداد الفقّراء من أدامز وبيدج (2001: 29)؛ وتصنيفات السكان محسوبة بناه على بيات مؤشر الأعدك. البياات الخاصة بالجزائر مأخوذة من بلقاسم (2001) وتشير عام 
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أكد أدامز وم:وكخ وبيدج 2386 (2001) أن معدل حدوث الفقر في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا يعتبر أدنى معدل بين المناطق النامية»ء وخط الفقر هنا مُعرف بدولار 
أمريكي واحد أو دولارين للفرد في اليوم» فيما عدا الاقتصادات الاشتراكية القديمة في 
أوروبا. وقد كان عملهما هذا من المصادر الرئيسية اللستخدمة في تقرير التنمية اللإنسانية 
العربية. وتُبين هذه المقاييس حدوت زيادة في الفقرء ففي عام 1998 كان 9, 9629 من 
السكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون على دولارين في اليوم و1, 962 
يعيشون على دولار واحد للفردء مقارنة ب9922 و901,8 على الترتيب في عام 
6 (أدامز وبيدج 2001: 24). وتُعتبر المنطقة أيضًا ذات أدنى مستوى من الفقر 
المطلق في العالم» وإن كان من المرجح أن الفقر المزمن يغطيه وجود أنظمة الرعاية 
الاجتماعية والإسلامية و/أو آليات التوافق التي تحجب استمرارية الفقر عن الرؤية. 


يفمسر تقرير التنمية الإنسانية العربية مستويات الفقر المنخفضة نسبيا في المنطقة بأنها 
نتيجة للقيام بممارسات أعادت توزيع الدخل وعززت المساواة (برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي 20028: 90) ولتمكن الفقراء من الاستفادة من فترات الرخاء النسبي من 
0 إلى 1985 . ويلاحظ أدامز وبيدج (2001) أن منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا تعتبر من أفضل مناطق العالم من حيث المساواة في توزيع الدخل » حيث كان 
معامل جيني فيها في الفترة من 1995 إلى 1999 يساوي20,364. ويعد هذا نتيجة 
ذهاب حصص كبيرة من الدخل إلى الخمس الأسفل من توزيع الدخولء وبالتحديد 
هو 907,2» وهي نفس النسبة التي تذهب لهذه المجموعة في دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. 


لايؤدي النمو الاقتصادي في ذاته إلى وجود فقر أقل. فلا يحتاج المرء لكي يرى 
هذا إلا أن ينظر إلى حالة البرازيل في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن 
العشرين» وهي الفترة التي شهدت فيها البلاد نموا اقتصاديا لا مثيل له؛ لكن درجة 
عدم المساواة في الدخول ظلت ثالث أسوأ واحدة في العالم. لقد لاحظ كتاب آخرون 
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أن تقلسب معدلات النمو في مصر في أواخر وفي الفترة من 1993 إلى 1995 أدى إلى 
زيادات حادة في الفقر (قنديل اء506ه1 ونوجينت 6دءعد731 2000 ). ويبدو أن السرعة 
التسي يقلل بها النمو الاقتصادي من الفقر في الدخل "دالة لتوزيع الدخل إلى حد كبير" 
(أدامز وبيدج 2001: 4). 


سُجل أعلى معدل للفقر في موريتانيا حيث كان 9639 من السكان يعيشون تحت خط 
فقر يساوي 33 دولارًا للفرد في الشهرء وسّجل أدنى معدل في مصر حيث كان 9614 
من السكان يعيشون تحت خط فقر يساوي 42 دولارًا للفرد في الشهر (علي والبدوي 
2 . 
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جدول 1-2 انجادك النثر في خس دول في الشرق الأوسط وشم ل فريقها في الثمانينيات والتسعينواك من الزن الععرس 
لتو الات 


اال آذآ 
ان نصيب القثراء العضريين ازداد, ‏ | * 


كن لقثر لي لريف مرئبطا بزيلة عدم |.. معذلات اللثر متشلهة إلى حذ كير ما 


لي لسعار البترول في 
5 
تصن مذ 1995, 


1991 15 57 


ل نشتيك رد ري المساراق» لكن بالنسبة لسكان الحضر| .بين سكل لريف والعضر لكنها كانت 
وظل نبنا بشكل مشرل في خقفت المسارة الأكبر مس أثار الفشر | تتزايد بوثيرة أسرء في الريف. 
اللسعيلبات, كلت الزبادة أبرز المئزايد بدرجة بسبطة, 


بيو سكن الربف عر سكل 
العضر حيث كنت الزيادة لي 
اللأر مارت لعي 


بة في از تبط الثفر بالحطاض منوسط | حدنت توجهات أيما هدو نحو مزيد من | معظم السكان حضريون نكن نسدة 
الفنرة لمقصودة تكن أظرها دة لإنناقي, ل بارزا | انعنام المساراة في اثناء لثرات الانكماش | الفقراه أكبر نسبيا في المناطق الريفبة 
كان لي أراخر الثماتيتدات وأوائل | بشكل ة خر | الاقتصادي في أراخر الثاتينبات واوائل | .وعد النسام أل قدرة على الرصول إلى 


التسعبنيات وحاصم فلي المناطق | اللمتبنيت رق 
المضرية. انفش انث ليلاب 


| التسعيثيات لكن الوضع مال نحو مزبد 
مز المساراة لي لترات أخرى. 


الأرص الإقتصدية والاستلاد مئها عن 
الرجل, 
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انخفض الفثر بشكل حاد في حلث الببوط في النذر مع ظلت سئويات عدم الساراةً مستثرة نسبة الفقراء في المناطق الريفية أكبر 
الثماقينيات لكنه ارتفع بنفس الحدة 3 بشكل معثول. بكثير منها في المناطق الحضرية. 
0 


بروزا بلرجة, أبسيطة لدي سكان 


ش انخلضت معدلاثت النثر في اواخر 
لثاينيك لنها ظلت مسئارة ني 


المصدر أنامز وبيدج (2001)! الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (أيفل) 17770 (2001: 59-8) 


مرت منطقة الشيرق الأوسط وشمال إفريقيا بفترة من النمو السريع من 1970 
إلى 1985» وأعقبتها فترة ركود منذ 1985 وحتى الآن. ورغم أن فترة الركود 

تؤثر على سلامة توزيع الدخل ومستويات الفقر النخفضة حتى عام 2001 وتقًا 
لأدامز وبيدج» من الجدير بالذكر أن مستوى الفقر المحدد بدولارين أمريكيين للفرد 
في اليوم قد ارتفع من 8, 9524 في 1990 إلى 9, 9629 في 1998: وهي الفترة التي 
شهدت إدخال برامج التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي . ورغم أن أدامز وبيدج 
(2001) قدرا أن الفقر سينخفض في الفترة من 2000 حتى 2010 ليصل إلى 9014,7: 
فإن أسباب احتمال حدوث هذا الانخفاض ليست واضحة تماما. والأرقام التي ذكراها 
أكثر تفاؤلا بكل تأكيد من التي قدمها فرجاني (2002) وآخرون غيره. 


إن إطار العمل الذي يستخدمه تقرير التنمية الإنسانية العربية وأدامز وبيدج 
ومعظم الكتاب الآخرين لدراسة حجم الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبارة 
عن نظام كمي للقياس (انظر على سبيل المثال: السعيد 10ه5 51 ولويفجرين معمؤاة.آ 
1؛ غزوأني فانةلا01320 وجويد 602160 2001؛ موريسون ممدتسه11 41991؛ - 
الزواري ‏ بوعتور :نا260ناه1-8هدناه2 وجلولي 11101 2001). وهو نظام لقياس 
معاملات جيني التي تستخدم عادةٌ جداول الإنفاق والدخل الخاصة بالأسرة المعيشية 
التي تتأثر بالحكومات كثيرا (وتتحكم فيها الحكومات أيضًا)ء والتي تكون منهجيتها 
ضعيفة والعينات التي تأخذها محدودة»ء أو تلجأ لإعادة فحص بيانات التسلسل الزمني 
الملأخو ذة من داينينجر 8 وسكويرز 1:65بان5 1996 باستخدام أساليب بناء 
النماذج لتحسين حساسية ودقة البيانات ومن ثم النتائج . إن الانشغال ببناء النماذج هو 
اللنطقة الخاصة بالاقتصاد القياسي بالتحديد» لكنه أيضًا وبشكل أكثر عمومية نوع من 
علم اقتصاد التنمية يتجنب على ما يبدو التفكير في دلالة الاإدماج الجدي للمادة الكمية من 
أجل تزويد تحليل توزيع الدخل أو الفقر بالمعلومات. 


هناك استثناءات من هذا الوضع . فقد قام بلقاسم جمعع86112 2001 بدراسة السياق 
التاريخي الذي حدث في إطاره استمرارية أو انقطاع في الفقر في أوقات معينة في 
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الجزائرء وسبر الخصاونة ( 17325386 2001) أغوار استراتيجيات تخفيف الفقر 
في الأردن متناولا بالفحصصس والدراسة وجهات النظر المتعارضة عن تعريفات خط 
الفققر الخاصة ب"الفقر المدقع" و"الفقر المطلق" المتعلقة بالقدرة على التمتع بحد أدنى من 
الاحتياجات الغذائية . وقد أشار الخصاونة إلى ازدياد حدة الفقر في الأردن خلال الفترة 
من 1987 إلى 1997 والسمات الرئيسية للفقراء» والتي تظهر في الأعمال الأخرى 
التي تتحدث عن الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مثل حداد 1120424 وأحمد 
لعصطث 2003). وتلك السمات هي : 


٠‏ ارتفاع معدلات الأمية بسين الفقراء (حوالي 42 96 من الفقراء البالغين في 
الأردن أميون). 


٠‏ الفقراء في الأغلب ليسوا بلا عمل وإنما يعملون في القطاع غير الرسمي الذي 
تكون الأجور فيه متدنية إلى أبعد الحدود بحيث يدل الفقر على انخفاض الأجور 
وليمس البطالة (رغم أن هذه الفئة تجاهلت العناصر "المحرومة" الذين يكونون 
معدمين أو شبه معدمين). 


ء كون العائلات الفقيرة التي يشتغل أربابها في القطاع الخاصص أكثر فقرًا من 
تلك التي يعمل أربابها في القطاع العام» ووجود ما يقرب من ثلثي الفقراء في 
الحضر بالرغم من أن معدلات الفقر في ريف الأردن أعلى. 


وبينما يوصي الخصاونة بضرورة القيام بمسح شامل للقضايا المتعلقة بالفقرء فإنه 
يشير أيضًا إلى الحاجة لفهم السياق الأعم الذي ارتفعت في إطاره مستويات الفقر في 
الأردن بين عامي 1987 و1992 وانخفضت من 1992 إلى 1997 . ويؤكد الخصاونة 
أن مستويات الفقر انخفضت في الجزء الأخير من تسعينيات القرن العشرين (رغم أن 
آخرين يشككون في هذا) بسبب الانخفاض في التفاوت أو عدم المساواة . كانت سبل 
النمو الاقتصادي صعبة بشكل واضح بالنسبة للاقتصاد الأردني كما كان الحال بالنسبة 
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لأماكن أخرى في الشيرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد اعتبرت القيود على النمو 
في الأردن ناتجة من القيود المؤسسية الوطنية والتوجه الخارجي للاقتصاد الأردني 
فيما يتعلق بالتعليم والصناعة بما في ذلك الطلب التاريخي على المادرسين والمهندسين 
الأردنيين (الذي أدى إلى "نزيف العقول') الذي انخفض مع انكماش الاقتصادات 
الاقليمية. 


اس م 


وفي تحليلات أخرى في المنطقة؛ أوضحت الخوري ( /رمنادط! 181 2001) وجود 
تفاوتات اقتصادية على أساس الاختلافات الدينية في لبنان» بينما حاول كوليشيلي 
ذلاءءخلاه0 وفاليري( ننرعاد؟ 2000) بناء نموذج يفسر المستويات المختلفة للفقر في 
السياقات الجغرافية (الكانية) المختلفة» ويربط بين ظواهر معقدة. تقترح وجهة النظر 
هذه وجود حاجة للنظر في "العوامل المترابطة المسئولة عن الظروف الصعبة في سياق 
إقليمي واجتماعي معين"؛ وتحاول الانتقال لما هو أبعد من مجرد البيانات الكمية من 


أجل تقييم مستويات الفقر. 
الأدلة: نقد 


أحد التفسيرات التي تطرح عادةٌ للتصور القائل بأن توزيع الدخل في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتسم بالتساوي النسبي في السنوات الثلاثين الأخيرة 
هو الأيديولوجية والممارسات السياسية والاقتصادية التي تروج لها الأنظمة الحاكمة 
لإعادة توزيع الأصول -وخاصة الأرض- ولدعم التشغيل بوظائف حكومية وتوفير 
الدعم الغذائي وفرض تعريفات جمركية على السلع الترفية أيضًاء وهي الأمور التي 
يجب التخلي عنها مع الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي . كانت منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا محظوظة لأن مناقع سنوات الازدهار في سبعينيات القرن 
العشرين حافظ عليها إلى حد ما من استفادوا منهاء وهم بالأساس العمال المهاجرون 
الذين تمكنوا من الاستفادة من التحويلات المكتسبة من القطاعات البترولية في المنطقة. 
ويبدو أن تلك التحويلات ذهبت في الأغلب إلى من كانوا في أسفل سلم الدخول أو 
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"بطريقة غير مباشرة عبر تأثيرها على سوق العمل" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
248 ومن ثمء أي محاولة للتدخل في فرص العمل والهجرة من المرجح أن 
تعيق قدرة العاطلين على إيجاد عملء أو قدرة المهاجرين على القيام بدورهم المزدوج 
المتمثل في العمل في المدينة والريف أو في الوطن والخارج. لكن علينا أن نلاحظ أن 
فكرة الذروة الناصرية (في حالة مصر) التي كان لها آثار دائمة على توزيع الدخول 
صارت محل اعتراض . فقد لاحظ عبد الخالق عاءله 815061-16 وتيكنر 11800 في 
كتابهما (1982) حدوث تحسن هامشي في أحسن الأحوال في توزيع الدخول في الفترة 
من 1958 إلى 1975» بالرغم من التغيرات الدقيقية في آليات توليد الثروة» ألا وهي 
ملكية الأرض والمصانع (راجع الغنيمي 1998). 


ورغم الأدلة التي تم جمعها وتؤكد وجود توزيع متساو نسبيا للدخول ومستويات 
منخفضة من الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء فتوخي بعض الحذر أمر مطلوب . 
ولنفمس السبب» فإن قدرا من الحذر مطلوب فيما يتعلق بالأدلة المقدمة في الجدول رقم 
(1 - 3). فبشكل عام» يجب حقا التعامل بحرص مع أسباب الفقر والسياسات الموصى 
بها والآثار السياسية للأدلة المقدمة في الأدبيات . 


يرتبط الحذر فيما يتعلق بالبيانات والوصفات الخاصة بطريقة توصيف الفقر في 
الشيرق الأوسط وشمال إفريقيا بأربع قضايا رئيسية سوف أتناولها بمزيد من التفصيل 
في ختام هذا الفصل. 


أولاء يجب أن نمعن النظر فيما يتعلق بالأداء المحتفى به لاقتصادات الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا. فبينما مرت فترة تم اعتبارها فترة تحسن في الأداء الاقتصادي بالرغم 
من الإصلاح الاقتصادي بدءًا من أواخر الثمانينيات (أو بسبيه)» انخفض معادل القوة 
الشرائية الحقيقي لدى المواطن العربي المتوسط بين عامي 1975 و1998 من 3, 9021 
إلى 913,9 » أو واحد على سبعة من نظيره الخاص بالشخص المتوسط في دولة من 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2002: 89) . 
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ثانيّاء يبدو أن التفاوت في التنمية يزداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
فهناك عدم مساواة أكبر بين الدول الغنية في المنطقة (دول الخليج) والدول ذات الدخل 
المنخفضس الأكتر فقرًا. اقتربت الدول متوسطة الدخل من الدول الأغنى في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين مع انخفاض الأداء الاقتصادي لدول مثل الكويت 
والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر بالنسبة إلى سوريا والمغرب 
والأردن والسودان ومصر (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 20022: 89) . 


ثالفّاء يوجد تباين في المنطقة فيما يتعلق بمستويات الفقر المطلق المنخفضة نسبيا 
والتفاوت في الدخول والتناقض بين الحضسر والريف. فقد ازداد عدم المساواة بين 
الدخول في الأردن ومصر والعراق من 1980 إلى 2000؛ وفي مصسر كانت هذه 
الزيادة واضحة جدا في الريف والمدن الكبرى. وبالطبع» حدث أيضًا انفجار تام 
لمستويات الفقر في فلسطين » وهي حالة تستحق اهتمام خاص يخرج عن نطاق هذا 
الكتاب (وهي في ذلك كالعراق وإن كانت الأسباب مختلفة). طرح فرجاني (2002) 
بشكل مقنع أن معيار خط الفقر الأكثر استخدامًا (تكلفة حد أدنى من سلة السلع) يبخس 
تقدير حجم الفقر. وباستخدام ذلك المعيارء نجد أن الفقر في مصر تضاعف بين عامي 
0 و1996 ليصل إلى 9644 أو حوالي 30 مليون شخصص . وباستخدام المعيار 
البسيط المتمثل في دولار أمريكي واحد في اليوم» أوضح فرجاني أن الأرقام اللأخوذة 
من مسح نفقات ودخل الأسرة في مصر لعام 1991 تبين أن 96094 مسن السكان في 
الريف و9980 قي المدن يجب اعتبارهم فقراء. وقد قدر فرجاني في الواقع أن أغلبية 
السكان كانوا يعيشون على أقل من نصف معيار الدولار الواحد. وباستخدام مسح 
نفققات ودخل الأسرة في مصر لعام 1995 بأسعار عام 1990 الثابتة» در أن 9090 
من المصريين فقراءء حيث ينتشر الفقر في الريف؛ لكن مع ازدياد نسبي أكبر له في 
الحضير (فرجاني 2002: 213-214). وتتناقض هذه الأرقام مع تلك التي قدمتها 
الهيئة الإحصائية الخاصة بالحكومة المصرية»ء ألا وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء»ء ومن المرجح على ما يبدو أن الحكومة كانت مقتصدة في عرض الحقائق . 
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يعد تعريف الفقر بأنه "فشل القدرة الإنسانية" تعريفا موفقًا لنبدأ به. فهذا أكثر شمولية 
من مسوح الإنفاق البسيطة السائدة في الأدبيات . لقد طرح فرجاني على سبيل المثال أن 
المعايير التي تعتمد على النفقات تبخس تقدير الققرء وأن الدخل الحقيقي - أي مع أخذ 
التضخم في الحسبان - هبط بنسبة 14 96 في المدن و20 96 في الريف» في حين أن نفقات 
ودخول الأسر يبدو أنها ارتفعت بنسبة 40 96 (في المناطق الحضرية) وبنسبة 20 96 (في 
المناطق الريفية) من 1990 إلى 1996 . لقد حدث الهبوط في معدل الإنفاق بينما ازداد 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 37 96 منذ 1981 إلى 1996 (أدامز وبيدج 2601: 
13). هناك تحدٌ رئيسي أمام تخفيف ضعف الفقراء مرتبط بإمكانيات التشغيل: وهو أن 
مصسر تحتاج إلى خلق 900 ألف وظيفة في العام لتشغيل المنضمين الجدد لسوق العمل 
وتحتاج أيضًا إلى العمل على امتصاص مخز ون العاطلين ومن يعانون البطالة الجزئية. 
فالحكومة عليها أن تخلق وظائف في وقت ينخفض فيه النمو السكاني الإجمالي لكن هذا 
الانخفاض تبطل أثره زيادة السكان الذين في سن العمل0). لا توفر العولمة إنتاجًا كثيف 
العمالة » وكذلك لا يدعمه صناع السياسة والمانحون. 


باستخدام مؤشر تعداد من يعيشون تحت خط الفقرء:نجد أن الفقر ازداد في مصر 
والأردن منذ 1980» وأن متوسط الإنفاق للفرد قد انخفض (وبشكل كبير في الأردن 
خاصة)» وهو ما يةترح سببًا مهما لازدياد الفقر بخلاف الزيادة في التفاوت في الدخل . 
كذلك ارتفع مؤشر فجوة الفقر في مصر والمغرب» وهذا المؤشر يقيس مدى انخفاض 
متوسط إنفاق الفقراء عن خط الفقر. ويبدو أن المغرب وتونس صمدا بشكل أفضل أمام 
الدورة النفطية بما فيها من صعود وهبوط بسبب فرص هجرة سكانها لأوروباء والتي 
قلت كثيرًا في السنواءت الأخيرة بسبب سياسات الهجرة المتشددة في الاتحاد الأوروبي. 


على أية حال: يجب طرح السؤال التالي: إلى أي درجة يُعتبر أسلوب خط الفقر مفيدًا 


في تقدير الفقر؟ وهل يمكن تعميم خطوط الفقر المختلفة في مختلف المناطق الجغرافية. 
وإلى أي درجة يُعتبر استخدام البنك الدولي لمصطلح "معادل القوة الشرائية" دقيقًا؟ 
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إن أكثر خطوط الفقر استخدامًا هو 1,08 دولار أمريكي بأسعار 1993» ويقوم 
معادل القوة الشرائية بتحويل الدولار إلى ما يعادله بالعملة المحلية. وتعتبر ال1:08 
دولار أمريكي هي تعديل حديث قام به البنك الدولي لخط الفقر المساوي ل1,02 
دولار أمريكي بأسعار 1985» وإن كان البنك الدولي لم يبرر القيام بهذا التغيير. 
وقد أصبحت هذه الآلية الهادفة لمحاولة تقييم المستويات المختلفة للفقر في دول مختلفة 
. غير مقبولة مؤخرًا على اعتبار أنها اعتباطية وغير دقيقة إلى حد كبير (ريدي :و5049 
وبوج مههه5 2003: 6). علاوة على ذلك» فإن أرقام البنك الدولي المتعلقة بالفقر 
(وبالتالي» الكثير من الأرقام المشار إليها في هذا الكتاب) ليست اعتباطية فيما يتعلق 
باختيار خط الفقر فحسب» وإنما هي مضللة وغير دقيقة أيضًا. يطرح ريدي وبوج أن 
أرقام البنك الدولي المحسوبة وفقًا لمعادل القوة الشرائية مستنتجة من بيانات محدودةء 
وهو ما يجعلها تخفي المستويات الحقيقية للفقر في العالم. فمعادل القوة الشرائية يفترض 
أن الفقراء لديهم القدرة على شراء السلع والخدمات في الاقتصاد الخاص بكل منهم» في 
حين أن الواقع يبين أن المواد والسلع الغذائية الأساسية أكثر ميلا إلى الغلاء في البلدان 
الفقيرة»ء بينما الخدمات تكون أقل تكلفة (بسبب تدني عنصسر الأجور). وإيجازًا لهذه 
الأطر وحةء أو ضح مونبيو (]1/100610 2003) أن الحساب الأكثر دقة لمستويات الفقر 
في جنوب العالم هو قياس "تكلفة ما يشترونه [الفقراء] فقطء بدلا مما يشتريه الأكثر ثراءً 
في نفمس الاقتصاد (611350132: 6 مايو 2003 ). بعبارة أخرىء إن طرق حساب الفقر 
التي تأخذ متوسط جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها في بلد ما يمكن أن تعطي 
الانطباع بأن المواطنين الذين في "الدرك الأسفل" أكثر ثراءٌ مما هم عليه في الواقع . 


ومماله دلالات كبيرة أن ريدي يوج لايطرحان أن كل المحاولات المبذولة لقارئة 
"مستويات فقر الدخل عبر الزمان والمكان محكوم عليها بالفشل" (ريدي وبوج 2003: 
2). لكنهم يطرحون عوضًا عن ذلك أن هناك حاجة إلى منهاج يقيس الفقر على 
مستوى العالم باستخدام ما يعادل "عمليات قياس الفقر التي تجريها الحكومة الوطنية 
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بانتظام" (ريدي وبوج 2003: 33) بافتراض أن يتم هذا بدون الأخطاء والسرية 
والمقاومة الشائعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإعلان الصريح عن المستويات 
"الحقيقية" للفقر. وبالتحديد» سيمكننا التخلص من معادل القوة الشرائية من توفير المزيد 
من الشفافية ووضع تعريفات للفقر من حيث "القدرات الأولية " أو "من حيث خصائص 


السلع ( كالمحتوى الغذائي مثلا)". 


ويواصل ريدي وبوج قائلين: 

هذا المفهوم الأساسي يجب أن يستخدم على المستوى القومي في تعريف حدود الدخل 

الأدنى المستمدة من هذا المفهوم الأساسي المعدل بشكل ملائم ليأخذ في الحسبان التباينات 

بين الأقاليم والجماعات المختلفة في القدرة على تحويل السلع إلى قدرات. ويجب بعد 

ذلك تطبيق هذه الحدود على بيانات الممسوح المتاحة» وذلك لتحديد ما إذا كان لدى 
الأفراد دخول كافية للنجاة من الفقر. مثل هذا الإجراء قادر على إنتاج تقديرات متسقة 

للفقر قابلة للمقارنة عبر الزمان والمكان . 
(ريدي وبوج 2003: 33) 


توجد نقطة رابعة يمكننا إدخالها تتعلق بالطرق التي تتم بها حسابات الفقر وعدم 
المساواة. وترتبط هذه النقطة بالاعتماد على مسوح النفقات والدخل والاعتماد على 
معامل جيني في توضيح توزيع الدخل والفقر. إن معامل جيني لا يعطي صورة كاملة 
عن عدم المساواة. فمسوح النفقات لا تذكر شيئًا عن المدخرات أو العادات الادخارية» 
ونحن في حاجة إلى بيانات كيفية أكثر ذقة عن إدارة الفقر: المؤشرات التوزيعية التي 
تتضمن الاعتماد على الشبكات القروية والعلاقات الأسريةء والخطط الحضرية 
لمواجهة العوزء وما إلى ذلك. ونحتاج أيضًا أدوات لسبر أغوار الفقر والتفاوت في 
الدخل والتعبئة السياسية تساعد على تكوين صورة عن ديناميكيات خلق الثروة والفقر. 
وهذا المنهاج الديناميكي في فهم الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى 
نادر الوجود. 
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هناك منهاج يبرز الحاجة إلى المزيد من العمل الكيفي» حيث لا يطرح فقط مسألة 
فهم ما يخلق الفقرء وإنما ماذا يسهل خروج الناس منه ودخولهم فيه أيضًا (حداد وأحمد 
3) . وأحد أهداف جمع هذه النوعية من البيانات هو الوقوف على ما يحدث للأسر 
مع مرور الوقت. تشير الأعمال التي تتناول مصر إلى أن الفقراء بشكل مزمن غالبًا ما 
يوجدون في أسر حضريةء بينما الفقر المؤقت يكون أكثر شيوعًا بين من لديهم أراض 
أو من لديهم أعضاء مسنون في أسرهم. إن الطبيعة المستعصية للفقر المزمن تدفع الكتاب 
إلى مطالبة الحكومة المصرية ب "تحسين عملية تراكم الأصول لصالح الفقراء" (حداد 
وأحمد 2003: 80). 


مستقبل الفقر: منظور بديل 


إلام تشير الأدلة بالنسبة لمستقبل الفقر وتوزيع الدخل والقابلية للتأذي في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا؟ وما الدروس التي يمكن الاستفادة منها بالنسبة إلى خبرات 
المناطق الأخرى في جنوب العالم التي أدرسها في باقي هذا الكتاب؟ وما الذي يمكن 
تعلمه من بعض المنظورات المعروضة هنا؟ وما هو الأثر المرجح حدوثه لسعي الغرب 
لاستهداف أنظمة الحكم الاستبدادية والتخلص من التخلف السياسي المتصورء بالإضافة 
إلى حالة المغامرة العسكرية الأمريكية فيما بعد 11/ 9» على فرص الحد من تصاعد 
الفقر أثناء فترة يتم فيها إصلاح اقتصادي؟ 


من المهم معالجة خممس قضايا على الأقل: وهو ما يوسع نطاق الانتقادات التي 
وجهت بالفعل إلى الطرق التي بقي بموجبها النقاش حول الفقر وتوزيع الدخل منطقة 
خاصة بعلم الاقتصاد الليبرالي الجديد. 


القضية الأولى هي أن هناك انشغالاً ببناء الأصول باعتباره السبيل لتقليل الفقر في 
الأدبيات التي تتناول الفقر وتوزيع الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء لكن هذا 
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في غير محله. فإتاحة السبيل إلى الأصول قد يكون مهماء لكن العلاقات الاجتماعية 
والإنتاجية التي تولد الدخل من هذه الأصول مهمة أيضما. وكماأشار وايتهيد 
4ن (2002) في السياق الإفريقي» من المهم ألا نسمح لعلم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد بانتزاع الأصول ورأس المال" من سياق علاقاتها". يبدو أن تحليل سبل المعيشة لم 
يصبح ذا تأثير قوي بعدفي دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقياء لكن هناك دروسًا 
يمكن تعلمها من المناهج متداخلة التخصصات المستخدمة في مناطق جغرافية أخرى» ليس 
أقلها محاولة دراسة ديناميكيات خلق الفقر في الريف» والطريقة التي تثري بها حيوات 
الفققراء الأغنياء. وهذا يتطلب أيضًا تحليل الطرق التي يتم بها تنظيم سبل المعيشة وبناء 
وإعادة إنتاج العلاقات بين الجنسين. إن اهتمامي بالتقليل من أهمية بناء الأصول كوسيلة 
لتقليل الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطرح أيضًا أن هناك حاجة لتقوية تحليل 
طبيعة الحياة السياسية» وكيف تدار ولصلحة من تتخذ القرارات» وأين قد يكمن النفوذ 
المؤثر على السياسات المشكلة للطبقة والسلطة» ومن ثم ! مكانيات المعارضة السياسية . 


ثانيّاء يبدو أن هناك انشغالاً في الأدبيات بالتعليم وتطوير المهارات كسبيل لتخفيض 
الفقر. يظهر ذلك في السياق الإفريقي بشكل أكبر في لجنة إفريقيا التي أناقشها في الفصل 
الثاني. إن الافتراض المتعلق بأهمية تحسين الفرص التعليمية لا يعتبر مشكلة كبيرة في 
ذاته (الكوجلي :511620821 والضو:(1511 2001» والليثي'زط1.21 151 2001). وقد طرح 
قنديل ونوجنت (2000) أن الفوارق التعليمية تعدأكثر محددات الفقر وعدم المساواة 
أهمية» وأن هذه الفوارق تفسر لاذا يمكن أن ينخفض التفاوت في الدخل مع تزايد الفقر. 
لكن المسألة لا بد أن تكون أكثر اتساعًا بالتأأ كيدمن ازدياد توفير التعليم في ذاته. 


يجب ربط النقاش حول التعليم وتنمية المهارات بالفائدة المستهدفة من هذه التنمية. لو 
أن تحسين ميزانيات التعليم الغرض منه التعجيل بإدماج الناس بشكل أكبر في الاقتصاد 
العالمسي (ويبدو أن هذا هو الحال)» فلا بد من مقاومة هذا . إن أيا من الأدلة الامبريقية 
أو توكيدات وتعليقات البنك الدولي (وهذا أمر جدير بالذكر!)» أو الكثير من أعمال 
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منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا - على سبيل المثال - لا يقدم 
سوى القليل من الحجج القوية المتماسكة عن مزايا العوللة التي تستفيد بها منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا). 


لا تتضمن النقاشات حول تحسين التعليم الوقوف على الفوارق بين الجنسين إلا من 
حين إلى آخر. وحيثما يرافق هذا مجموعة اقتراحات تتعمق بشكل مثير للاهتمام في الفقر 
ورأس المال البشري والنوع الاجتماعي في اليمن ومصرء يبدو أن هناك أرثوذوكسية 
جديدة ألا وهي إعلان الحاجة إلى "سياسات تمكين المرأة. . . الضرورية لتخفيض الفقر 
وتنمية رأس المال البشري" (الكوجلي والضو 2001). يجب أن تستهدف السياسات 
الأمير التي ترأسها نساء من أجل تعزيز "قدرتهن على الوص ول إلى الموارد"؛ لكن 
كيف يمكن أن تصبح هذه السياسات ممكنة وقابلة للإنجاز؟ وما شكل التغير المطلوب في 
علاقات القوة والسياسة لضمان نجاح أهدافها؟ فهذه الأمور لا تُناقش فيما هو أبعد من 
الحاجة إلى "دور نشط للمجتمع [يكون] حاسمًا في تصميم وتنفيذ السياسات التعليمية". 
(الكوجلي والضو 2001: بدون رقم الصفحة). 


لقد ارتفع الإنفاق على التعليم في جميع أرجاء المنطقة تقريباء لكن تحسين التعليم 
و"المعايير" لا يتعلق فقط بالميزانيات أو حتى برامج بناء المدارس . إنه يتعلق بما يُدرس 
وكيف يتم إيصاله وما شكل الأبعاد الإقليمية والنوعية للاستراتيجية التعليمية. بعبارة 
أخرى. إنه يتعلق بما إذا كان من الممكن تمكين النساء والأطفال بشكل جاد عن طريق 
تعليم يتجاوز توفير المهارات والتدريب بشكل أفضل أملا في أن يحدث التشغيل بعد 
ذلك9), 


ثالنّاء تنشغل الأدبيات بتنظيم الأسواق المحلية والوطنية من أجل زيادة إدماج 
المنطقة في الاقتصاد العالمي . وفقا للبنك الدولي (1995)» التجارة هي القوة الدافعة للنمو 
الاقتصاديء» ومن ثم تخفيض الفقر. إن الموقف الجوهري للمؤسسات المالية الدولية 
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هو أن تحقيق إمكانيات النمو لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمد على تشغيل 
الأسواق بشكل أكثر فاعلية عمومًا وتصميمها الموجه للخارج خصوصًا. لكن إضفاء 
السمة المادية على مفهوم الأسواق المجرد لا يقدم الكثير في سبيل الكشف عن الكيفية التي 
تصبح بها الأسواق وسيلة لممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية. فهي تتطلب هياكل 
واستراتيجيات للتنظيم» ولا تتسم بالحياد في تصميمها ونتائجها. 


رابعاء من حين لآخر نجد أصوانًا تنظر للأيديولوجية المحلية (الإسلام) باعتبارها 


الفقر (سراج الدين 51281215 2000). لكن ما يبدو أنه محاولة لاستكشاف ديناميكيات 
خلق الفقر يمكن أن يصبح بسهولة منهاجًا لاتاريخيا ومثاليا يقدم المبادئ الخاصة 
بنظام أخلاقي إسلامي مقترح يقضي بالحرية الفردية والكرامة الإنسانية» بالإضافة 
إلى استراتيجيات تخفيف الفقر القائمة على "مبدأ تشجيع النمو الاقتصادي مع العدالة 
الإنتاجية [كذا]" (سراج الدين 2000). لكن لا يوجد ما يشير إلى فهم أن إنتاج الثروة 
يقود إلى إنتاج الفقر. 


يقودنا هذا إلى الملاحظة الخامسة بخصوصب الطرق التي عادة ما يتم بها تكوين 
وتفسير الفقر والضعف في الأدبيات. إن النقاش عن الفقر وتوزيع الدخل كما رأينا 
يكاد يسيطر عليه تمامًا اقتصاديون ليبراليون جدد يستخدمون أساليب محدودة (وغالبًا 
ماتكون كمية فقط) في دراسة القضايا السياسية والاجتماعية (والاقتصادية أيضًا) المعقدة 

الخاصة بعدم المساواة. وقد سلط ميتشيل 211611 الضوء على هذه المشكلة: 
دور علم الاقتصاد هو المساعدة على جعل الاقتصاد ممكنّاء وذلك عن طريق صياغة 

القواعد والتفاهمات والتكافؤات التي تشكل ما يمكن اعتباره أمورًا اقتصادية. 

(ميتشيل 2002: 300) 


كثيرًا ما نتحدث عن ثنائيات الثروة والفقرء العالمية والمحلية» الطبيعة والتكنولوجيا. 
إننا بهذا نخفق في إدراك أن تلك الثنائيات المفترضة عبارة عن "أشكال ملتبسة للاختلاف 
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يتم تشكيلها - وتقويضها في الوقت نفسه - في العملية السياسية" (ميتشيل 2002: 15) . 


يبدو أن الحاجة إلى فهم الظروف السياسية الضرورية لتحسين توزيع الدخل 
وتخفيضس الفقر المزمن يتم تجاهلها في إطار الخطابات المتعلقة بالفقر والضعف. وكما 
يشير ميتشيل» من المهم إدراك أن المعاملات الاقتصادية لا تتم في السوق فقطء وإنما 
على سبيل المثال أيضًا عبر الشبكات وعلاقات القرابة والزواج وأواصر المودة» وما 
إلى ذلك مما لا يعتبر أمورًا "متخلفة" أو معيقة للنمو والتنمية بشكل بديهي. 


لقد ذكرت بالفعل بعض الصعوبات المتأصلة في الطريقة التي يحاول بها الاقتصاديون 
قياس الفقر وعدم المساواة» لكن هناك أيضا قضايا متعلقة بما يتم قياسه على وجه التحديد: 
أهي العوائد النقدية وحدهاء أم أن علينا بدلا من هذا أن نضع المكافآت المالية إلى جانب 
العلاقات الاجتماعية غير المالية عند تقييم ما نعنيه بالفقر منظورا إليه من زاوية قدرات 
الناس على إعالة وإعادة إنتاج أنفسهم والآخرين المرتبطين بهم؟ 


وفيما يتعلق باهتمام المانحين والحكومات الطاغي بإدماج الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا في "اقتصاد عولمي"» فإننا في حاجة إلى دراسة كيف تم إنتاج الاإيمان بضرورة 
إحداث المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي (وهو ما يُنادَى به في استراتيجيات 
تخفيف الفقر كلها تقريبا)» ومن أنتجه» وفي مصلحة من يصب هذا الإيمان . وعلينا 
أن نحذر من افتراض أن قوى الاقتصاد والسياسة تتمتع بمنطق واتساق داخلي ولها 
معقولية داخلية (ميتشيل 2002) . فعند مناقشة الفقر والضعفء نحتاج أيضًا إلى أن ننظر 
إلى الطرق التي يتم بها خلق وإعادة إنتاج القوى الاجتماعية والطبقية المتأثرة بالفقر» 
والتي ساعدت على تحديد الشكل الذي يمكن أن يأخذه الفقر. اتخذ هذا النقاش مؤخرًا 
الشكل المبالغ فيه المتمثل في الحديث عن صوت "الشارع العربي" أو الجماهير العربية 
(بيات 2003). ولا يجب أن يُسرد هذا الموضوع بلغة "الفثران" ضد الأسود (انظر: 
فيسك 8:5 2003)» وإنما من الضروري تناول الكيفية التي تأخذ بها معارضة الفقر 
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ومقاومته ومعارضة فشل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعزيز أي مفهوم 
ذى معنى حقيقي للمواطنة بتعريفها الواسع أشكالا مختلفة. وهكذاء تؤثر سياسات 
المعارضة الرسمية منها وغير الرسمية على تكوين ما هو ممكن في الجدل حول تخفيض 
الققر والسياسات التي يمكن أن تُصلح من انعدام الممساواة. وسأتابع هذا الموضوع في 
الفصل السابع . 


إن الأمثلة الحديثة للمعارضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء والمعبر عنها في 
احتجاجات الشوارع وصناديق الاقتراع » ليست مجرد ردود أفعال على الارتفاع 
في تكلفة المعيشة» وكذلك لا يمكن التقليل من شأنها باعتبارها تعبر عن المزيد من التأييد 
للمعارضة الإسلامية. وقد أوضح روبرتمس (2002: 1-3) في حالة الجزائرء على 
سبيل المثال» أنه من الممكن وصف العديد من هذه الاحتجاجات على نحو أكثر دقة بأنها 
معارضة "للانتهاك المنهجي والمهين" لحقوق الناس "عن طريق إساءة استغلال السلطة 
والحكم التعسفي بشكل متواصل". وبالتالي يمكن النظر في الحالة الجزائرية إلى تأييد 
سياسات الإسلاميين بعد عام 1989 على أنه "شكل ظرفي للتعبير عن مطلب اجتماعي 
بالحكم الجيد موجود مسبقاء وهذا المطلب لم يكن قائمًا على الالتزام بالمذاهب الإسلامية 
المعاصرة" وتعود جذوره إلى أوائل الثمانينيات (روبرتس 2002: 1). 


من الواضح أن إحدى القضايا وأحد الموضوعات التي أطرحها هنا والتي يمكن أن 
يتم بحثها هي العلاقة الممكنة بين التعبئة السياسية والتقشف الاقتصادي » والظروف 
التي ينشأ فيها تأييد المعارضة الإسلامية ونوعية التضامن الذي قد تحدثهء ومنها الاتجاه 
نحو ازدياد اهتمام الأفراد بالتقوى الشخصية» ونمو النشاط الجهادي العنيف المعادي 
للغرب» وتدجين الإسلام السياسي أو جعله أمرًا اعتياديا في شكل أحزاب قانونية 
ودستورية على المستوى الوطني مثل حالات الجزائر والمغرب وتركيا (قارن وجهات 
نظر بيادت/1997و2003ء وبرات 27:2 2002: وروبرتمس 2002» ووالتون 
هه؛له/لا وسيدون «ه56000 1994). 
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الفقر والسياسة 


يبدو أن هناك على الأقل روايتين قويتين بارزتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا فيما يتعلق بموقعها في النظام العالمي بعد 11 /9. تقع في قلب الرواية الأولى فكرة 
نهاية الاقتصاد الوطني ونشوء العولمة وسيادتها باعتبار أن هناك مجتمعًا عالميا جديدًا 
في عصر المعلومات الجديدء حيث لن تتوفر المنافع الناجمة عن تخفيض الفقر والنمو 
الاقتصادي والتحديث إلا لو قامت الأنظمة الاقتصادية التي كانت منغلقة ومتوجهة 
للداخل بالانفتاح أمام قوى التحرر الاقتصادي وبالتحديد رأس المال الدولي. 


أما الرواية الثانية فهي أن العولمة المقترحة ليست أكثر من تواصل (وإن كان مؤقنا) 
للتطور الرأسمالي (اللامتكافئ والمركب) . وهذا التأويل الأخير يمكن أن يساعد في تفسير 
عملية الاإدقاع كما سماها فيرجسون «ودبومء7 (1999 :236) » وهي "عملية التنحية 
جانبا أو الطرد أو التجاهل". في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء تتقدم عملية التنحية 
جانبا نحو إعادة الإدماج وإعادة الإخضاع لمصالح رأس المال بشكل عام ورأس امال 
الأمريكي بشكل خاص . ويوازي إعادة الادماج (أو بشكل أكثر تحديدًا كان السبب 
فيها) هجوم عسكري طابعه الإمبريالي واضح وضوح الشمس . فبالااضافة إلى العراق 
(بل وأبعد من ذلك» في أفغانستان) والبعثات الدبلوماسية الضخمة في إسرائيل ومصرء 
لدى الولايات المتحدة قوات في 12 دولة في اللنطقة وفي وسط أسيا بما يضمن إتاحة 
2 من احتياطي البترول العالمي أمام الغرب. 


وممايساعد على بناء وتفسير الوجود العسكري (بخلاف خطاب الحرب على 
الإرهاب) ازدياد الجزم الأيديولوجي بفضائل الاقتصاد الليبرالي الجديد وتحديد دور 
الدولة في تنظيم العمل نيابة عن رأس المال. في ظل تلك الظروف الجديدة المتمثلة في 
هيمنة الليبرالية الجديدة "تتم إعادة وسم الفقر في كل مكان بسمة جديدة وهي أنه إقصاء 
اجتماعي" وتعليله بانعدام الكفاءة الفردية (راديس 820106 2006). وهذا يوفر التبرير 
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المنطقي لتجنب الحاجة للوقوف على السياق التاريخي الذي تمكنت فيه الأنظمة الشعبوية 
السلطوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحقيق انخفاض نسبي في مستويات 
الفقر ومستويات أفضل في توزيع الدخل مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى في العالم . 


لا يقال إلا القليل جدا عن العواقب المرجحة للأجندة الإقليمية للولايات المتحدة 
وحلفائهاء وهو ما يهدد استقرار الأنظمة أثناء الحرب على الإرهاب . لكن حتى الرئيس 
السابق للبنك الدولي جون ولفنسون صطه5ه11/01 هطه1 أوضح أنه رغم أن تحطيم 
رؤوس المنظمات الأصولية قد يكون أمرًا محموداء فإنه لا يعالج "القضية الجوهرية 
بالنسبة للاستقرار"؛ ألا وهي تنامي الفقر وفشل صناع السياسات والسياسيين الدوليين 
في ربط الفقر بالإرهاب. 


يقترح وصفي المتشائم للوضع الحالي لمنطقة الثشسرق الأوسط وشمال إفريقيا في 
الاقتصاد العالمي» والأثر الذي ستحدثه الحرب على الإرهاب على فقراء المنطقة» 
حدوث تقويض للعقود الاجتماعية التاريخية التي تمر بعملية استبدال عن طريق 
التكيف الاقتصادي والاتجاه الغربي نحو الانفتاح السياسي المحدود وليس القاعدي . 
وهذه الارشارة من جانبي لا تعني أنني أقصد تهميش أهمية النضالات السياسية وإمكانية 
التغيير الاجتماعي . فقد أشار لو فين (2002) إلى ضرورة انضمام الأصوات العربية 
إلى "الحوار العالمي حول بناء بدائل لأنظمة السلطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
القائمة"» وضرورة سماع الأصوات العربية في حركات مناهضة العولة الدولية» 
على الرغم من (أو بسبب) دور المنطقة في الحرب ضد "الإرهاب". 

من المهم أن تفند القوى الاجتماعية والطبقية المحاية في منطقة الشيرق الأوسط 
وشمال إفريقيا الحكم الموروثة والمهيمنة للفاعلين واللاعبين الدوليين في العولة. 
فعلى سبيل المثال» يُسعد المؤسسات المالية الدولية أن تبقى الموارد الأساسية في الشرق 
الأو سط وشمال إفريقيا متاحة أمامها وأن تحافظ على الاقتصادات الريعية (وإن كان 
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مع بعض التغيير الطفيف)» وأن توفر مساعدات خارجية؛ وكذلك أن يزداد الانغماس 
في النقاش حول التهديدات المزدوجة من الإسلام والضغوط الديموغرافية التي قد ينجم 
عنها استمرار الهجرة إلى أوروبا وتهديد السيطرة اليهودية على إسرائيل. ومن ثم 
من المهم أن تستحضر القوى السياسية المحلية حداثة بديلة لتلك التي يروج لها رأس المال 
الدولي عن طريق المحافظين الجدد في واشنطن . 


هناك مسألتان قد تأخذان في احتلال مساحة مهمة من العمل على قضية الفقر في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أولاء إن كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا تتمتع بمستويات جيدة من توزيع الدخول ومستويات منخفضة نسبيا من الفقر 
(على الرغم من نقدي للبراهين التي بنيت عليها هذه النتيجة) » فإن ذلك يعقد من قضية 
الأوتوقراطية والسعي الغربي للتخلص من "التخلف" السياسي في المنطقة. وبشكل 
خاصس» سيكون لتوصيف الأوتوقراطية ومحاولة الغرب تعزيز التحول (المحدود) 
نحو الليبرالية السياسية - مهما كان ما يعنيه هذا - أثرًا سلبيا على العقد الاجتماعي الذي 
قبله الحكام الأوتوقراطيون فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية. وكيف سيتم بعد ذلك 
وضع المكاسب الملتبسة للحريات على الطراز الغربي ليس إلى جانب إصلاحات السوق 
فقطء وإنما الاصلاحات السياسية أيضًا؟ 


ثانيّاء لو كان توصيفي للإدماج اللامتكافئ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 
الاقتصاد العالمي والهيكل العسكري والسياسي فيما بعد 11/ 9 الذي وضعته واشنطن 
دقيقاء فإن الأبحاث المستقبلية التي ستلقي الضوء على آثار ذلك وعلى الطريقة التي 
ستستخدمها الأنظمة الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة إنتاجهاء 
والتي سوف تواجه بتحديات من قبل القوى السياسية المحلية»ء يجب أن تتبنى هذه 
الأبحاث أجندة راديكالية. ويمكن أن تدرمس هذه الأبحاث الاقتصاد السياسي للمعونة 
والتجارة والتحرر الاقتصادي والسياسي» وكذلك الآليات الداخلية للسلطة والسياسة»؛ 
وتغير الصيغ الأيديولوجية بين الإسلام والعلاقات بين المواطن والدولة وأمور أخرى 
غيرهاء وطبيعة أنظمة العمل المحلية في الماينة والريف. 
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إن الوقوف بالتفصيل على بدائل التفسيرات الليبرالية الجديدة للفقر سيوضح خطوط 
الصدع في المنطقة» ويبين كيف يمكن وضع استراتيجيات هادفة لتعزيز المساواة» ومن 
سيقوم بوضعها. يمكننا الآن أن نحول انتباهنا إلى توصيف الفقر في إفريقيا جنوب 
الصحراء» وتحليل أحدث استراتيجيات التنمية والتي قدمتها لجنة إفريقيا. 


4 | الفقر والليبرالية الجديدة 


الفصل الثاني 
إنشاء لجنة لافريقيا استعدادا للعولمة: 
بلير ومشروع الثمانية الكبار من أجل فقراء العالم 


عندما أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة توني بلير :51 د10 في فبراير 2004 عن 
تأسيس لجنة إفريقياء صرح بأنها ستكون بمثابة "تقييم شامل للموقف في إفريقيا والسياسات 
الموجهة لافريقيا" (مكة.3865425م/انامانا0/لنا./2.80ام./30) . وقد بين التقرير المنشور 
في مارمس 2005 - بالتزامن مع رئاسة بلير للجموعة الثمانية الكبار- أنه يمثل "حزمة 
متماسكة لإفريقيا" (لجنة إفريقيا 1754© 2005: 13» التوكيد في النص الأصلي) . 


لأكثر من سبب» وجبت تحية بلير على إبقاء المجتمع الدولي مهتما بأفقر قارات 
العالم. لكن سرعان ما أصيح من الواضح تمامًا (حتى أثناء مداولات اللجنة نفسها) أن 
طرح سياسات قادرة على تغيير المعاناة الحالية للفقراء والنمو الاقتصادي الأطول أجلا 
أمرًا شديد الصعوبة. فإفريقيا تبتعد أكثر فأكثر عن تحقية تكو أمدات حمر التحدة التتوية 
للألفية» وليس من الواضح إن كانت لجنة إفريقيا ستساعد على ضمان تحقيقها!). ففي 
إفريقيا جنوب الصحراءء كانت 19 ا 
معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة بما في ذلك جنوب إفريقيا التي تراجعت ما يقرب 
من 20 مرتبة على مؤشر التنمية البشرية منذ عام 1995 (حركة تنمية العالم 18/014 
لعج 1/101 امعمدمماءناع2 2004) . 


يدرس هذا الفصل الأسس المضللة التي تعتمد عليها لجنة إفريقيا وأجندة سياساتها . 
ويدرس أيضًا فشل اجتماع الثمانية الكبار في يوليو 2005 في تحقيق أمال الجماهير في 
جعل الفقر شيئًا من الماضي . وأوضح أيضًا في هذا الفصل أنه حتى لو كان تفاؤل الناس 
من أجل العمل كان أقوى» لبقي غير كاف لتغيير حظوظ هذه القارة . 
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فبالرغم من كل الضجيج والجلبة» فإن عام 2005 الذي تم تخصيصه لإفريقيا لم 
ينتج عنه سوى القليل بخلاف تعزيز أفكار الغرب المسبقة عن القارة. فالضجة والدعاية 
التي أثيرت حول الحاجة إلى ”جعل الفقر شينًا من الماضي" استندت إلى حد كبير إلى 
الأيديولوجية الشوفينية والعنصرية لقوى الغرب في سبيل تمدين وتحرير ورعاية 
"البدائيين" صعاب المراس الذين لا يزالون عاجزين عن حكم أنفسهم بعد أكثر من 
أربعسين عامًا من الاستقلال. ففي أكثر اللمحات فجاجة؛ عبر بلير ولجنة إفريقيا عن 
موقف نمطي تمثل في سلسلة بوب جيلدوف 661104 800 التليفزيونية عن إفريقياء 
واتضح بجلاء أيضًا في إنجازه الكبير حين لم يخصصص سوى فترة محدودة في سلسلة 
حفلات 8 106.] للموسيقيين السود في العرض الثانوي في مجمع ؛ءوزه:2 مء50 بعيدًا 
جدا عن الفعاليات الموسيقية الرئيسية بلندن. 

كان المظهر الأبوي والديني في أكثر أشكاله شرًا وخبثًا غطاء للاستعباد المتواصل 
لإفريقياء ولسلطة الغرب في تشكيل أجندات وروشتات التنمية. لقد كشف هذا التركيز 
المستمر في لجنة إفريقيا عن ضعف قدرات الدولة والافتقار للمساءلة السياسية في إفريقيا 
(لجنة إفريقيا 2005 :14)» وعدم رغبة أعضاء اللجنة في فهم الشبكات الإمبريالية 
التي تم عن طريقها الإدماج التاريخي الضار لإفريقيا في عالم رأمس امال الكوني 
المعاصر والسعي لإصلاحها. لقد كان قلق بلير وانشغاله بضرورة تغيير سياسة الاتحاد 
الأوروبي الزراعية الشتركة وتعزيز التجارة من وإلى إفريقيا بمثابة قناع آخر يغطي 
إفقار القارة الذي تسببت فيه العلاقة المتداخلة بين التنمية اللامتكافئة والمركبة في القارة 
من ناحية واستغلال رأس امال الأجنبي لمواردها من ناحية أخرى . 

في نفس الوقتء أصبحت الإشارات المتواصلة للفساد في الحكومات الإفريقية 
(بالرغم من خطاب هيلاري بن مم8 .ه111 المنمق الذي أفاد العكس في سبتمبر 
6) تشخيصًا ثابنًا لأمراض الحياة السياسية الإفريقية. لكن على العكس من هذه 
المزاعم» وقعت شواهد على تناقص الفساد وبَّدَأ بعض السياسيين الأفارقة في ترك 
مناصبهم بما قد يشير إلى تعمق العملية الديمقراطية. 
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كان من الواضح حتى بعد الإعلان الأول عن مولد لجنة إفريقيا أن لجنة أخرى 
عن إفريقيا (أو بشكل أعم عن التفاوت المستمر والمتزايد بين دول الشمال الغنية 
ودول الجنوب الأكثر فقرًا في العالم) لن تكون قادرة على إحراز تقدم بخصوص 
الاستراتيجيات الهادفة لإصلاح التفاوتات المتزايدة في الدخل والثروة . كان ذلك بسبب 
نقيصة جوهرية في الفكر المحرك للجنة إفريقياء والتي دُعمت لاحقًا في اجتماع الثمانية 
الكبار في جلين إيجلز عام 2005. فقد طالب بلير ووزير المالية في حكومته جوردون 
براون م8 م60:00 وزملاؤهم في حزب العمال الجديد أن تصبح إفريقيا أكثر 
اندماجًا في الاقتصاد العالمي حتى تستفيد من الفوائد المفترضة للعوللة. 


وقد أضاع انشغالهم بفوائد العولة منذبداية عمل لجنة إفريقيا فرصة طرح أن الطريقة 
التي اندمجت بها إفريقيا في الاقتصاد العالمي (وليس غيابها أو رفضها للمشاركة) كانت 
بالتحديد السبب في مأزق القارة. لقد عززت لجنة إفريقيا والثمانية الكبار والعلاقات 
الشخصية بين السادة جيلدوف وبونو 80020 والسادة بلير وبوش فكرة أن الغرب 
يستطيع أن ينقذ إفريقيا ويجب عليه القيام بهذاء وأن تشجيع وجود شراكة تجارية مع 
إفريقيا هو الاستراتيجية الوحيدة المجزية التي يمكن اتباعها. من ثم » لم تقدم استراتيجية 
الترحيب الحار التي اتبعها بونو وجيلدوف مع المحافظين الجدد في الولايات المتحدة 
وحزب العمال الجديد في المملكة المتحدة شيئًا مفيدًا في الكشف عن أسباب أزمة إفريقيا 
سوى الإثقال باللوم على ضعف القدرات والحرب وسوء التعليم والفساد والحاجة 
لزيد من التجارة. لم تكن تلك تفسيرات للأزمة» وإنما مجرد قائمة تسوق بها مسكنات 
معتمدة على زيادة تدفق المساعدات . 

إن استراتيجية بونو وجيلدوف الشخصية القائمة على صنع صداقات في مناصب 
رفيعة لم تفعل أي شيء للافصاح عن دور الغرب في حدوث أزمة ألزم نفسه الآن 
بحلها. وهي بالتأكيد لم تفعل أي شيء لتفنيد الفكرة الزائفة القائمة بأن العمل التجاري 
الغربي والشراكة الجديدة مع النخبة الإفريقية كانت ضرورية لتعزيز التنمية. كان 
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أمرًا مخادعًا الاختباء خلف استراتيجية بوش وبلير المتمثلة في تشجيع العلاقات التجارية 
عن آخل تحديد معالم التنمية الإفريقية. فقد أخفقت تلك الرؤية في فهم أن الارتباط 
التجاري كان جزءً! من المشكلة وليس الحل» وساعدت بشكل أساسي على إخفاء الطريقة 
التي اتسمت بها سلطة الشمال في التحكم في معنى وفهم التنمية وتشكيلهما بطابع جديد 
وعدائي. لقد صُنع هذا في الولايات المتحدة عن طريق قانون النمو والفرص الافريقية 
اعث 01هةزهصم0 220 0105 سصدءتزاخ لعام 2000 الذي أصدر ه بوش (.8.82802/ 
07م» تم الدخول على الموقع في 7 فبراير 2006)» الذي روج لضرورة قيام الدول 
الإفريقية بإصلاحات في السوق وضمان حقوق الملكية. 

كُلفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 15417 بمهمة تشجيع البيئة المواتية للسوق » 
وكلف مجلس الشركات المعني بإفريقيا 45102 ده 1أ012© 00170126 16) بمسئولية 
تنفيذ الاستراتيجية» وكان الهدف الرئيسي لهذه المنظمة التي تأسست عام 1993 هو 
تشجيع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا (ع:ه.اعم0مء21.بوبن تم 
الدخول على الموقع في 7 فبراير 2006). وفي المملكة المتحدة» روج بلير لأهمية النشاط 
التجاري والثشيركات متعددة الجنسيات باعتبارها وسيلة الخلاص من الفقر الإفريقي. 
وافتتح في يوليو 2005 فعاليات قمة "العمل من أجل إفريقيا" برئاسة السير مارك مودي 
ستوارت 1ئةنؤ540003-5 142:1 » رئيس شركة أنجلو اموق يكان صدء تمع دخ -ماع درم . 
وقد كانت هناك شركات كبرى أخرى ممثلة في تلك القمة مثل شل 51611 وبريتش 
أمريكان توباكو 75008600 1038 ددة 8:1)155 وبنك ستاندرد شارترد لعداوسهة5 
4ن ودي بيرز 8665 126 للمجوهرات. وقد دشن الاجتماع مشروع المناخ 
الاستثماري في إفريقيا /غااءة1 عأقنصذلت ادعصادءبم1 لإدارة اعتماد مقداره 550 
مليون دولار أمريكي ممول من المملكة المتحدة والبنك الدولي والدول الثمانية الكبار. 
وكانت مهمته "إزالة المعوقات الحقيقية والمتصورة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي" 
للقطاع الخاصص- (058.اذلاعة1ءا قط اعادء صسادع ممصي وجورج مونبيو عع1مء6 
101طهه1/10/؟ 20 ه00 و5 يوليو 2005: 21). 
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يطرح هذا الفصل أن طابع الرأسمالية في القرن الواحد والعشرين هو المشكلة 
وليس الحل لأزمة إفريقياء ولن يظهر أي بصيص أمل أو قكرة عن الشكل المحتمل 
لاستراتيجية نمو وتنمية القارة سوى بإدراك ذلك الأمر. ولتسليط الضوء على هذا 
الأمرء أشرح اذا لم تكن لجنة إفريقيا مهمة بالنسبة للفقراء في إفريقياء وبحلول أوائل 
عام 2006 كان غبار النسيان قد تجمع بالفعل على التقرير. وبالنظر إلى التزام حزب 
العمال الجديد بالعولمة» كان من الممكن استغلال الوقت والمال الذي تم إنفاقه على لجنة 
إفريقيا في إزالة الغبار عن نتائج تقرير لجنة برانت 1980 :8:220 أو حتى لجنة بيرسون 
9 ::و5ئهء26 التي سبقتهاء لكن تلك الصيغ الكينزية المبكرة لاإنقاذ الفقراء كانت غير 
ملائمة هي الأخرى . وقد استخدم بلير حيلة مؤتمرات القمة كبديل للتحليلات القاسية 
الطريقة التي بُنِيَت بها ثروة الأغنياء في الشمال على حساب فقر مّن في الجنوب . 


الأزمة الافريقية: ما كانت تعلمه لجنة إفريقيا والثمانية الكبار بالفعل 


تؤكد الأدلة من مصادر عديدة (الوكالات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية 
والجهات المانحة الثنائية) مستوى المعاناة والبؤس الإنساني في إفريقيا ( البنك الدولي 
0 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2003؛ أوكسفام «دة:0 2003) . فثلاثون دولة 
من دول الأمم المتحدة ذات "التنمية البشرية المنخفضة" تقع في إفريقيا جنوب الصحراء » 
وأكثر من ربع فقراء القارة يعانون من سوء التغذية» ونصف عدد السكان البالغ 719 
مليونا يعيشون على أقل من دولار أمريكي في اليوم . وازداد عدد الذين في فقر مدقع 
من 242 مليونا إلى أكثر من 300 مليون في تسعينيات القرن العشرين. وانخفض 
متوسط دخل الفرد عما كان عليه في نهاية الستينيات: حيث انخفض بنسبة 902 سنويا 
منذ عام 1980» والدين الخارجي تجاوز 200 مليار دولار أمريكي أي ما يقرب من 
0 من إجمالي ديون الدول النامية. 


إن سداد ديون إفريقيا أصعب أيضًا من غيرها. فنسبتها من الناتج المحلي الإجمالي 
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أعلى بكثير من نسبتها في المناطق الفقيرة الأخرى» وتستخدم دول عديدة أكثر من 
نصف إيراداتها من التصدير لخدمة الديون فقط . وقد كانت إعادة اللإعمار بطيئة جدا 
في دول عديدة عانت طوارئ سياسية معقدة وحروبًا وحالات انهيار للدولة. ولم 
يحدث هذا فقط بسبب قيام شركات السلاح الغربية بتسويق الأسلحة الخفيفة لتؤجج 
الصراعات في القارة؛ فقد ازداد الصراع في الكونغو اشتعالا عن طريق ما يزيد عن 
0 ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة غير الشرعية. ورغم ذلك» لا نستطيع أن نحمل 
الغرب مسؤولية كل الكوارث العسكرية والاإنسانية. فعلى سبيل المثال؛ تم اتهام نظام 
الخرطوم بالابادة الجماعية في دارفورء حيث حاول تعزيز شرعيته وسط الميليشيات 
العربية التي قتلت واغتصبت ونهبت الممتلكات الضئيلة للسكان ذوي الأغلبية الإفريقية 
في الولاية الغربية بالسودان. 


إن إفريقيا هي أفقر جزء في العالم» وفقرها في ازدياد. وهي القارة الوحيدة التي 
تتعرض لذلك . فمجموع الناتج المحلي الإجمالي لل 48 دولة في القارة لا يزيد سوى قليلا 
على دخل بلجيكا. أما متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول إفريقيا جنوب الصحراء 
(باستثناء جنوب إفريقيا) فييلغ حوالي ملياري دولار أمريكي؛ وهذا لا يزيد عن إنتاج 
مدينة واحدة من 60 ألف نسمة في إحدى دول الشمال الغنية (البنك الدولي 2000: 7). 

لقد خلق الفقر في إفريقيا مشاكل صحية واجتماعية ضخمة. ومن أخطر تلك المشاكل 
المجاعة وفيروس نقصس الناعة البشري/الايدز. يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء 
1 من عدد سكان العالم» لكنها تضم 9024 من سكان العالم الذين يعانون من سوء 
التغذية. وفي الفترة من 2003 إلى 2006» كان هناك ما يقدر ب 40 مليون شخص 
في حاجة إلى الإغاثة من المجاعة والمساعدات الغذائية في القرن الإفريقي متضمنا إثيوبيا 
وإريتريا بالإضافة إلى السودان» وتفشت المجاعة أيضًا في الجنوب الإفريقي. 


كانت الإغاثة الغذائية ضرورية أيضًا في غرب ووسط إفريقيا. توجد أسباب عديدة 
ومختلفة وراء الأزمة الغذائية في القارة كما سنرى في الفصل السادس» ومن ضمنها 
الجفاف والتهميش الاقتصادي والسياسات الغذائية الدولية والمحلية التي تنهك منتجي 
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الغذاء وتضعف قدراتهم على الحفاظ على مصادر رزق قادرة على تحمل الصدمات 
الدورية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والصراعات المسلحة والسياسات الاقتصادية 
الوطنية المدمرة. هناك أزمة غذائية في القارة؛ لأن الزيادة في الإنتاجية الغذائية لم 
تتمكن من مواكبة الطلب المحلي على نحو كاف » وقوانين التجارة المؤذية جعلت من 
المستحيل الحصول على مستويات جيدة من العملات الأجنبية من بيع السلع الزراعية 
والمواد الخام الأخرى لشراء الغذاء في الأسواق الدولية. وهذا يشير إلى وجود أزمة 
غذاء متأصلة في النظام كله في إفريقيا. 

لم يساعد تحالف أصحاب الإرادة بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أجل 
الإطاحة بصدام حسين من العراق في التخفيف من تلك الأزمة. ففي بداية الحرب 
وضع جوردون براون» وزير المالية في المملكة المتحدة» أكثر من 3 مليارات جنيه 
إسترليني جانيّاء في حين أن برنامج المعونة الثنائي السنوي لإفريقيا كان 528 مليون 
جنيه إسترليني في 2002/2001 وكان محددًا له أن يصل إلى مليار جنيه إسترليني 
بحلول 2006/2005. وقد أشار رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي -26 5ع161/! 
3 إلى النفاق الغربي منتقذا السياسة التجارية الغربية والحرب على العراق باعتبار 
أنها تصرف الانتباه عن الأزمة الحقيقية في إفريقيا (هةذلهدد6 25 فبراير 2003). 
ويبدو أنه غيّر موقفه هذا لاحقا عندما أصبح عضوًا في لجنة إفريقيا التي أسسها بلير 
وسريعًا ما وافق على حرب الرئيس بوش على الإرهاب وطلب الولايات المتحدة 
بإقامة قواعد عسكرية في القرن الإفريقي. 

يفاقم فيروس نقص المناعة اليشري/ الاريدز (متلازمة نقصص المناعة المكتسب) من 
مشاكل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الهشة في إفريقياء وله أثر هيكلي عميق 
على الجغرافيا السكانية في القارة وقدرتها على إطعام نفسها. إن المرافق الصحية 
في جميع أنحاء إفريقيا تعد بدائية لأن تسديد الديون أتى على حساب فرص الإنفاق 
الاجتماعسي» ويُعتبر الحصول على العلاج صعبًا حتى لو توافر المال لشراء الأدوية 
الأساسية. توجد في إفريقيا جنوب الصحراء أعلى نسبة إصابة بفيروس نقص المناعة 
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البشيري في العالم. فأكثر من 25 مليون إنسان في إفريقيا مصابون بفيروس نقص 
المناعة البثيري أو الإيدز» ومن المرجح أن حوالي 17 مليون شخص قد توفوا نتيجة 
للمرضي في السنوات العشر الأخيرة. إن فيروس نقصى الناعة البشري أكثر مرض 
معد قاتل في إفريقياء وله أثر هيكلي على تغيير قدرة القارة على إعاشة نفسها. فهو 
يبطل ما تحقق من زيادة في متوسط العمر المتوقع الذي ارتفع في القارة من 44 سنة في 
أوائل خمسينيات القرن العشرين إلى 59 سنة في أوائل التسعينيات . ومن المرجح أ 
الاريدز سيخفض متوسط العمر المتوقع إلى 44 سنة بين عامي 2005 و2010» ولا يتوقع 
أن يبلغ سن ال60 من الأفارقة الأحياء حاليا مسوى أقل من النصفء مقارنةٌ ب9670 
بالنسبة للدول النامية كلها و90 96 للدول الصناعية (بوكو دعام 2002: 532). 

في الدول السبع التي تبلغ نسبة انتشار فيروس نقصى الناعة البشري فيها أكثر من 
0 96» كان متوسط العمر المتوقع لشخص ولد في الفترة مابين 1995 2000 يبلغ 
9 عاماء أي أقل ب 13 عامًا عن حالة عدم وجود الإيدز. (برنامج الأمم المشترك 
المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الاإيدز 17214185 2004). ويزداد الوضع سوءًا 
عندما تكون الأدوية المضادة للفيروس غير متوفرة» أو عندما يكون دخل المريض أقل 
مما يمكنه من شرائه. إن أخطر آثار الملرض تكون على الأشخاص في أكثر سنوات 
عمرهم إنتاجية أي العشرينيات والثلاثن ثينيات؛ ومن شم يضعف قدرة القارة على 
سحب نفسها من مستنقع الأزمة الاقتصادية والفقر . إنه يؤشر أيضًا على قدرة القارة 
على إطعام نفسهاء ويصيب النساء والفتيات أكثر من الرجال. فوفقا لبرنامج الأمم 
المتحدة المشترك المعني بفيروس نقصى المناعة البشري/الإيدز» إن احتمال حمل النساء 
في إفريقيا جنوب الصحراء لفيروس نقص المناعة البشري أكثر من الرجال ب 30 96. 
والنساء الإفريقيات بين 15 -24 عامًا أكثر عرضة في المتوسط للإصابة من الذكور 
بثلاثة أضعاف» ويرجع هذا قي الغالب إلى عنف الذكور الجنسي (برنامج الأمم المتحدة 
المشترك المعني بفيروس نقص الناعة البشري/الإيدز 2004: 40). وهذا بالتالي يشير 
إلى أهمية الوعي باعتبارات النوع أكثر من مجرد التوعية الجنسية التي تنظمها الدولة 
أو التزويد بالواقي الذكري كوسيلة لتخفيض معدلات الإصابة عند النساء» ويبين أيضًا 
أهمية مواجهة عنف الذكور (شويف /ع0طء5 2003). 
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وباء فيروس نقص المناعة اليشري على مستوى العالم 1990 - 2005 


عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص الناعة البشري (بالمليون) 
٠‏ النسبة المئوية (96) لانتشار فيروس نقص المناعة البشري بين البالغين (15 - 49) 


وباء فيروس نقص المناعة البشري في إفريقيا جنوب الصحراء 1985 - 2005 


لل 5 


اك عست امام هق 


25 


عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص الناعة البشري (بالمليون) 

عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص الناعة البشري . 

النسبة المئوية (96) لانتشار فيروس نقص المناعة البشري بين البالغين (15 - 49) 

يشير الخط المستقيم إلى المدى المحيط بالتقديرات. 
ملحوظة: على الرغم من ثبات معدلات انتشار فيروس نقص الناعة البشري في إفريقيا جنوب 
الصحراء»ء فإن العدد الفعلي للأشخاص المصابين مستمر في الزيادة بسبب الزيادة السكانية. 
فبتطبيق نفس معدل الانتشار على سكان آخذين في التزايدء نجد أعداد المتعايشين مع الفيروس 
في ازدياد. 
رسم توضيحي 2-1 تقدير أعداد البشر المتعايشين مع فيرومس نقص المناعة البشري والنسبة 
المثوية لانتشار الفيروس بين البالغين في العالم وفي إفريقيا جنوب الصحراء 1985 - 2005. 
مأخوذ بعد الترخيص بذلك من (برنامج الأمم المتحدة الملشترك المعني بفيروس نقص المناعة 
البشري/الزيدز 2005) (12105.018./لالاهنا) . 
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تمثل الدائرة المفرغة التي تقع فيها الدول ذات الانتشار العالي للفيروس في الارتباط 
بين نقص الغذاء وسوء التغذية والاإيدز . ففي زيمبابوي على سبيل المثال» تصل نسبة 
انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين البالغين إلى 9025. وفي عام 2000» قتل 
الملرضص ما يصل إلى 9610 من قوة العمل الزراعية بالدولة. هناك صلات مباشرة 
بين قدرة الدول على التعامل مع الجفاف أو الظروف الاقتصادية السيئة أو القضايا 
الخطيرة الأخرى التي تؤثر على الأمن الغذائي من ناحية» ومستوى الإصابة بفيروس 
نقص المناعة البشري من ناحية أخرى . 


قد يدخل الإيدز إلى الأسرة مداهمًا أناس في أوج سن العمل؛ وينتج عن هذا ضرورة 
رعاية أرباب الأسر الذين لم يعودوا قادرين على كسب الدخل مما يدفع من يزالون 
قادرين على العمل إلى تبني استراتيجيات تكيفية بالتركيز على إنتاج محاصيل غير نقدية 
لا تحتاج عمالة كثيفة. وهذا بدوره يقلل من إمكانيات تمويل شراء الغذاء أثناء الأزمة. 
وتتفاقم المأساة لأن الحاجة للعناية بالأقارب المرضى قد تقلل من قدرات الأصحاء على 
الاضطلاع بالعمل الزراعي أو السعي نحو عمل مأجور خارج المزرعة. كذلك» ينفق 
أفراد الأسرة أكثر مما هو "معقول" على الأدوية التي قد تفيد المريض أو لا تفيده بما في 
ذلك تلك الأدوية الملأخوذة من مصادر تقليدية» أو ينفقونها على مضادات الفيروسات 
باهظة الثمن التي تقلل الأمن الغذائي للأسرة. 
لجنة بلير: لإنقاذ إفريقيا؟ 

تم التهليل للجنة إفريقيا باعتبارها فرصة "لاإلقاء نظرة جديدة على التحديات التي 
تواجه إفريقيا". وكانت مهمتها النظر في "الحقائق الخاصة بإفريقيا": وعمل تقييم 
للسياسات وما نجح منها وما فشل» وما يمكن القيام به. كان هناك 17 من أعضاء 
اللجنة والسياسيين و"صناع الرأي" مدعومين بسكرتارية جمعت الأدلة من اجتماعات 
عامة و"مجموعة واسعة من الخبراء". كان المستهدف أن تساعد النتائج التي ستتوصل 
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لها لجنة إفريقيا "في تشكيل" أجندة المملكة المتحدة الخاصة بإفريقيا أثناء رئاستها لمجموعة 
الثمانية الكبار والاتحاد الأوروبي في 2005. 


لو كان لنا أن نصدق بوب جيلدوفء فإنه قدقام بدور كبير في حمل بلير وبراون 
على الحديث عن الحاجة لخطة كخطة مارشال لإفريقيا في البداية وتحت تأثير الفكرة» 
رحب بلير بفكرة أن إنشاء لجنة قد يؤجج بالفعل الاهتمام بالهم الذي طالما عبر عنه بأن 
إفريقيا " جرح في ضمير العالم”". تحدث جيلدوف عن ضرورة وجود تمثيل قوي في 
اللجنة من إفريقياء وهدأ من السخط الحاد السابق الذي كان واضحًا في الفترة التي أقيم 
فيها حفل لايق أيد 410 1076.] في 1985 . 


صدم جيلدوف عند معاودة زيارة إثيوبيا في 2004 من أن حياة الناس لا زالت 
سيئة» وقد وضع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في إفريقيا في السياق 
التاريخي لأثر الاستعمار وجرائم الحكام الدكتاتوريين في القارة وعدد لا يحصى من 
المؤسسات المالية الدولية» فوص ل إلى نتيجة مفادها أن "إفريقيا قد انتهكت". لم تفعل 
المساعدات سوى القليل» والغرب لديه "مفهوم منافق للاقتصادء وهناك تشوش فيما 
يتعلق بوضع حقوق الإنسان في إفريقيا وفوائد العولة" (جيلدوف 2004). يبدو أن 
جيلدوف كان ضمير لجنة إفريقياء لكنه لم يستطع إدراك قوة رأس الال المالي (أو 
ببساطة لم يقم بذلك) . ولم يصغ بلير بالتأكيد إلى فكرة تكوين لجنة ذات قاعدة عريضة. 


تم اختيار أعضاء لجنة إفريقيا في المقام الأول بناء على ما قدموه في عالم الأعمال» 
رغم أن رئيس تنزانيا ورئيس وزراء إثيوبيا كانا من بينهم» والذي لم يصبح فقط 
مدافعًا عن مصالح الولايات المتحدة في إفريقيا وإنما أيضًا زعيمًا مستبدًا في بلده. من 
أغظناء اللجنة الآخرين السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقياء ك ي أمواكو 
0كلدهدر لا.12» والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للموئل آنا كاجومولو ومهم 
واناسازة». بلا شك إن أكثر المصالح تمثيلا في لجنة إفريقيا كانت من عالم الأعمال: 
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ء وزيرامالية كندا وجنوب إفريقيا ومحافظ بنك بتسوانا. . 

ء رئيس مؤسسة فيت ١7/8173‏ وهي مؤسسة خيرية نيجيرية " تعزز من روح 
إدارة وتنظيم الأعمال بين الشباب في نيجيريا". 

٠‏ مدير شئون التنمية والتخطيط الاستراتيجي لمجموعة أفيفًا 40717 (شركة 
عامة ذات مسئولية محدودة)» وهي سابع أكبر مجموعة للتأمين في العالم 
والأكبر في اللمملكة المتحدة. 


وكان حاضسرًا أيضًا ميشيل كامديسو 5داوو35206© 61طه:8» المحافظ الشرفي لبنك 
فرنسا والممثل الشخصي للرئيس شيراك في شئون إفريقيا. كان لكامديسو سمعة سيئة 
في إفريقيا وغيرها؛ نظرًا لأنه كان المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
الدولي 1987 - 2000. فتحت وصايته اضطرت إفريقيا للإذعان لإعادة جدولة قاسية 
للديون سحبت الأموال من ميزانيات الصحة والتعليم» وهو أيضًا من أشرف على 
الأزمات المالية في دول جنوب شسرق أسيا الصاعدة؛ وساعد على نقل فوضى السوة 
إلى الاتحاد السوفيتي السابق . 


بعد الاجتماع الأول للجنة في مايو 2004 أوضح بلير "أننا قد اجتزنا الأمور التي كنا 
بحاجة لاجتيازها". لكننا لو أردنا الوصول لصورة أوضح عن ماهية تلك "الأعمال"» 
وأي نوع من النتائج توصل إليه بلير وأصدقاؤه الجدد علينا أن نقوم بدراسة موجزة 
وأوسع نطاقا لأجندة المملكة المتحدة والدور الذي حدده حزب العمال الجديد للعولة في 
تعزيز التنمية في جنوب العالم . 


سقطت مبادرة جيلدوف الهادفة للخروج بخطة مارشال لإفريقيا بسلاسة بين يدي 
بلير بعد قرار رئيس الوزراء المثير للجدل بالسير وراء الولايات المتحدة إلى العراق . 
إضافة إلى ذلكء فشل بلير في إبقاء موضوع استراتيجية مواجهة استمرار الاحتلال 
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الإسرائيلي لفلسطين على الأجندة الدولية» تاركا سياسته الخارجية محل نقد كبير. 
هكذاء أصبح تشكيل لجنة إفريقيا إلى حد ما محاولة لإنقاذ بعض من سمعة بلير الدولية 
وصرفا للانتباه عن العنف والتمزق المتواصل في العراق . لكن بلير كان أيضًا مدفوعًا 
بالمطالبات المحمومة وسط جماعات النشطاء وال رأي مثل جوبيلي ء16غط:ة 2000 
و1115017 :ه2061 عل14 (جعل الفقر شيئا من الماضي) لعمل شيء يؤدي لتخفيض 
عبء الديون الإفريقية بشكل كبير. 


يحب بلير الساحة العالمية ويعتقد أنها المكان الذي يؤدي فيه بشكل جيد. فهو يروج 
فكرة مفادها: إن المملكة المتحدة يمكنها أن تلعب على الساحة الدولية دورًا أكبر من 
حجمهاء مثلما كانت تفعل مارجريت تاتثسر (سلفه في داوننج ستريت). إن إيمان بلير 
بأن العولمة يمكن أن تعمل لصالح الفقراء يشكل جزءًا أساسيا من سياسته العقائدية 
ورؤيته المتضخمة لدور المملكة المتحدة في العالم . لقد كان هذا بالفعل جزءًا من عنوان 
الورقة البيضاء الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة عام 2000: ويساعد على تفسير 
امتلاء لجنة إفريقيا برجال الأعمال أكثر من جماعات الدفاع عن قضايا الناس أو من 
يسعون للوص ول إلى القواعد الشعبية في إفريقيا أو النشطاء الواعين بالدمار الناتج عن 
وضع إفريقيا في الاقتصاد العالمي الرأسمالي (حكومة جلالة الملكة ©/511 2000). لقد 
تجاهل بلير مطالبات نيلسون مانديلا الملحة» التي عبر عنها في المؤتمر السنوي لحزب 
العمال البريطاني عام 2000» بعدم اعتبار العولمة متضمنة لليبرالية الاقتصادية فقطء 
وإنما التحلي بأفكار عن المساواة والتضامن الدوليين. كرر بلير وحزب العمال الجديد 
تعويذة أن العولمة كانت الخيار الوحيد المتاح » وأن "الشراكات" مع إفريقيا هي سبيل 
التقدم أمام أفقر قارات العالم. 


يكمن الخطأ هنا في تصور أن مشكلة إفريقيا تتمثل في تهميشها من الاقتصاد العالمي 


الكوني. مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ألقينا عليها نظرة في الفصل 
الأولء وتوص ف إفريقيا بأنها قارة على أطراف النشاط الاقتصادي العالمي. لكن 
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المشكلة ليست في أن القارة لم تندمج بشكل كاف في العولمة؛ وإنما أن إفريقيا تم دمجها 
بطريقة معينة تسببت في تخلف مواردها من البشر والمواد الخام . نتج ذلك التخلف 
من الصراعات التاريخية التي دخلتها إفريقيا مع الطريقة التي تكون بها الاقتصاد 
العالمي. وقد تشكل هذا التخلف أيضًا عن طريق التاريخ الخاص بالتكوينات الاجتماعية 
الإفريقية والطبقات المحلية واقتصادها السياسي في تفاعلها مع الاقتصاد العالمي» وفي 
بناء الاقتصادات المحلية على اللستوى الوطني. 


في المرحلة الحالية من التطور الرأسمالي التي يمكن أن يطلق عليها "العولة" - رغم 
أن هذا مصطلح غير مرض لأسباب عديدة - ازداد فقر معظم الأفارقة بلا حدود, 
وبخاصة منذ منتصف عقد السبعينيات. وهنا تكمن مشكلة عجزت لجنة إفريقيا ببساطة 
عن التعامل معها: السياسات التي تركز على مصالح رأس امال الغربي وأحيانا رأس 
المال الاافريقي المحلي» وليس على رفاهة الفقراء في الريف والمدينة» ورفاهة من لديهم 
عمل ومن ليس لديهم» ورفاهة أصحاب الفرصس الضئيلة في العشور على عمل في 
المستقبل يرفع مستويات المعيشة والرفاهية والصحة ويحافظ عليها. في أحسن الأحوال: 
يبسدو أن المشكلة التي تواجه صانعي السياسات في المؤسسات امالية الدولية ولجنة إفريقيا 
هي مسألة تشوش . لكن» في أسوأ الأحوال؛ أصبحت مسألة خداع حيث إننا سنرى 
فيما يلي أن الاتجاه الغالب في الإصلاحات كان تعزيز إصلاح أنظمة الحكم وتحرير 
التجارة» رغم إعلان لجنة إفريقيا والثمانية الكبار في 2005 عن سياسات لتخفيف 
فقر معظم الفقراء عن طريق تشجيع تخفيف عبء الديون واستراتيجيات أطول أجلا 
لإعادة بناء القارة عن طريق الترويج للمساعدات الخاصة بالبنية التحتية والاستثمار 
في التعليم . 


إن الاستراتيجيات الحقيقية من أجل نمو القارة وإزالة المعوقات أمام التجارة ونشر 
الصلاحيات والمهارات» والخبرات والمعرفة. والرفاهة والنمو الاقتصادي عبارة 
عن سياسات ستهاجم ربحية المصالح الغربية والثشسركات والأفراد التي تستفيد من 
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بؤس إفريقيا. ويعود ذلك إلى أن الآلية السائدة تماما التي يستخدمها الغرب لانتزاع 
ثروات إفريقيا هي استمرار استراتيجيات التراكم البدائي» وهو ما يمكن وصفه بأنه 
آلية للاستغلال المفرط يكون فيها الاستغلال الرأسمالي "العادي" الخاص بتبادل السلع 
أو انتزاع الفائضص من خلال العلاقة الأجرية أقل أهمية من سيطرة النهب من خلال 
انتزاع المواد الخام والسيطرة على العمل (بوند 4م80 2006 هارفي بره:5آ1 2003؛ 
بيريلمان صددماءءء2 2000 الفصل الرابع). 


مصلحتنا المشتركة 


أكدت لجنة إفريقيا على أنه "من مصلحتنا المشتركة أن نجعل من العالم مكانًا أكثر 
ازدهارًا وأمنا". وأشارت أيضًا إلى أن نقطة البداية بالنسبة للجنة كانت "الاعتراف بأن 
إفريقيا يجب أن تقود التنمية الخاصة بها" عن طريق خلق "الظروف الصحيحة للتنمية". 
وإن لم تتحقق تلك الظروف» فإن "أي قدر مهما كان من الدعم الخارجي سيفشل" 
(لجنة إفريقيا 2005: 1). فالاعتراف بأن إفريقيا يجب أن تقود تنميتها بنفسها يُعتبر 
حاسمًا في الدفاع عن تقرير الصير والسيادة الوطنية. لكن مع التقدم في قراءة التقرير 
نجد أن البيزنس الخاص يصبح هو مفتاح علاج علل القارة» وتتقلص قدرات إفريقيا 
على مواجهة سلطة رأس المال بشكل عام وسلطة الرأسماليين الصناعيين العاملين على 
استخراج الثروات. 


كان للجنة إفريقيا خمس أطروحات رئيسية شكلت "حز متها المتماسكة من أجل إفريقيا". 
وتلك الأطروحات كانت تعني الحاجة إلى بناء هياكل لإدارة الحكم والمحاسبة على 
المستويات الوطنية وكذلك الإقليمية في إفريقيا. وفي هذا الصددء كان للاتحاد الإفريقي 
والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا 211847 (سيذكر المزيد عنها لاحقا) دور مركزي في 
ضمسان أن المانحين لا يضعون دائمًا بصمتهم الخاصة على الإصلاحات على اعتبار "أن 
تطوير المحاسبة وظيفة القادة الأفارقة" (لجنة إفريقيا 2005: 14). الأمر الثاني كان 
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الحاجة إلى السلام والأمن. فقد وقع على عاتق القادة الأفارقة مهمة أخذ زمام السيطرة 
ومنع وإدارة النزاعات» واستخدام المساعدات بشكل أفضل» وتيسير الآليات المتطورة 
للوساطة والحفاظ على السلام . ثالذاء في سبيل الترويج لأهمية تخفيف الفقر وتوفير 
حقوق الإنسان الأساسية» روجت لجنة إفريقيا لأهمية "الاستثمار في البشر": توفير 
التعليم الأساسي و"إعادة بناء الأنظمة لتوفير الخدمات الصحية العامة" وتوفير الأموال 
اللازمة لتحسين المرافق الصحية وتحسين القدرة على التعامل مع"كارثة فيروس نقص 
المناعة البشري والإيدز" (لجنة إفريقيا 2005: 15). أما موضوع الاهتمام الرابع بالنسبة 
للجنة إفريقيا فكان الحاجة إلى النمو في إفريقيا من أجل تقليل الققر. كان تقليل الفقر 
بحاجة لمعدل نمو اقتصادي مقداره 967» لكن لا يوجد ما يدل على هذا في أي مكان في 
القارة بخلاف حالة بتسوانا الاستثنائية. لقد حقق ست عشرة دولة فقط في إفريقيا جنوب 
الصحراء معدل نمو محتفى به مقداره 8, 903؛ لكن هناك طريقًا طويلاً يجب المضي فيه 
قبل أن يستطيع النمو القضاء على الفقر المنتشر والمنهجي. 


طالبت لجنة إفريقيا بتغييرات في إدارة الحكم حتى يعزز النمو من تخفيض الفقر. 
كان القصد من هذا جعل مناخ الاستثمار أقوى وتحقيق تنمية ضخمة في البنية التحتية: 
مضاعفة الإنفاق على إنشاء الطرق ومشاريع الريء شبكات للسكك الحديدية والطرق 
السريعة» تنمية ريفية وتطوير العشوائيات. وتم تحديد التنمية الزراعية بشكل خاص 
باعتبار أنها ضرورية لتخفيض الفقر ومساعدة المشروعات الصغيرة والنساء والشباب. 
وتم تحديد الهدف بإنفاق 20 مليار دولار أمريكي في العام على الاستثمار في البنية 
التحتية. وكان على الدول المتقدمة توفير مبلغ 10 مليارات دولار أمريكي إضافية في 
العام حتسى 2010» وزيادة إضافية تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي في إلسنوات 
الخممس التالية. كان من الممكن أن ترفع الزيادة في المساعدات حتى 20 مليار دولار 
أمريكي سنويا بحلول عام 2013 من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2015 بنسبة 
5 عما كان سيحدث في ظل عدم وجودهاء وهوما كان أمرًا جوهريا بالنسبة 
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للجنة إفريقيا. "كان سينتج عن هذا بحلول عام 2015 معدل فقر يقل ب5, 2 نقطة مئوية 
تقريبًا عما كان سيكون عليه الوضع بخلاف ذلك؛ وهو ما يعادل حوالي 20 مليون 
نسمة" (لجنة إفريقيا 2005: 235). اعتبر أحد المعلقين أن التركيز على تنمية البنية 
التحتية "قد يكون أكبر قصة تنمية في عام 2005" (ماكسويل 11.«ة1! 2005 :485) . 


كانت التجارة هي آخر المجالات التي درستها لجنة إفريقيا.. وطرحت اللجنة وجود 
حاجة إلى تحسين "القدرة التجارية" لاإفريقياء مع ضرورة تحسين جودة السلع المنتجة 
وتنظيم وتحديث الأعمال البيروقراطية لدى شركاء التجارة الأفارقة وفيما بينهم. لكن 
لجنة إفريقيا طرحت كذلك ضرورة "قيام الأمم الغنية بإزالة الحواجز التي أقاموها 
أمام السلع الإفريقية» وخاصة في الزراعة"؛ ومن ثم الحاجة إلى "إزالة الدعم المشوه 
للتجارة" (لجنة إفريقيا 2005: 16). 


كانت زيادة المعونة هي الآلية التي ستدعم تلك الإصلاحات والتجديدات 
والاستثمارات: مبلغ إضافي مقداره 25 مليار دولار أمريكي سنويا يتم تطبيقه بحلول 
عام 2010: وزيادة أخرى في ميزانيات المساعدات الدولية مقدارها 25 مليار دولار 
أمريكي سنويا بحلول 2015. وكانت هذه الزيادة في المساعدات معتمدة على عاملين ؛ 
باللإضافة إلى إمكانية أو عدم إمكانية جمعها من المانحين. كان العامل الأول هو أهمية 
الحكم الصالح في إفريقياء وضرورته لضمان التحسن في الانفتاح والمحاسبة والتحول 
الديمقراطي . وكان العامل الثاني هو تحسين نوعية المساعدات . أكدت لجنة إفريقيا على 
الحاجة إلى المزيد من المنح أكثر من القروض» وتقليل المعوئات المقيدة أو ذات التبعات» 
وأهمية أن تعطي المؤسسات المالية الدولية الأولوية للتنمية الإفريقية» وأن تمنح إفريقيا 
دورًا أقوى في صنع القرار. 


ما يمكن أن نفهمه ضمنا من لجنة إفريقيا هو الحاجة إلى العمل العاجل؛ أي العمل 
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المعونات في الفترة الأولى من خلال مبادرة جوردون الخاصة بمشيروع التمويل 
الدرلي 'ونانءة8 ععصهصةظ لهده هنمآ عطاء وإلغاء الديون بنسبة 100 96 "في أسر ع 
وقت ممكن". كان ذلك ضروريا حتى تتمكن إفريقيا من تحقيق الأهداف التنموية 
للألفية في 2015. علاوة على ذلك » دعت لجنة إفريقيا إلى شراكة من نوع جديد توك 
على «الاحترام والتكافل المتبادل ومتأصلة في تحليل سليم لما يمكن في الحقيقة أن يكون 
مجديا» (لجنة إفريقيا 2005: 17). 


المصلحة المشتركة لمن ؟ 


يبدو أن كل الأطراف في إفريقيا عام 2005» سواء حكومية أو غير حكومية» 
وافقوا على أن معالجة أزمة إفريقيا يصب في المصلحة المشتركة للجميع . لقد صارت 
هذه المصلحة المشتركة محفورة في اسم لجنة إفريقياء وهي لها ضرورة أخلاقية بحسب 
وةة2ىعكجيىكى 6646646 


وتزايد غياب القانون في إفريقيا قد يتسبب في مشاكل للأمن الأوروبي. 


لقد تقمصصس صناع السياسة الغربيون نفس هذا الدور من قبل بالطبع عند صدور 
تقرير برانت عام 1980 الذي تحدث عن أزمة مشتركة» وهو التقرير الذي أكد أهمية 
الأسواق الجنوبية بالنسبة للتجارة الشمالية (برانت 1980). حاول مستشار ألمانيا 
السابق برانت أن يبني على مقترحات السير/ ليستر بيرسون «هدمدء :ه1651 الحائز 
على جائزة نوبل للسلام . أللح بلير (بشكل يشبه إلى حد كبير روبرت ماكنمارا في البنك 
الدولي في السبعينيات) إلى فكرة ذكية جديدة قد تبزغ من لجنة أخرى للتقصي في الفقر 
بحيث تتمكن من حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المستعصية. إن أوجه التشابه 
شديدة بين ماكنمارا (وهو يحلل تقرير بيرسون ويستهل تقرير برانت) وتأسيس بلير 
للجنة إفريقيا. فقد كان كل من بلير وماكنمارا موجزين في التفاصيل» ومسهبين فيما 
يتعلق بالحاجة إلى تفاهمات عمومية بخصوص حجم المشكلة» وفي التعبير عن الغضب 
لأسباب أخلاقية والثقة في أن الاقتصاد الكوني (أو الاقتصاد الدولي كما كان ينظر له 
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في السبعينيات من القرن العشرين) قادر على حل التفاوتات بين الشمال والجنوب» 
ذلك لأن الشمال والجنوب سيستفيدان معّا عند القيام بذلك: ولأن تأسيس لجنة رفيعة 
المستوى هو السبيل إلى إنتاج السياسات التي ستخلق عام أكثر عدالة وإنصافًا (ماكنمارا 
3 ؛ نيويورك تايمز 11265 ع1عملآ ببمه21 29 سبتمبر1977: القسم 101[ ؛ ؛5تسسمهصمء128 
5 يناير 1977: 82). 


لقد تشابه الاثنان حتى عند التعبير عن الغضب بناء على أسباب أخلاقية. فقد نوه 
جيلدوف إلى أن الولايات المتحدة كانت تنفق في العام الواحد على طعام الحيوانات 
الأليفة ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تنفقه على علاج فيروس نقصص الناعة البشري/ 
الإيدزء في حين ضرب برانت مثالا شبيًا وهو أن تكلفة دبابة واحدة تعادل الإنفاق 
على 1000 فصل للدراسة ل 30000 طفل فقير. 


تضمنت النتائج التي توصلت إليها لجنة إفريقيا ثلاثة تصورات رئيسية خاطئة» 
ومشكلة منهجية جوهرية عابتها ككل . كانت المشكلة الجوهرية هي افتقارها اللافت لتحليل 
تاريخي لأسباب وقوع إفريقيا يا في الحالة المزرية التي كانت اللجنة تسعى لارصلاحها. 

إن الفشل في فهم تاريخ الفقر جعل تغييره مستحيلاء فلم تستطع لجنة إفريقيا أن تدرك 
أن الرأسمالية منعت الرخاء في إفريقيا. فرغم أن لجنة إفريقيا قد ذكرت أن الغرب 
والمئؤسسات المالية الدولية متهمين بالتسبب في مأزق القارة» فإنها لم تقدم استراتيجية 
لواجهة ذلك وهو أمر لا يدعو للدهشة. 


التزمت لجنة إفريقيا بالاستمرار في رواية ليس لها أساس تاريخي استمرت مع أطر 
العمل الكلاسيكية الجديدة في تفسير الوضع القائم . وبعد ذلك تم القيام بقفزة إيمانية 
من أجل طرح أن النظام الاقتصادي الذي أشرف على انعدام الممساواة في العالم 
حكن بذ ابه عو فيه لتحرين الإساسل الهرمي العالمي لهذا التفاوت أو عدم 
المساواة. ومن ثمء أصبحت لجنة إفريقيا مهتمة أساسا بقضايا المعونات وتخفيض الديون 
والتجارة. لقد تشكلت ملامح هذه المجالات الثلاثة من التصورات الخاطئة السابقة على 
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لجنة إفريقيا بفترة طويلة. ولن يقوم أي من هذه الملوضوعات أو كلها مجتمعة بالحيلولة 
دون استمرار.الاندماج المتفاوت لإفريقيا في الاقتصاد العالمي» وقد يؤدي بعض 
التحسين فيها إلى تقليل جزء من المعاناة» ولهذا يمكن دعمها. لكن الإخفاق في فهم لماذا 
وكيف اندمجت إفريقيا بشكل سلبي» ولماذا لن تقوم مسكنات لجنة إفريقيا بمواجهة ذلك 
بشكل هيكلي» يضع التقرير ومكانة بلير في التاريخ في منطقة هامشية. وقد بدأت هذه 
المكانة الهامشية تتضح في يوليو 2005 في قمة الثمانية الكبار بجلين إيجلز. 


المعونة 


كان المنتظر من تمة الثمانية الكبار أن تصبح اللحظة التي ستعلن الدول الرأسمالية 
الصناعية الكبرى فيها عن خطة مارشال من أجل إفريقيا. لكن الضجة التي أثيرت 
حول التشدق بقيام الثمانية الكبار بمضاعفة المساعدات إلى 50 مليار دولار أمريكي 
كانت في غير محلها. فمن المؤكد أن إفريقيا 2005 لم تكن أوروبا 1948» رغم أننا قد 
نجد تشابهًا فيما يتعلق بمشاكل النظام والأمن (إليرت 511106؛ هدنلمهد6 6 يوليو 2005) . 
لقد ذكرت أوكسفام أن ال50 مليار دولار لم تكن كلها أموالا جديدة وأن تلك الزيادة 
في المساعدات لن يستحق دفعها حتى 2012 في كل الأحوال . وكانت المماطلة في زيادة 
المساعدات أمرًا مشتركًا بين المانحين الغربيين . فقادة الثمانية الكبار كانوا سيعرفون حقًا 
وبشكل أفضل واجبهم الأخلاقي في زيادة المساعدات الأجنبية لو كانوا قد قاموا بإعادة 
النظر في تقرير برانت بدلا من لجنة إفريقيا. 


هناك خط مستمر متعلق بالتنمية «.ابق على تقرير برانت وممتد حتى المرحلة 
المعاصرة: ألا وهو التزام الدول الصناعية ب 900,7 من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 
المساعدات التنموية الحكومية 01(4. وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى هذا 
الهدف في 1970 ووافق معظم المانحين على محاولة تحقيقه باستثناء الولايات المتحدة . 
لكن بعد مرور 35 عامًا على الإعلان لم يحقق هذا المستوى سوى الدانمرك (0,95) 
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والنرويج (0,89) والسويد (0,83) وهولندا (0,81) ولكسميورج (0,77). كرر 
حزب العمال البريطاني التزامه بهدف ال 0,7 في برنامجه عام 2001 لكنه بقى بعيدًا 
عن الوفاء بوعده هذا. بلغت المساعدات ذروتها في ظل حكومة كالاهان صقطعة1ل2ه© 
عام 1979 فبلغت 0,51 96 من الناتج المحلي الإجمالي» والتي انخفضت إلى 0,24 90 
في 1999 بعد عامين من فوز بلير الساحق. 


لم تكن المساعدات الخارجية على أجندة بلير حتى حققت مراجعة الإنفاق في عام 
4 الكثير من التحسن الموعود في المساعدات التنموية الحكومية إلى ما يقرب من 6.5 
مليارات جنيه إسترليني بحلول 2007 -2008» وهو ما يعتبر زيادة حقيقية على مستوى 
7 ب 90140. أوضح مسئولو الخزانة في المملكة المتحدة أن هذا المستوى من الزيادة 
سيجعل الملكة المتحدة تصل إلى هدف ال7, 960 من الناتج المحلي الإجمالي يحلول عام 
3 أي قبل عامين فقط من موعد تحقق الجدول الزمني الخاص بالأهداف التنموية 
للألفية (809-/زتناكقع ةا -قطططناناتاء تم الدخول على الموقع في 26 يوليو 2004). 


لقد اقترحت وزيرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة هيلاري بن أنه بحلول عام 
8 ستصل المساعدات التنموية الحكومية لافريقيا من المملكة المتحدة إلى 25, 1 مليار 
جنيه إسترليني سنويا. وسيتم إنفاق 1,5 مليار جنيه إسترليني إضافية على جهود 
مكافحة فيروس نقصس الناعة البشري/الإيدز على مدار ثلاث سنوات (من 2004 
إلى 2007) لكن ذلك كان من أجل العالم النامي بأسره وليمس لإفريقيا وحدها. ليس 
لنا أن نحتفي كثيرًا بمحاولة بلير أن يمحو الجرح من ضمير العالم عن طريق تحسين 
المساعدات التنموية الحكومية» حيث لم تصل تلك المساعدات لستويات حكومة حزب 
العمال منذ 25 عاماء وأن النضال من أجل الحصول على ملياري جنيه إسترليني من 
المساعدات التنموية الحكومية لإفريقيا يبدو هزيلا جدا إن قورن بالسرعة التي توافرت 
بها الاعتمادات المالية لوزير المالية براون من أجل شن الحرب على العراق مع بداية 
العمليات العسكرية(). 
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يجب أن نقارن النشوة الحادثة عند إعلان الثمانية الكبار عن وعدهم بمضاعفة 
المساعدات إلى 50 مليار دولار أمريكي بمخاوف المنظمات غير الحكومية من أن أقل 
من نصف ذلك المبلغ كان أموالا جديدة» وعدم التأكد مما إذا كان هذا المبلغ يتضمن ال20 
مليار دولار أمريكي التي سبق وتم الوعد يها من أجل جه ود مكافحة فيروس نقص 
المناعة البشري/الإيدز بحلول 2010. أشارت حملة ”جعل الفقر شيئًا من الماضي“ إلى 
أن 16 مليار دولار أمريكي فقط كانت اعتمادات جديدة . علاوة على ذلك » تضمنت 
ال 50 مليار دولار أمريكي مبلغا كان عبارة عن مساهمة في جهود تخفيض الديون 
متعددة الأطراف . وقد تم تشبيه الاستمرار في المماطلة بخصوص الوصول بالمساعدات 
التنموية الحكومية إلى 960,7 من الناتج المحلي الإجمالي للثمانية الكبار "بالانتظار 
خمس سنوات قبل الاستجابة إلى كارثة تسونامي" (-06/وعاءنانة/ع:ه.0020تناء. برد 
704-8م11.35ا » تم الدخول على الموقع في 15 فبراير 2006). 


كذلك؛ يجب وضع وعد جلين إيجلز بزيادة المساعدات التنموية الحكومية في سياق 
التكلفة التي يتكبدها جنوب العالم بسبب تقصير المملكة المتحدة المتكرر في الوفاء بتعهدها 
بتحقيق هدف ال 900,7 من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدات التنموية الحكومية. 


بالإضافة إلى تكلفة التدخل العسكري للمملكة المتحدة في العراق "أدى فشل ”بريطانيا 
المزري” في تحقيق الوعود بالمساعدات الدولية إلى تكبد أفقر أمم العالم 9,5 مليارات 
جنيه إسترليني في ثلاث سنوات"» وفقًا للنظمة وورلد فيجين 1552ل 14:ه/18. وقد 
حدث هذا في الوقت الذي كان فيه جوردون براون يدلي بتصريحات متكررة عن 
ضسرورة زيادة المجتمع الدولي للمساعذات التنموية الحكومية من 50 إلى 100 مليار 
دولار أمر يكي (موريس 215:ه1! غهءلمءمء0ه1 عط1» 28 يوليو 2004) . 


ورغم الضجة المثارة حول زيادة المساعدات التنموية الحكومية من الثمانية الكبار 
من أجل حل مشاكل إفريقيا (في الواقع ومن عدة جوانبء كان بلير صامنًا في تقييمه 
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الكلي ما حققه الثمانية الكبار من أجل إفريقيا)» فإن الدول الغربية الغنية استمرت في 
الإنفاق على الدفاع ما يقدر بأكثر من 25 ضعف ما أنفقته على المساعدات التنموية 
الحكومية. ازدادت المساعدات التنموية الحكومية لأفقر دول العالم الإفريقية منذ 1990 
ب3 دولارات أمريكية فقط للفرد» لكن متوسط دخل الفرد في الثمانية الكبار ارتفع 
إلى 6000 دولار أمريكي. فمقابل كل جنيه إسترليني واحد تنفقه المملكة المتحدة على 
التنمية» ينفق ثمانية على الدفاع . وعلى الرغم من تضاعف ميزانية المساعدات في 
المملكة المتحدة بين عامي 1999 و2003 من 11 دولارًا أمريكيا إلى 22 دولارًا أمريكيا 
للفردء فإن ذلك يمثل واحدًا على أربعين من الإنفاق على الدفاع . ويساوي الإنفاق 
على الدفاع لدى السبعة الكبار (الثمانية الكبار بدون روسيا) حوالي 600 مليار دولار 
أمريكي في العام وهو ما يعادل عشرة أضعاف مستوى الانفاق على المساعدات ليس في 
إفريقيا فحسب . بل أيضًا في آسيا وأمريكا اللاتينية والدول الفقيرة في أوروبا الشرقية. 


لو اعتبرنا أن المساعدات التنموية الحكومية هي الترياق الغربي للفقر في جنوب 
العالم» يجب على الثمانية الكبار أن يحولوا بعضًا من رخائهم الاقتصادي منذ 1990 إلى 
مساعدات خارجية:؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك . فرنسا واليابان وكندا أنفقوا على المساعدات 
لإفريقيا في 2005 أقل مما أنفقوه في 1999 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2005). 
باختصار » جاء الوعد بال 50 مليار دولار أمريكي الإضافية أقل بكثير من ال90 مليار 
دولار أمريكي التي اعتبرت ضرورية لتحقيق الأهداف التنموية للألفية اللأكورة 
في 6 اعء 210 الاعدومهاءناء10 تمستصوء54111 (تقر ير مشبيروع الألفية للتنمية) أو 
ال200 مليار دولار أمر يكي التي اعتبرها مراقبون آخرون ضرورية (انهذ دص 
9 سبتمبر 2005). من الأمور الأخرى التي تقلق المنظمات غير الحكومية وجماعات 
النشطاء أن المساعدات التنموية الحكومية ستكون مشروطة:؛ وأنه برغم التشدق بكلام 
من قبيل ترك الأفارقة يقررون لأنفسهم فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المالية» فإن 
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حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستربط المساعدات التنموية الحكومية بالمصالح 
الاقتصادية للمانحين. فالدعم من حساب تحديات الألفية الأمريكي على سبيل المثال 
مشيروط بفتح الأسواق أمام الشركات الأمريكية» وقد احتجت الشركات الأمريكية 
الكبرى على تأكيد البنك الدولي على مجرد السماح للشركات المحلية باللشاركة في 
العطاءات على هذه العقود. 


وى ن © © 


تخفيف عبء الديون 


فشلت مجموعة الثمانية الكبار أيضًا في تخفيقف عبء الديون . فالإنجاز الشهير بإلغاء 
0 من الديون الذي طرح قبل اجتماع يولي ولم يغط سوى 18 دولة مثقلة بالديون» 
مع إمكانية إضافة 20 دولة أخرى . لم تكن هناك أي إشارة إلى تعثر الدول ذات الدخل 
المتوسط مثلا في سداد الديون. فرغم أن الدول المثقلة بالديون المؤهلة للاستفادة بذلك 
الإلغاء كانت ستوفر ما يقرب من مليار دولار أمريكي» هناك أكثر من 60 دولة دفعت 
عشيرة مليارات دولار أمريكي على الأقل سنويا لخدمة الدين وكانت في حاجة ماسة 
لتخفيف عبء ديونها حتى يتمكنوا من الاقتراب من تحقيق الأهداف التنموية للألفية . وقيل 
الكثير من الكلام الزائف بخصوص إلغاء الديون كما قيل بخصوص زيادة المساعدات 
التنموية الحكومية» وكانت تلك المساعدات الكريمة مصحوبة بالكثير من المشروطية. 


تم تطبيق الإلغاء على الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك 
التنمية الإفريقي » لكنه لم يغط الأموال اللستحقة ل19 من الدائنين متعددي الأطراف . 
وبالتالي» تتركت خمس دول في أمريكا اللاتينية لتدفع 3, 3 مليارات دولار أمريكي 
لبنك التنمية الأمر يكي علصة8 اتاعصمهاء106 مدعت دصخة-ء :م1 مقابل خدمة الدين في 
الفترة من 2005 إلى 2015 (:465مهم1206 16: الأحد 10 يوليو 2005). ورغم 
هذاء تركت صققة الديون هذه إفريقيا مدينة ب 200 مليار دولار أمريكي» وبقى على 
العالم النامي بأكمله أن يدفع للعالم الغني 100 مليون دولار أمريكي يوميا. 
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كانت هناك مشكلة كبيرة تمثلت في تأجيل حزم تخفيض الديون من جانب المؤسسات 
المالية الدولية وتحديد تاريخ انتهاء قيمة الديون اللقرر تخفيفها. بدأ صندوق النقد الدولي 
في تفعيل إلغاء الديون بعد يناير 2006» لكن البنك الدولي كان من المستبعد أن يحذو 
حذوه قبل منتصصف نفس العام ء أي بعد الاتفاق الأول لوزراء مالية الثمانية الكبار 
في فبراير 2005 بثمانية عشر شهرًاء وهو الاتفاق الذي سبق اجتماع جلين إيجلز. 
لم تعترف إدارة التنمية الدولية 1104 (وهي مؤسسة القروض الميمسرة التابعة للبنك 
الدولي) بجدارة أي من الديون للإلغاء سوى مخزون الديون المستحق حتى ديسمبر 
3. لكن صندوق النقد الدولي حدد تاريخ الانتهاء في نهاية عام 2004. 


قد يبلغ الإجمالي الاسمي للديون التي ألغتها إدارة التنمية الدولية 25 مليار دولار 
أمريكيء لكن هذا لا يمثل 96100 من الدول أو 96100 من إلغاء الديون (:88 
010-03 «مكة.)اسهاعل/وءاء11ته/ع10030.01ناء » ثم الدخول على الموقع في 10 فبراير 
6). لكن أكبر التحديات جميعًا كان مطالبة المؤسسات المالية الدولية بأن يسدد لهم 
المانحون الديون التي يخذفونها أولا. وطرحت المؤسسات المالية بوضوح أنها لا تملك 
السيولة الكافية لتحمل حدوث نقص في تدفقات الائتمان. ويعتبر استمرار سيطرة 
الشروطية السبب في ضعف تخفيض الديون السخي سواء كان حقيقيا أو لا. فإلغاء 
الديون يرتبط باستيفاء الشروط المقيدة التي وضعتها المؤسسة المالية الدولية لتنفيذ أوراق 
استراتيجية تخفيض الفقر (و0858) التي تربط تخفيض الديون بالاستثمار في تخفيف 
الفقرء وبتوفير بنية تحتية من السياسات المؤدية إلى تسارع الاستثمار الرأسمالي الخاص 
على المستوى المركزي . وهكذاء تستمر الشسروط "القديمة" لسنوات التكيف الهيكلي في 
عقد الثمانينيات وأوائل التسعينيات مع السياسات "الجديدة" التي ترفع شعار تخفيض 
الققر. ويُنظر لخصخصة الخدمات وتسهيل فتح الأسواق أمام الاستثمارات الخاصة 
الأجنبية والمحلية على أنها مفتاح النمو في إفريقيا وغيرها في جنوب العالم. ومن ثم 
قام صندوق النقد الدولي بتأجيل إلغاء الديون لإثيوبيا ومدغشقر ورواندا والسنغال» 
بالإضافة إلى نيكاراجوا في بداية عام 2006 بسبب المخاوف من عدم تحقق شروط 
المؤسسة المالية الدولية (انظر على سبيل المثال: بيرثيلمي لإقزءاءط »8 وآخرين 2004 ). 


الفقر والليبرالية الجديدة 19 


التجارة 


نقطة الضعف الأخيرة التي برزت في خطاب اجنة إفريقيا ومؤتمرات قمة الثمانية 
الكبار هي التجارة. لم يكن هناك أي اتفاق تقريبا على تقليص دعم الصادرات من 
الدول الغنية» وحدث تأجيل كبير فيما يتعلق بموعد تنفيذ التخفيض: 2010 أم 2012 أم 
5. وبين مجموعة بعينها من الأرقام الكذب المتعلق بتحسين فرص المعونة والتنمية 
بالنسبة لإفريقيا مقارنة بحقيقة استمرار الإخضاع » فقد قامت دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية بدعم صادرات المزارع ب350 مليار دولار أمريكي في 2003 
مقارنة ب22 مليار دولار أمريكي قدمتها لافريقيا كمعونة. وقد قدرت الأمم المتحدة 
أن ن "قوانين التجارة غير العادلة تحرم الدول الفقيرة من 700 مليار دولار أمريكي 
كل عام" وهو ما يفوق بكثير أي مسكنات للضمير الغربي سواء في شكل تخفيف 
أعباء الديون أو زيادة المساعدات التنموية الحكومية. وبينما يضغط الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة من أجل عقد اتفاقيات "شراكة" مع دول من الجنوب ستحظى 
بعلاقات تجارية تفضيلية؛ فإن هذه الشسراكات متدرجة ومبنية على استراتيجيات 
الدول الغنية الهادفة إلى تحرير اقتصادات الجنوب أمام الاختراق الرأسمالي الغربي. 
وبدلا من حرية التجارة العالمية (تعويذة منظمة التجارة العالمية والخطاب الذي يروجه 
وزراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)» يبدو أن اتفاقات التجارة الحرة الثنائية 
تم وضعها على قمة الأجندات القطرية للثمانية الكبار. ويروج الاتحاد الأوروبي للثل 
هذه الترتيبات مع مجموعة ال77 في إفريقيا كن وتشجع 
الولايات المتحدة على نفس الترتيبات مع "شركائها" التجاريين 
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مواجهة الفقر من خلال لجان: استجابة إفريقية - عودة للمستقبل 


قديكون من السذاجة توقع الابتكار والتجديد من قبّل لجنة إفريقيا أو اتخاذ فعل ملموس 
لتقليل الفققر بشكل مؤثر ومستمر للفقر من قبل الثمانية الكبارء لكن من الضروري 
مقارنة بيانات الوكالات الدولية والحكومات بنتائج السياسات التي طرحوها. لكن يبدو 
أن أحد العوامل الطاغية قد أفلت من مبالغات بلير . فبيساطة:» تغيير السياسات باتجاه 
تعزيز فرص فقراء إفريقيا بشكل حقيقي: 

لم يكن أمرًا مغريًا من يحوزون حاليًا ديون إفريقيا أو يشترون صادرات إفريقيا 
أو يرتبون تدفقات المساعدات الرأسمالية الرسمية. فهذه الأفكار لن تبدو منطقية إلا في 
عالم يرفض أيديولوجية السوق المهيمنة حاليًا. ورغم أن هذا العالم آت بلا ريب» فهو 

ليس موجوذًا بعد وستستمر المأساة الإفريقية حتى ذلك الحين. 
(لايز وتوع.آ[ 1994: 4) 


احتاج بلير لعمل شيء استثنائي كي يقنع الثمانية الكبار والاتحاد الأوروبي في 2005 
باتباع سياسات من شأنها إضعاف كفاءة اقتصاد كل منهم الوطني: فلم يكن قادرًا على 
جعل قادة الثمانية الكبار يُخضعون الإخفاقات/المصالح الرأسمالية الوطنية إلى النداءات 
الدولية لتلبية احتياجات إفريقيا الواضحة»؛ ولم ينجح في هذا . كذلك؛ لم يكن قادرًا أو 
راغبًا في اقتراح مبادرات بسياسات من شأنها تغيير البنية الدولية للاقتصاد العالمي بهدف 
تحدي هيمنة رأس امال المالي. خابت آمال بلير أيضا في تنفيذ مرفق التمويل الدوني الذي 
تباهى به كثيرًا (وليد أفكار وزير ماليته جوردون براون) والذي كان الهدف منه إعطاء 
إشارة البدء بالإسراع في إيصال المساعدات التنموية الحكومية إلى إفريقيا. 


استمرت مبادرات لجنة إفريقيا والثمانية الكبار في الانزلاق نحو الانحياز الليبرالي 
الجديد المميز للعصر الحالي والذي مجد فرص رأس المال الدولي» وخاصة رأس المال 
المالي . إنه العضر الذي يعلن أهمية زيادة المشاركة في النشاط الاقتصادي العالمي» رغم 
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أن مشاركة إفريقيا في النشاط العالمي هي التي أدت لتدهور القارة. لا يتمثل الوعد إذن 
في أن مأساة إفريقيا ستتغير وإما في أنها ستستمر في الانزلاق نحو "البربرية الناتجة عن 
الرأسمالية" (لايز 1994: 1). 


لقد تفاقمت المأساة بسبب استسلام النخبة الإفريقية للأجندة الليبرالية الجديدة العالمية. 
فدائمًا ما وجدت مقاومة في إفريقيا للترصيف الغربي لإخفاقات التنمية الإفريقية» 
ولا تزال المقاومة مستمرة من خلال معارضة العمال والمجتمع المدني والتنظيمات 
الشعبية الأخرى والمعارضة غير الرسمية للتكيف الاقتصادي وفساد الحكام السياسيين 
ووصفات إعادة التأهيل الخارجية. 


فحتى القرن الحادي والعشرينء انتقد القادة الأفارقة في مناسبات عديدة ومختلفة 
الرؤى الليبرالية الجديدة للأزمة التي تحمل الأفارقة أنفسهم وبشكل حتمي مسؤولية 
المشاكل التي يعانون منها. صحيح أن الأفارقة تحملوا فساد البيروقراطيين الاستبداديين 
ومشاريع تنموية مقامة بدون تفكير ودراسة جيدة والعديد من الإخفاقات الأخرى. 
لكن التكرار المستمر للسألة أن سياسات السوق الليبرالية الجديدة ستؤدي من تلقاء نفسها 
إلى النمو والعدالة والتنمية والإدماج وتخفيض الفقر وغيرها عمل أحمق . المسألة ليست 
كون الأسواق جيدة أو سيئة» وإنما أن" بعض الدول أو المناطق لديها القدرة على جعل 
السوق العالمي يعمل لصالحهم» بينما الآخرون لا يملكون هذه القدرة وعليهم أن يتحملوا 
التكلفة". يمكن النظر لهذه القدرة على أنها تكمن في الحظ السعيد أو التعس ذى "الجذور 
العميقة في إرث تاريخي معين يحدد موضع دولة أو منطقة بشكل سلبي أو إيجابي فيما 
يتعلق بالعمليات الهيكاية والظرفية في النظام العالمي". ويمكن ربط الأساة الإفريقية 
بشكل عام ب"ميراث استعماري وما قبل استعماري أعاق المنطقة بشكل خطير في البيئة 
العالميية شديدة التنافسية التي نشأت نتيجة رد فعل الولايات المتحدة لأزمة السبعينيات" 
(أريجي نطوتسم 2002: 16). 
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إن وضع أزمة إفريقيا في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية لا يعفي النخب الاإفريقية 
من أخطاء الماضيء لكنه يساعد في تفسير أسباب وكيفية حدوث بعض تلك الأخطاء 
وماهية الدور الذي يلعبه التراتب العالمي للدول في إبقاء إفريقيا في وضع تابع . انتقل 
القادة الأفارقة على مدار ال35 عاما الماضية إلى قبول الأجندة الليبرالية الجديدة (وإن 
كان ذلك حدث بشكل تدريجي)» تلك الأجندة التي وضعتها لهم المؤسسات المالية الدولية 
وجهات المنح الثنائية الكبرى. وقام الثلاثي أوباسانجوء رئيمس نيجيرياء ومبيكي» 
رئيمس جنوب إفريقياء وبوتفليقة» رئيمس الجزائرء بترسيخ تبني الأجندة الليبرالية 
الجديدة. وحين طلبت منهم منظمة الوحدة الاإفريقية دراسة كيفية التخلص من عبء 
الديون الافريقية» دشن هؤلاء الرؤساء الثلاثة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) . 
وقامت منظمة الوحدة الإفريقية (أعيد تسميتها بالاتحاد الإفريقي في 2001) بتبني 
النيياد التي شجعت "الشراكات المطورة" بين المانحين والدول الاإفريقية والتي تحاول 
بواسطتها الدول الافريقية تحديد مشاريع التنمية المهمة» وتقوم الجهات المانحة بجمع 
الأموال اللازمة لضمان السيولة والرقابة على إدارة الحكم وإدارة المشاريع (.بوبحه 
لم. لت وعمس /كاص بع لمع1ه015.8) . 


مثلت النيباد أوج فترة حراك قام بها القادة الأفارقة للالتقاء مع توصيف المؤسسة 
المالية الدولية لأزمة القارة الاقتصادية والاقرار به. لقد استقبل القادة الغربيون النيباد 
بحمامس» وصادقت عليها بشدة لجنة إفريقيا والبنك الدولي. لقدتم تشجيع الحكومات 
الافريقية لسنوات عديدة على أن تمتلك بأيديها الإصلاح الاقتصادي»ء وهو ما رسخته 
أوراق استراتيجية تخفيض الفقر لمدى أبعد. وينظر البنك الدولي إلى هذا باعتباره 
تعبيرا عن قيام الدول الإفريقية ب"امتلاك التنمية الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية"؛ 
ويُنظر إلى التأكيد على الشراكات الذي يشكل أسامس النيباد وأوراق استراتيجية 
تخفيض الفقر باعتباره جزءًا أصيلاً من الاستراتيجيات الإفريقية لإحداث المزيد من 
الشفافية والمحاسبة (0:8.كلصهط17/0:10.طء+ . 70050 تم الدخول على الموقع في 7 فبراير 
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6). وتُعتبر فكرة الملكية والشراكة هنا فكرة أحادية الجانب إلى حد بعيد. فالمؤسسات 
المالية الدولية تتخلى شكليا عن ملكية برامج الإصلاح » لكنها تفرض شروطا على كيفية 
إدارة الحكومات ل"مبادرات السياسة المحلية" والتعامل مع السكان الساخطين . أعطت 
اتفاقيات الشراكة الأولوية لتحرير الاقتصادات الإفريقية وهو ما حدث بمعدل أسرع 
بتلاثة أضعاف من تخفيض التعريفات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتقدر 
الخسائر من التجارة في تلك الاقتصادات ب 270 مليار دولار أمريكي منذ 1975» 
ويمحو التأكيد على جذب الاستثمار الأجنبي فرص الثسراء من المصادر المحلية» 
والاحتفاظ بالقيمة المضافة المحلية. وهكذاء تسهل تلك الملكية على المانحين إلقاء اللوم 
على البقية الباقية من تدخل الدولة باعتباره سبب استمرار الأزمة في إفريقيا. 


وهكذا نستطيع أن نرفضصس توصيف أزمة إفريقيا بأنها تعود إلى "طريقة الحكه" 
و"صعوبة الجغرافيا" (لجنة إفريقيا 2005: 106-105)» وأن نعترف بدلا من هذا 
بالسياق التاريخي للاندماج المؤذي للقارة في الاقتصاد العاللي . لم تظهر الأزمة 
الاقتصادية حتى منتصف عقد السبعينيات» برغم أن عناصسر الفشل كانت قد عْرِسَتٍ 
في تسويات ما بعد الاستعمار التي رسخت الاقتصادات الجديدة في التبعية التجارية 
والسلعية القديمة التي أفادت أوروبا والدول الصناعية. 


لقد ظهرت أزمة منتصف السبعينيات بعد فترات جيدة من النمو الاقتصادي والتحسن 
في الإنتاجية. تفاقمت الأزمة وأدت إلى عدة أمور منها زيادة أسعار البترول بأربعة 
0 والانهيار الخطير في أسعار المواد الخام» والزيادات في تكلفة السلع المصنعة 
المستوردة والتعريفات المفروضة من الدول الصناعية على صادرات القارة لحماية 
المصالح الزراعية عديمة الكفاءة بأوروبا والولايات المتحدة. 


وقد تفاقمت حدة هذه الأسباب المدفوعة من الخارج مع وصول تاتشر وكول 
وريجان إلي السلطة في الثمانينيات وقيامهم بزيادة تكلفة الاقتراضص في وقت اتسم 
بأزمة سيولة في إفريقياء ليكتمل شرك الديون إذا جاز التعبير. 
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رد القادة الأفارقة بخطة عمل لاجومس المقترحة من منظمة الوحدة الإفريقية في 
عام 1980. وقد أكدت خطة العمل هذه على الأسباب الخارجية للأزمة دون تبرئة 
الناس في إفريقيا بشكل كامل. لكن رد فعل المؤسسات المالية الدولية على خطة لاجوس 
تمثل إلى درجة كبيرة في التركيز على أوجه القصور الداخلية الإفريقية وليس على 
شيروط السوق الخارجية. وألقى ما أصبح يعرف بتقرير بيرج 8658 الصادر عن 
البنك الدولي اللوم على القادة الأفارقة بخصوص مأزق القارة وفشل سياسات ضبط 
الأسعارء فالدولة الإفريقية كانت أضخم وأقل كفاءة مما ينبغي وكانت فاسدة أيضًا 
(البنك الدولي 1981). 


وبحلول منتصف الثمانينيات كانت استجابة النخبة الافريقية هي الاإذعان لموضوع 
السعي لإصلاح الأسواق. وصدرت وثيقة جديدة عن منظمة الوحدة الإفريقية في 
5 ؛» وكانت أكثر وضوحا بخصوص المزج بين العوامل الداخلية والخارجية» 
ونالت دعم الأمم اللتحدة بخصوص ضرورة تخفيض الغرب للحماية التجارية وعبء 
الديون ورفع أسعار المواد الخام الإفريقية بما فيها الإنتاج الزراعي (منظمة الوحدة 
الإفريقية 1985). 


لكن استمرارية الديون» وسيادة التكيف الهيكلي أدى إلى اعتبار عقد الثمانينيات عقد 
التنمية الضائع ليس في إفريقيا وحدها وإنما في أماكن أخرى في جنوب العالم . ورغم أن 
تدمير قدرات الدولة الافريقية وخفض الإنفاق العام وقهر مقاومة العمال والفلاحين 
لسياسات المؤسسة المالية الدولية كان سهلا نسبياء كان من الأصعب بكثير توليد النمو 
الاقتصادي . فقد قبلت أكثر من 30 دولة في إفريقيا التكيف الهيكلي» وأدى هذا إلى 
انخفاضض متوسط الدخول بنسبة 9920 في الثمانينيات» وازدادت البطالة الصريحة 
أربعة أضعاف لتصل إلى 100 مليون نسمة. كذلك» هبطت مستويات الاستثمار إلى 
مستويات أدنى من مستويات عام 1970 وهبطت حصة المنطقة في الأسواق العالمية 
بنسبة النصف لتصل إلى 902. 
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استجابت النخبة الإفريقية إلى التكيف الاقتصادي في الثمانينيات بتقديم إطار عمل 


بديل للإصلاح (اللجنة الاقتصادية لإفريقيا 1989 804) . وسخرت المؤسسات المالية 
من الوثيقة» وحاولت حجب اهتمام وسائل الإعلام الذي صاحب إطلاقهاء وفشلت في 
فهمهما كوثيقة تحاول الإمساك بحقيقة تجاوزات بعض القادة الأفارقة» وتدافع عن 
إعادة تقييم وضع إفريقيا في الاقتصاد العالمي في نفمس الوقت أيضًا (اللجنة الاقتصادية 
لإفريقيا 1989). وبالرغم من أن استجابة البنك الدولي لاإطار العمل البديل في إفريقيا 
والنقد الواسع للتكيف الهيكلي كان يعني أن تدهور القارة مسئولية مشتركة» فإن برامج 
التكيف الهيكلي استمرت وخضع القادة الأفارقة للمؤسسات المالية الدولية بسبب الديون 
والفقر وتكرار المجاعات. لقد شهدت تصريحات النخية والقادة الأفارقة بخصوص 
السياسات في أواخر الثمانينيات وطوال التسعينيات تغيرا تدريجيا ومستمرا تجاه 
الصيغة الليبرالية الجديدة للتنمية في إفريقيا. 

كانت النيباد بمثابة تتويج لتحرك القادة الأفارقة تجاه قبول التوجهات التقليدية 
لليبرالية الجديدة (دي وال 18/881 04 2002؛ أووسو دادد:0 2003؛ شابال لدطقط©> 
2؛ لوكسلي (وا«ه.آ 2003). فالنيياد متوافقة مع العديد من القضايا المطروحة في 
وثيقة للبنك الدولي صادرة عام 1999 تبعت تعيين جون ولفنسون مطهئمة املا عامل 
كرئيمس للبنك الدولي في عام 1995 حين أصبح تخفيض الفقر جزءًا من الهموم التي 
تدعي المؤسسات المالية الدولية القلق بشأنها (البنك الدولي1999؛ وقارن مع بوند 4م80 
ودور هط 2003). و قدأكد 0ع هط الع تممماء 129 علاأكمعطاء م دمه0 (إطار 
عمل التنمية الشاملة) الصادر عن البنك الدولي في 1999 أهمية الشراكات بين المانحين 
والدول» وشدد على أن أوراق استراتيجية تخفيض الفقر (التي صاغتها حكومات 
تريد مساعدات جديدة من المانحين والمؤسسات المالية الدولية) سوف تصبح جزءا من 
كل أجندات التنمية. وقد كان منوطا بالمؤسسات المالية الدولية أن تشرف على إصلاح 
إدارة الحكم في إفريقيا أيضًا. ويشترك الآن كل من المؤسسات المالية الدولية والدعاة 
الأفارقة للنيباد فى نفس الروشتات من أجل تنمية إفريقيا. يتحدث المتفائلون عن نهضة 
إفريقية (كليف 0118 2002؛ شيرو دمء© 2002) وعن شسراكات جديدة للاحتفال 
بإمكانيات التنمية الاقتصادية الإفريقية» لكنهم نادرا ما يتعجلون لإعلان الأمل. هل 
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هناك أي إدراك لأن أمراض الاقتصاد الأفريقي أكبر من مشاكل السيولة؟ المعلن هو 
أن كل ذلك ممكن حله عن طريق تحسين المساعدات التنموية الحكومية. 


إن "العجز عن الوفاء بالديون" في إفريقيا الناتج عن سوء إدارة الأفارقة للموارد 
الوافرة بدوره يمكن حله بسهولة عن طريق تحسين قدرات الدولة اللافريقية. وسط كل 
الهراء المطروح من قبل لجنة إفريقيا والمؤسسات المالية الدولية ودول الثمانية الكبار لا 
يُذكر أبدا وضع إفريقيا السياسي الضعيف مقابل الغرب» ولا يُذكر أبدا كيف أصبحت 
الحكومات الافريقية الخاضعة تعتبر الإصلاح المافوع من الخارج أمرا أصيلا وداخليا 
لدرجة أن إمكانية الاعتراف المغالي بالظروف الوطنية قد نسيت للأبد. ومع الاإخفاق 
في فهم ومحاولة علاج انعدام المساواة في السلطة لتشكيل الإصلاح الاقتصادي» يتخلى 
القادة الأفارقة عن الهوية ويخضعون للتراكم البدائي في القارة المدفوع من الخارج 
والمدعوم من الداخل. لقد تحدث البنك الدولي عن رؤية "الواقعية المفعمة بالأمل", 
مشيرًا إلى عودة النمو الاقتصادي الإيجابي (904,1 بالنسبة للقارة في 2005): لكن 
الأمل في نمو سريع ومشاركة الفقراء في صنع القرار مجرد بلاغة فارغة توفر مهربا 
من الواقعية التي ينظر إليها على أنها في غاية الأهمية. 


لقد فشل صناع السياسة الدوليون بشكل جوهري في فهم أن إفريقيا في الثمانينيات لا 
يمكنها ببساطة أن تلبي ما يتطلبه ولو مستوى محدودًا جدا من النموالاقتصادي . وفشلوا 
كذلك في تفسير ذلك الحال » فقد كان هناك تغير خطير في حظوظ إفريقيا في الاقتصاد 
العاللي بعد 1970» بالإضافة إلى برامج التكيف الهيكلي التي محت إستراتيجيات 
التصنيع الهادف إلى الإحلال محل الواردات في إفريقيا يا التي كانت لا تزال في مراحل 
تطور أولية للغاية. لقدد أخفقت المؤسسات المالية الدولية بشكل استثنائي في إدراك أهمية 
أسباب فشل الاقتصادات الإفريقية في النمو وأسباب فشل روشتات المؤسسات امالية 
الدولية. تمثلت الأسباب فيما يلي: 
لقد دمر التركيز الاستثنائي على "فتح” الاقتصاد الجهود المبذولة بعد الاستقلال (رغم 
أنها كانت عرجاء إلى حد ما) من أجل خلق اقتصادات متماسكة داخليا ومترابطة وهيكل 
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صناعي يكون أساس التنوع الجوهري للقاعدة التصديرية في إفريقيا. وأدى التركيز المفرط 
على خدمة القطاع الخارجي إلى صرف الموارد النادرة والقدرات السياسية عن إدارة 
الأساس الجوهري للتنمية الاقتصادية. . . لقد وضعت برامج التكيف الهيكلي» بسبب آثارها 
الانكماشية» الاقتصادات الإفريقية في مسار طويل من انخفاض النمو والذي فرض شروطا 
بدوره على مستويات وأنماط مشاركة إفريقيا في الاقتصاد العالمي. 

(ماكانداواير عمتجدلصععءاك1 2005: 174) 


من المريح بالنسبة لمنظري المؤسسات المالية الدولية المتشددين تناسي سنوات برامج 
التكيف الهيكلي» والدفاع عن الحاجة إلى النظر إلى الأمام بدلا من الخلف» والاستمرار 
في تيرئة أنفسهم من المسؤولية حيال أزمة إفريقيا. لكن عواقب برامج التكيف الهيكلي 
هائلة جداء والمشروطية السياسية التي استبدلت الإصلاح الاقتصادي بأوراق استراتيجية 
تخفيض الفقر تشبه إلى حد بعيد إصلاحات الثمانينيات من القرن العشرين حتى إن هناك 
حاجةلمعالجة المسائل المتواصلة في أجندة القرن الحادي والعشرين التي تقودها الؤيدة 
المالية الدولية. لا يزال الثمانية الكبار يحددون ما ستكون عليه التنمية الافريقية. لقد 
كفل عبء الديون في إفريقيا أن تبقى دول إفريقيا 3 تتوسل من المؤسسات المالية الدولية: 
وهذا بالرغم من فشل برامج التكيف الهيكلي في تعزيز النمو في إفريقيا. علاوة على 
ذلكء سعت المؤسسات المالية الدولية إلى إعادة التوكيد على الإصلاح الاقتصادي في 
ذاته. ذلك الإصلاح الذي فشل في تحقيق أي شيء سوى تتثبيت الاقتصادات ودفعها 
إلى هاوية النمو السلبي والانهيار مع مطالبات بالإصلاح السياسي. وهكذاء أصبح 
تطبيق إدارة الحكم من قبل الدولة مفتاح الجيل الثاني من الإصلاحات التي تطرحها 
المؤسسات امالية الدولية في إفريقيا (هاريسون 2005). 

إن الانشغال الغربي بإصلاح إدارة الحكم في إفريقيا ليس بالأمر الجديد (البنك 
الدولي 1992). ويمكن إرجاع فكرة فشل إفريقيا في النمو بسبب مواطن ضعفها 
السياسية إلى أيديولوجية نظرية التحديث التي سادت فيما بعد الحرب العالمية الثانية. 
لكن الفرق بين القرن الحادي والعشرين وخمسينيات القرن العشرين يكمن في أن 
الدليل على الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي في إفريقيا واضح جدا. وكذلك 
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الأمر بالنسبة لتورط المؤسسات المالية الدولية المباشر في تلك الإخفاقات . ومن ثم» فإن 
المؤسسات المالية الدولية تتناول في الفترة المعاصرة الفشل السياسي المتصور في قدرات 
الإدارة العامة وإصلاح الخدمة المدنية والشفافية في السلطة القضائية وتقنيات إدارة 
الموارد الأكثر عمومية. المنطق وراء هذا كان افتراض أن استمرار فشل الإصلاح 
الاقتصادي لا يعني أن السياسة هي المعيبة وإنما أن تطبيقها معيب بسبب ضعف قدرات 
الدولة الافريقية. 


إن أهمية الحاجة لإصلاح القدرات تطرحها أيضًا المملكة المتحدة والحكومات 
الأخر ى المعنية بفكرة الدول الهشة (توريس 101165 و أندر سون 2روومعء0م 2004؟ 
فالينجز 5وعه!!7/01 ومورينو ‏ توريس 0-10565مء:7240 2005) . هناك بشكل واضح 
6 دولة هشة بها 870 مليون نسمة يمثلون 9014 من سكان العالم. وتعتبر هذه الدول 
هشة بسبب ضعف القدرات والافتقار إلى الإرادة السياسية. في مثل هذه الدول» تكون 
فرصة ذهاب الأطفال إلى االدرسة أقل» ويوجد بها أمراضض مزمنة ونمو ضعيف. 
هذه الدول؛ مثل ليبيريا والسودان وسيراليون تثير اهتمام المانمين الغربيين لأنها 
قادرة على إشاعة حالة الاضطراب وعدم الأمن» لكن القائمة تطول لتشمل دولا خالية 
من الصراعات يواجه فيها الفقراء صعوبات في إعالة أنفسهم مثل أنجولا وبوروندي 
والكاميرون وجمهورية وسط إفريقيا وكينيا وإريتريا وسيراليون والسودان وجامبيا. 


إن ترهل مصطلح "هشة" يزداد سوءا بسبب تعريف وزارة التنمية الدولية للدول 
التي يتضح فيها "إدارة الحكم الجيدة بدرجة معقولة" (جريندل ©21201© 2002) . هذه 
الدول هي التي لا تزال جديرة بالمساعدات التنموية الحكومية السخية لأنها قادرة على 
حماية الناس من الضرر لكن لا يزال فيها فساد وقدرات لا تجد التمويل الكافي. وهناء 
يبدو اعتبار المساعدات مسألة أمنية أمرا شديد الأهمية (أبراهامسين 2004؛ بورتيوس 
5) . منذ عشر سنوات فقط» لم تكن للمساعدات الإنسانية مثل هذه الأجندة الأمنية 
الصريحة:؛ لكن بسبب أحداث 11 /9 بشكل خاص (رغنم أنها ليست السبب الوحيد) » 
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أصبحت أجندة المملكة المتحدة ودول الثمانية الكبار الأخرى بخصوصن المساعدات 
التنموية الحكومية تعطي الأولوية للأمن الوطني والدولي وتعمل على تحسينه. وفي 
أكثر أشكالها فجاجة» يقوم جيش الملكة المتحدة بتدريب أفراد الأمن في الدول "الهشة" 
مثل موزمبيق وسيراليون وليبيريا (دافيلد 2005). 


لكن باللإضافة إلى الجانب المتعلق بالحالة الأمنية» تتمثل سياسة المملكة المتحدة 
والمؤسسات المالية الدولية المتعلقة بتعزيز أجندات إدارة الحكم في الخلط بين أسباب 
ونتائج فشل السياسة العامة. وتتمثل أيضًا في الإخفاء الماكر للدلائل على أن الجهات 
المانحة الغربية تتحكم بدرجة كبيرة جدا في الخيارات السياسية والتوصيفات الفعلية 
للخيار السياسي المتاح لإفريقيا (وهو ما سمي "الدليل الذاتي الزائف" الخاص بخطاب 
التنمية الذي عززته الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية) حتى إن هذه الجهات 
المانحة حددت أي الأجندات توضع على الطاولة فيما يتعلق بخيارات التنمية وتطبيقاتها . 
وقد تأكد هذا بالطريقة التي ارتفعت بها قضية الفساد وسياسات مواجهته إلى قمة المانحين 
بالنسبة لقضايا إدارة الحكم (بولزر 201262 2001)» حيث اعتاد المانحون التأكيد على 
وجود مشاكل وعلاقات دون دليل» وهذا ينطبق على كل شيء بدءً! من الربط بين 
التنمية واقتصادات السوق إلى الدول الهشة والعنف. ويضمن الإيمان الذي يطرح به 
المانحون بعد ذلك العقائد التنموية الجديدة أن تحدد الحكومات والمؤسسات المالية الدولية 
(سواء البنك الدولي أو وزارة التنمية الدولية أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) 
الحالات بحيث تضمن أنها قادرة على التدخل لحل المشاكل المحددة وهي المشاكل التى 
لم تتضح في الواقع . 


فيما يخص قضية الفساد على سبيل المثال؛ لو كان الغرب والبنك الدولي معنيين حقا 
بهذه السمة الضارة (وأنهم لا يهتمون بها سوى بالنسبة للمجتمع الإفريقي فقط)» لماذا 
لم تستأصل عن طريق الارتباطات الخاصة بإدارة الحكم في السبعينيات والثمانينيات؟ 
ولماذا لم يتم الدفع لأكثر الأنظمة فسادًا ووحشية في إفريقيا - جمهورية إفريقيا الوسطى 
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وزائير في عهد موبوتو - لكي تُشفى قبل القرن الحادي والعشرين؟ لم يكن هذا لأن تلك 
التكوينات الاجتماعية كانت أقل فسادًا في ذلك الحين» وإنما لأنها كانت تخدم المصالح 
الجيوستراتيجية للغرب في حربها ضد الشيوعية. 


لم يُصب الغرب فجأة بصحوة ضمير بما يتعلق بالفساد وإعاقته للتنمية» وإنما أدت 
الإخفاقات التاريخية للتكيف الاقتصادي الذي روجه المانحون ودنو الاستيعاب الأسهل 
من قبل القادة الأفارقة بعد عقود من الخضوع لتمويل الجهات المانحة إلى سهولة أكبر 
في تعزيز المشروطية السياسية والنفوذ السياسي على إفريقيا. وتكمن المفارقة بالطبع في 
أن استيعاب الإصلاح الاقتصادي من جانب القادة الأفارقة لم ولن يؤدي إلى تغييرات 
هيكلية جديدة أو إلى نمو اقتصادي قوي ومنتفسر. لقد أدى هذا بالفعل إلى الإخفاق 
في إزالة الظروف التي أدت إلى المطالبة بالإصلاح» وبالتحديد سعي النخبة السياسية 
مؤكد للحصول على الريوع . لقدأدت خصخصة الأصول العامة على سبيل المثال 
إلى تعزيز المصالح الاقتصادية للنخب السياسية في أغلب الأحوالء ونادرا ما أدت 
إلى تعزيز الملكية الاجتماعية الأوسع . (بيرثيلمي “إدجءاءط:ه8 وآخرون 2004). فقد 
ضمنت إتاحة موارد الدولة للنخب بشكل يفضلهم عن غيرهم استمرار الفشل في تعزيز 
الاستراتيجيات الوطنية للتنمية واستمرارية الأجندات الإقليمية والأثنية (هيبو 11:50 
4 و2006). 


يمكننا الآن أن ننظر فيما وراء الطرق التي تم تعريف الفقر بها والإستراتيجيات 
التي وضعها الثمانية الكبار للتخفيف منه. وفيما يلسي» سنتناول بعض الطرق التي تم 
بها توليد الفقر في جنوب العالم وخاصة في إفريقيا. وسأركز على العلاقات بين الفقر 
والموارد مثل العمالة والأرض والمعادن والغذاء» وكيف يؤدي تسليع تلك الأشياء إلى 
الحفاظ على عدم المساواة واستمراره. يتناول الفصل الثالث الأهمية الجوهرية للعمالة. 
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الفصل الثالث 
العمال عبر الحدود؟ 
صراع الرأسمالية من أجل الأرباح والنظام 


يدرمس هذا الفصل مركزية هجرة العمالة بالنسبة لنمو الرأسمالية» والمنافع المستمرة 
التي تذهب لرأس المال بشكل عام . وأدرس أيضًا الصراعات التي تنشأ بين الرأسماليين 
حول الكيفية التي يجب إدماج العمالة المهاجرة بها في علاقات العمل المأجور . وأثناء 
القيام بهذاء من الممكن أن نرى بوضوح لاذا قام المعلقون والسياسيون الأوروبيون 
والأمريكيون بتوصيف أزمة أوائل القرن الحادي والعشرين زيفا وخطأً على أنها 
أزمة طالبي لجوء ولاجئين ومهاجرين لأسباب اقتصادية. 


إنني أسلط الضوء هنا على أن الحافز على نشوء واستمرارية هجرة العمالة كان محاولة 
من الرأسماليين للهرب من الفكرة التي طرحها ماركمس :1/5 والقائلة يأن مستويات 
الأجور لا تقل عن تكلفة إعادة إنتاج وإعاشة الطبقة العاملة. وسنرى أن من مآسي هجرة 
العمالة أن الرأسماليين تبنوا مرارًا استراتيجية هدفها هدم هذه المقولة. وقد قاموا بهذا عن 
طريق العمل على أن تدفع المجتمعات غير الرأسمالية تكلفة إعادة إنتاج العمالة» وأدى 
هذا في بعض الأحوال إلى أن يدفع أصحاب الأعمال للمهاجرين ما هو أقل من تكلفة 
الإعاشة: والافتراض هنا أن عائلة العامل هي التي تتكفل بسبل إعاشة نفسها . 


هناك أمثلة كجنوب إفريقيا اعتسادت فيها سلطات الدولة على تطبيق مثل هذا النظام 
أثناء حقبة الفصل العنصري من أجل هدف استراتيجي وهو تعزيز التراكم السريع 
لرأس المال. في أماكن أخرى كالولايات المتحدة على سبيل المثال» تتدخل الدولة على 
نحو دوري حيث مصير المهاجرين غامض وملتبمس » وخاصة في قطاع الزراعة في 
كاليفورنياء حيث غالبًا ما تكون الأجور مروعة وأقل بكثير من تكاليف الإعاشة وإعادة 
الإنتاج . وهذا التدخل لا يستهدف مدى أخلاقية الأجور التي تقل عن تكاليف المعيشة» 
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وإنما الوضع غير القانوني للمهاجرين. ويكون هناك أحيانا بعض التساهل مع هؤلاء 
المهاجرين كما سنرى فيما يلي» لكن ليس من المستبعد تمامًا الإقرار بأن دفع أجور أقل 
من تكاليف المعيشة للمهاجرين غير الشرعيين عادةً ما يكون أسهل بكثير من القيام بذلك 
مع المواطنين "الشرعيين". 


في سياق دراسة استراتيجيات الرأسماليين من أجل تقليل أجور العمالة المهاجرة» 
سألقي الضوء أيضًا على التناقضات التي تواجه الدول في الغرب . فرغم أن قطاعات 
من رأس امال تعتبر الاستغلال المفرط للعمالة بالنسبة لها أمرًا مهما في مختلف الأحيان » 
تتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات اللتحدة لضغوط من أجل تخفيف الميول 
المتعصبة الشعبوية الكارهة للأجانب التي تدعو إلى إحكام السيطرة على الهجرة واللجوء. 


أزمة هجرة عالمية؟ 


ازداد العدد الإجمالي للمهاجرين الدوليين بأكثر من الضعف منذ عام ١1960‏ حيث 
ارتفع من 76 مليونًا إلى حوالي 175 مليونا!). لكن رغم أن سكان العالم ازدادوا 
بمقدار الضعف من 3 مليارات في عام 1960 إلى 6 مليارات في عام 2000» مثلت 
الهجرة الدولية نسبة 962,9 فقط من سكان العالم مقارنة ب-962,5 في عام 1960 
(المنظمة الدولية للهجرة 101/4 2005: 379). وبرغم صغر نسبتهم من سكان العالم» 
فإن وسائل الاإعلام والسياسيين في الدول المتقدمة يصور ون المشكلات التي يسببونها 
بالنسبة لهذه الدول وكأنها تكافح من أجل الحفاظ على الاستقرارء حيث يصارع الفقراء 
اقتصاديا واليائسون اجتماعيا من الدول الأشد فقرَ ا من أجل التمكن من دخول المجتمعات 
"الحديثة" في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية. تصاعدت صفارات الإنذار هذه التي 
تدعو لإبقاء الفقراء بعيدًا عن بوابات الدخول إلى أوروبا في أعقاب تفاقم الاعتبارات 
الأمنية بعد هجمات 11 /9. لكن الدلائل تشير ير إلى أن أكبر زيادة في الهجرة منذ عام 
ا و . كذلكء تعتبر الهجرة ضرورية للحفاظ 
على اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا التي تنخفض فيها نسبة المواليد. 
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لقد رحب عهد العولة الذي يتم التفاخر به كثيرًا بتدفق رؤوس الأموال الدولية عن 
طيب خاطرء لكنه لم يرحب بتدفق البشر. ورغم أن الخوف من الأجانب تفاقم بسبب 
ربط صفات الااجرام بفئة معينة من المهاجرين (طالبي اللجوء والذين دون وثائق بوجه 
خاصص).» تُطرح افتراضات مفادها أن "أزمة" الهجرة المعاصرة أزمة جديدة ولها 
عواقب سلبية على الدول الرأسمالية المتقدمة. لكن الهجرة كان لها دور مركزي في 
تطور الرأسمالية» وكانت مؤشرًا على الطريقة التي تم بها تنظيم الدول بشكل هرمي. 


من المهم فهم السياق الدولي للهجرة باعتباره من ديناميكيات الفقر العالمي والسلطة 
العاليية للدول الرأسمالية الكبيرى وأصحاب العمل الرأسماليين على العمالة. ومن 
الخضيروري في سبيل تحقيق هذا الفهم أن نعرف أن معظم الهجرات تقع في الدول 
الجنوبية وفيما بين دول متجاورة في جنوب العالم. فوسائل الاإعلام الغربية المهيمنة 
تسيرد مرارًا وتكرارًا قصصًا عن مصائر المهاجرين الذين يلقون حتفهم أثناء الانتقال 
إلى أوروبا أو الولايات المتحدة. وينصب معظم التركيز السياسي على عدم قدرة 
أوروبا على التغلب على المشاكل المرتبطة بهجرة العمالة خاصة بعد عام 1990 وانهيار 
الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا و"انهيار الدولة" في إفريقيا جنوب الصحراء. وهكذا 
ينظر لأزمة الهجرة على أنها أزمة لدول الشمال المتقدمة التي تعاني من "الإغراق" 
بالأجانب وعدم الالتزام بالقانون والطلب الزائد على الخدمات الاجتماعية التي تقدم 
في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة(). 


وعلى النقيض من ذلك» تُعتبر الهجرة بالنسبة للملايين في إفريقيا ومناطق أخرى 
استراتيجية للبقاء وتغيير سبل المعيشة (ماكدويل 1اء:ه84610 ودي هان 1182 عل 
7) . إن حركة الفقراء بأعداد غفيرة إلى شمال العالم ليست مسألة أوتوماتيكية. 
لوكان هذاهو الحالء لكان الإغراق قد حدث منذ عدة عقود. فالمهاجرون من 
الدول الفقيرة لا يشكلون الكتلة الأكبر من أعداد المهاجرين في العالم» حيث إن معظم 
المهاجرين الدوليين أصولهم من دول متوسطة الدخل مثل الفلبين ودول شمال إفريقيا 
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(دي هامس 11535 0 2005) علينا أن نبحث عن أسباب أخرى لتفسير استخدام صناع 
السياسة الغربيين للغة التعرض"للإغراق" القادم من "المتسولين" الدوليين والأكاذيب 
التي تقال عن طوفان طالبي اللجوء الزائفين من أجل دعم الخرافة السياسية القائلة بأن 
متاعب الغرب سببها تدفق فقراء العالم عليه. 


في 2002» دفعت مخاوف دول الشمال من طالبي اللجوء وقضايا الهجرة بشكل 
أعم كندا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أن تنفق في عام 2002 
مبلغ 17 مليار دولار أمريكي في محاولة لوقف الهجرة؛ وهذا المبلغ مثل حوالي ثلثي ما 
قدمته هذه الدول من المساعدات التنموية الحكومية (مارتن «نائة74 2003: 5) . وتعتبر 
ميزانيات المعونة في هذا السياق جانبًا آخر من خدمة المصالح الغربية. فهذه المرة تكمن 
مصلحة الدول الإمبريالية في تقييد حركة شعوب الدول الفقيرة إلى اقتصادات الشمال 
الأكثر إنتاجية. وتتمثل حماقة صناع السياسة الغربيين هنا في أنهم لم يقدروا أن هجرة 
العمالة وحركة الناس طالبي اللجوء دائمًا ما كانت جزءا أساسيا من التنمية الرأسمالية. 
فأكبر تحرك قسري للبشر على سبيل المثال من إفريقيا إلى الكاريبي كان حجر الزاوية 
الذي بنيت عليه التنمية الرأسمالية في أوروبا وتسليع الأرض والعمل في غرب إفريقيا 
ومناطق أخرى . 


يبحث هذا الفصل كيف كان للهجرة وشراء قوة العمل أو العلاقة بين الأجر والعمل 
دورًا في تشكيل ملامح الرأسمالية. فوضع العمال الأجانب يتشكل وفقًا لتطلبات "رأس 
المال بشكل عام" من أجل زيادة القيمة ومتطلبات الصسراع مع أقسام بعينها من رأس 
المال على سوق العمل المجزأ الذي يقسمه إلى حد كبير العمال الذين لا "ينتمون" إلى 
الدولة المضيفة سواء كانوا مؤقتين أو عمالاً مهاجرين لمدد طويلة أو طالبي لجوء . 


يحتاج رأس المال إلى التزود بالعمالة » وخاصة من العمال الذين يتوفر فيهم مزيج 
من المهارات الضرورية للقيام بالعمل الطلوب من الرأسماليين. لكن الرأسماليين 
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ليسوا موحدين فيما يحتاجونه سن العمالة. فقد يحتاج العديد منهم عرض فائض من 
العمالة الرخيصة غير الماهرة التي تحتاج لتدريب أقل أو تدريب يتلقونه أثناء العمل 
إن كانوا دائمين بما يكفي للتأكد من أنهم لن يرحلوا قبل تمكن أصحاب الأعمال من 
تعويضص تكاليف تدريبهم . وهناك أصحاب أعمال آخرين يحتاجون عمال أكثر مهارة 
وأكثر استقرارًا بحيث لا يكونون مؤقتين أو موسميسين. سأسبر أغوار هذا التوتر 
بين الرأسماليين على المستوى العام موضحًا ذلك بعرضس أمثلة على الصراعات بين 
أصحاب الأعمال والدولة في الولايات المتحدة وغيرها. 


الدولة هي الضامن لقدرة رأس المال على إعادة إنتاج ونشر القيمة والحفاظ على 
تدفقات العمالة من أجل ضمان تثبيت الأسعار. لكن الدولة أيضًا تستجيب إلى رهاب 
الأجانب لدى مواطنيها. ولأن الدول القومية نشأت إلى حد ما بناء على علاقة المواطنة 
بمكان المولد» غالبًا ما يُطرح على السياسيين الصراع المتصور بين تحقيق مصالح رأس 
الملل بوجه عام ومصالح رأسماليين بعينهم أو وجهات النظر ذات الأساس العرقي عن 
المواطنة والحق في العمل. 


باختصار » إن هجرة العمالة والهجرة القسرية مثل طلب اللجوء تطرح تناقضًا أمام 
الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين. وتحتل الهجرة موقعًا مركزيا بين الطرق التي 
يتشكل بها فقر الكثيرين ويعاد إنتاجه في العالم المعاصر . إن الهجرة في الواقع عبارة عن 
توتر في لب وتكوين الرأسمالية نفسها. وهذا يعتبر تناقضًا بين ضمان إعادة إنتاج القيمة 
على نطاق واسع للرأسمالية؛ والحفاظ على النظام والسلطة محليا حتى تتمكن الدول 
القومية من الاستجابة إلى النداءات المطالبة بالحد من "الأجانب" في الدول المضيفة. 


لرأمن المال» وزاد من إمكانية تحقيق أرباح أعظم لرأس المال. لكن هذه التحسينات 
ساعدت أيضًا في خلق مجتمعات عابرة للقومية تعزز من التعدد في الهوية والمواطنة. 
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وكما يلاحظ كاسيلز 0850165 فإن "كل هذا مقلق جدا لكل من يمارسون السلطة في سياقات 
قومية وللسكان الذين يشعرؤن بالتهديد من العولة" (كاسيلز 1999: 7). وقد تمثل رد 
فعل الدول الغربية لهذا التحدي الملحوظ في خلق حماية حصينة لحدودهم . والأسباب 
المقدمة لتقييد حركة العمالة اكتسبت قوة أكبر بعد 11 /9 وتفجيرات لندن في يوليو 2005 
والضجة التي أثيرت حول عدم ترحيل الأجانب المطلق سراحهم من المملكة المتحدة في 
مايو 2006. فعلى سبيل المثال» تحولت إدارة خدمات الهجرة بالولايات المتحدة بعد 
1 إلى "مكتب الأمن الوطني"» وساعد الهجوم على شرعنة القيود التي فرضتها 
الولايات المتحدة على حركة العمالة. وقد أدى هذا بالفعل إلى الحفاظ على سوق العمل 
العالمي المتمايز المنظم بشكل تراتبي. إن هذا لتقسيم دولي للعمل منظم بشكل عنصري 
يساعد على تعزيز أهمية حماية "حضارتهم" من الناس الذين يعيشون في جنوب العالم 
وأهمية إبقاء الناس هناك في حالة فقر. 


إن رهاب الأجانب يتغذى على التحول الحادث في دراسة أسباب ونتائج الهجرة 
من تناول آثارها التنموية الممكنة إلى كونها مسألة أمنية» ويقوم بدوره في تأجيجه. 
وبهذاء يوفر رهاب الأجانب الغطاء لانشغال الشمال الكامل بخلق ما يسمى الملاذات 
الآمنة أو المناطق الآمنة للاجئين (هيرمل 1162616 1997). فأثناء فترات النمو 
الاقتصادي الطويلة» يصبح من الصعب على العنصريين استغلال رهاب الأجانب 
وتعتبر المجتمعات متنوعة الأعراق مأمونة من سياسات الكراهية بدرجة أكبر. لكن 
خلال الأزمات الاقتصادية» عندما يكون الصراع حول التشغيل واستغلال الموارد 
المنخفضة أكثر حدة» تتزايد الهجمات العنصرية على العمال "الأجانب". فمنذ 11 /9» 
أدت الحرب على الإرهاب ورهاب الإسلام والمخاوف المتأججة من "الغرباء" إلى 
وصم المهاجرين. 


لقد كان لهجرة العمالة أهمية مركزية بالنسبة للطريقة التي نشأت بها الرأسمالية. 
كذلك طرحت هجرة العمالة قضايا متعلقة بالنظام والسلطة على الرأسمالية. لقدنشأ 
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هذا التحدي في شكله المعاصر من تصاعد طلبات اللجوء والاتجار في البشر إلى أوروبا 
والولاينات المتحدة منذ 1990 . وقد اتخذ هذا التحدي شكلًا غير مسبوق في الولايات 
المتحدة تمثل في مسيرات ومظاهرات حاشدة في مايو 2005 من جانب العمال غير 
الأمريكيين ضد بشاعة الظروف التي يعمل فيها العمال غير الشرعبين الذين لا ينعمون 
بأي حقوق أو ضمانات. ورغم أن الرئيس ج ورج دبليو بوش طرح في أوائل العقد 
الأول من عام 2000 إمكانية العفو عن "غير الشرعيين"» فإن هذه الإمكانية تلاشت 
مع سيطرة الاعتبارات الأمنية على سياسات الولايات المتحدة والعالم بعد 11 /9. 


تُعتبر هجرة العمالة بمختلف أشكالها سببا ونتيجة للتنمية الرأسمالية المركبة 
واللامتكافئة. لكن يجب ألا يُترك هذا التفاوت ليغطي على الصراعات والنضالات 
المعقدة التي تحدث داخل الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة. فهناك نضالات وصراعات 
في الدول المصدرة تتعلق بمن يهاجر ومتى وكيف وما طبيعة النتائج الاجتماعية 
والاقتصادية التي ستحدث بالنسبة لمن لم ينخرطوا في عملية الهجرة. باختصارء لاذا 
بقي الكثيرون في جنوب العالم بدلا من أن يهاجرواء خاصة بالنظر للتفسير الذي 
يسوقه المهاجرون غاليًا للذهاب للعالم المتقدم والمتمثل في أن مستويات المعيشة الأفضل 
في أوروبا والولايات المتحدة تجذبهم (فيست 72156 2000: 6)؟ وهناك صراعات أيضًا 
في الدول المستقبلة للعمال المهاجرين بين الدولة ورأس المال بخصوص طبيعة القواعد 
والضوابط الواجب تطبيقها على المهاجرين» وبين الحكومات والمواطنين بخصوص 
الحقوق التي يمكن إقرارها لأولئك الساعين للتشغيل والأمان. 


إن قكرة الصراع هذه مهمة» ويمكننا أن نرى كيف تطور بعضها بالإحالة إلى 
الطريقة التي يوظف بها أصحاب الأعمال العمال "غير الشرعيين" أو غير الموثقين. 
وهذه الفكرة تكمل المناقشات الأكثر ابتكارًا حول هجرة العمالة والهجرة القسرية التي 
كانت تستخدم مصطلحات من قبيل "الاضطراب" أو "أنظمة" العمل (باباستيرجياديس 
كقنع كدمد 2000؛ فان هير عدع11 صولا 1998) . 
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إن المنهج الكلاسيكي الجديد السائد بخصوص معرفة السبب في استمرار هجرة العمالة 
هو دراسة دوافع من يهاجرون . وعادة ما يُدرس هذا الموضوع في إطار عوامل الدفع 
من الفقر والحرب والصراعات المنزلية وغيرها وعوامل الجذب من نمو اقتصادي 
ومعلومات أفضل عن الدول المضيفة المحتملة بالاضافة إلى زيادة وجود المهربين الذين 
ينظمون حركة المهاجرين. إن هذه العوامل مهمة في التوثيق لكن تركيزي منصب 
على أمر آخر. فاللغة التي تتناول الملوضوع في صيغة عوامل الطرد والجذب والهجرة 
الطوعية والقسرية مفرطة في بساطتها . فكل الهجرات تعتبر قسرية إلى حد كبير: 
فالضرورات التي تدفع الناس للتنقل تقلل من إمكانية الاختيار. إن لغة الطرد والجذب 
تخفي دلالة علاقة رأس المال» فتحقيق الرابطة بين العمال والأجر ورأس المال التي 
ينجز فيها العمال القيمة هو الأمر الأساسي في الرأسمالية. وتعتبر الهجرة ذات أهمية 
مركزية في هذا سواء كانت من الريف للمدينة أو بين الدول. ومن المهم أيضًا أن نلاحظ 
أن ارتفاع الدخول في جنوب العالم يزيد من احتمالية الهجرة من أجل العمل وليس 
التقليل منها. وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر بوضوح على السياسات التي يتم وضعهاء 
فالاتحاد الأوروبي يطرح أن زيادة المساعدات لإفريقيا جنوب الصحراء ستقلل من 
الهجرة إلى أورويا. 


الهجرة وتدويل رأس المال 
الهجرة والسوق الدولي للعمالة 


هناك بشكل عام ثلاث فترات تاريخية كبرى من هجرة العمالة (فيست 2000): 
٠‏ عصر الاستكشاف من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر. . 
٠‏ هجرات المستوطنين البيض وعمال السخرة القادمين من أسيا من منتصف 
القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين. 
٠‏ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» والتي انتشرت فيها بالأساس الهجرة من 
الجنوب إلى الشمال الرأسمالي. 
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أنشأت هذه العملية التاريخية سوقا عالمية للعمالة. فما يسمى بعصر الاستكشاف يمكن 
إرجاعه إلى وقت مبكر كالقرن الرابع عشر مع التوسع الرأسمالي التجاري الأوروبي 
نحو غرب إفريقيا وجزر الهند الشرقية الذي قوض وغيّر شكل العلاقات الأصلية 
للإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي. وقد بلغ الاستعمار الأوروبي واستخدام العمال 
بالسخرة ذروته في إفريقيا والكاريبي مع انتقال العبيد إلى المستعمرات في الفترة ما 
بين القرنين السابع والتاسع عشر. لقد شملت تلك الحركة ما لا يقل عن مليوني مهاجر 
أوروبي و12 مليون عبد إفريقي» وكانت واحدة من أكبر حركات البشر في التاريخ. 
وكانت نسبة الوفيات ضخمة جدا بين ملايين العبيد الذين مروا عبر الأ طلنطي. وفي هذا 
يكمن بالطبع الاختلاف الكبير بين تجارة العبيد وحركة المستعمرين البيض حتى وإن 
كانوا مضطهدين وفقراء | لى حدما. 


أطلق على أنشطة أغلب التجار البريطانيين الذين كانوا يبيعون سلعًا تم إنتاجها في 
المستعمرات البريطانية إلى غرب إفريقيا اسم "التجارة المثلثة". كانت تلك السلع آنذاك 
تقايضص بالعبيد على سواحل الذهب والعبيد بغرب إفريقيا والعبيد المنقولين للعمل في 
المستعمرات في الكاريبي والبرازيل ودول أمريكا الجنوبية» والتي كان يملكها التجار 
البرتغاليون والازسبان والاإنجليز والفرنسيون والدانمركيون. ومع ازدياد فدادين 
الأرض المزروعة بالسكر ازداد أيضًا الطلب على العمالة من العبيد (بين و86 
5) . وشجعت التجارة المثلثة النمو الرأسمالي في بريطانيا. " فبحلول عام 1750 
كانت كل المان الصناعية والتجارية في إنجلترا تقرييًا مرتبطة بشكل ما بالتجارة اللمثلثة 
أو الاستعمارية الصريحة" (ويليامز وصهنللة11 1981)©. 


تضمنت ثاني فترات الهجسرة واسعة النطاقء والتي امتدت من منتصف القرن 
التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين عنصرين رئيسيين ‏ العنصر الأول هو العمالة 
المربوطة بعقود أو العمالة الأسيوية غير الماهرة. وهو ما شكل فعلا حلقة وصل بين 
العبودية وهجرة العمالة في أيامنا هذه. على الأرجح» تم تشغيل أكثر من30 مليون 
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عامل هندي وصيني» وخاصة على يد البريطانيين» من أجل العمل في مختلف أنحاء 

الإمبراطورية. كانت قوة عمل العمال المربوطين بعقود مضمونة بتلك العقود شديدة 

القمع لمدد تصل غاليًا إلى ثماني سنوات . وأثناء هذه المدة كان العمال مقيدين بالعمل 

لصالح أرباب عملهم؛ وكانوا يوظفون في مشاريع البناء وبمعدلات أجور بالغة التدني 

وفي ظلروف خدمة متناهية القسوة. كانت أجورهم أدنى من العمالة المحلية والتي غالبًا 

ما اشتملت على العبيد المحررين دون الفوز بالحق في العمل مقابل الأأجور التي تحددها 
قيمة قوة عملهم . 


أما ثاني عناصر الهجرة الرئيسية أثناء ذروة التصنيع في أوروبا فتضمنت انتقال 
المستعمرين البيضى إلى الأمريكتين وأستراليا وجنوب إفريقيا. وقد كان هؤلاء 
المستعمرون مزيمًا من الحرفيين والصناع المهرة وآخرين مثل الفلاحين والمنشقين 
السياسيين والأقليات الدينية ممن تركوا أوروبا من أجل ما أصبح يعرف بالمستعمرات 
الاستيطانية الأنجلوساكسونية. هاجر 50 مليون أوروبي في الفترة ما بين 1850 
و1914» وذهب 90720 منهم إلى أمريكا الشمالية و9012 إلى أمريكا الجنوبية و969 إلى 
جنوب إفريقيا وأ ستراليا ونيوزيلندا (كينج عمل 1995: 5). 


أنبتت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية" تغير طبيعة العولمة من التعبيرات الاستعمارية 
والامبريالية لمفهوم العولمة إلى انتشار الإمبراطوريات الاقتصادية المرتكزة على هيمنة 
رأمس المال" (كينج 1995: 18). بعض الأمور استمرت من الماضي فيما يتعلق بهجرة 
العمالة من المستعمرات السابقة إلى المملكة المتحدةء فقد كانت الغلبة على سبيل المثال 
في خمسينيات القرن العشرين لتدفقات العمالة القادمة من الهند وباكستان وجزر الهند 
الغربية والجارة أيرلنداء لكن اقتصادات رأسمالية كبرى أخرى في أوروباء وخاصة 
ألمانيا وكذلك فرنسا والولايات المتحدة أصبحت مراكز جذب للمهاجرين أيضا. 


اجتذبت ضير ورات إعادة البناء بعد الحرب في 1945 العمالة المهاجرة إلى المملكة 
المتحدة» فالعمالة الرخيصة في قطاعات البناء والنقل والصحة كانت ضرورية لتعزيز 
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دورات جديدة من التراكم الرأسمالي. تضمنت تدفقات الهجرة الكبرى الأخرى 
في فترة ما بعد الحرب تشييد اقتصاد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا على أساس 
الهجرة المنتظمة إلي مناجم الفحم والذهب والماس من معازل السود داخل جنوب إفريقيا 
(البانتوستان) والدول المجاورة في جنوب القارة الإفريقية. واتجهت الهجرة في أوائل 
سبعينيات القرن العشرين نحو الأنظمة الاقتصادية الخليجية والشرق أوسطية القائمة 
على البترول» والتي استخدمت البترو-دولار في تمويل مشروعات بناء واسعة 
النطاق . وقد تم بناؤها على يد العمالة المهاجرة؛ لأن قوة العمل من السكان الأ صليين 
كانت إما صغيرة جدا أو ببساطة رفضت تلك الأعمال الوضيعة. 


لقد تداخلت المراحل المختلفة من هجرة العمالة. ويتضح هذا من الدلائل المعاصرة في 
البرازيل والسودان ووسط إفريقيا ومصر أيضًا ومناطق أخرى في الشرق الأ وسط 
على وجود العمالة المربوطة بعقود والعبيد. إن المراحل الأولى من الهجرة توضح 
مركزيتها بالنسبة للتنمية الرأسمالية» والاعتماد على الأشكال القهرية وغير النضبطة 
من الأسواق في استخدام العمالة؛ وعلاقات العمل القسرية التي دعمت التراكم البدائي 
والتنمية الرأ سمالية والتي لم تختف قط بشكل كامل . 


لقد كانت العبودية وربط العمال بعقود إلزامية مجحفة وعلاقات العمل اللأجور 
جميعا جزءا من التنمية الرأسمالية اللامتكافئة والمركبة. فقد كانوا سبيّا ونتيجة في الوقت 
نفسه لعملية تسليع العمل؛ ولعبوا دورًا مركزيا في نمو وطبيعة الرأسمالية وتطورها 
التاريخي المميز . لكن النقاش حول هجرة العمالة ركز أكثر من اللازم على زيادة قدرة 
العمال على الحركة» وعلى زيادة وسائل النقل التي قد تكون عززت قدرة العمال على 
الحركة. لقد قلل ذلك النقاش من أهمية دراسة الدور الجوهري الذي يلعبه كل العمال 
في علاقات الإنتاج المصممة من أجل رفع القيمة بالنسبة لرأس ال مال وتعزيز التفاوت 
العالمي. وعلى الرغم من أن مراحل معينة من النمو الرأسمالي لا يمكن "قراءتها" من 
أنماط توظيف العمالة» فإن قوة العمالة عنصر أساسي في زيادة قيمة رأس المال. وكما 
أوضححكارل ماركس: 
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من خلال التبادل مع العامل؛ استولى رأس المال على العمل نفسه؛ فأصنح العمل إحدى 
لحظاته التي تقوم الآن بإضفاء حيوية مثمرة على موضوعيته القائمة بلا سند من أي شيء آخر 
ومن ثم ميتة. ْ 


(ماركس1977: 298) 


شبه ماركس العمال بالخميرة التي تَلَى في عملية الإنتاج الرأ سمالي فتختمر وتخلق 
القيمة. ومن ثم » لا تكون الغائية أو الوظيفية هي التي تعر فنا بالعلاقة بين العمال 
المهاجرين والانتشار التاريخي للرأسمالية وفقر المهاجرين الدائم باعتبارهم فئة من 
العمال. فمن الضروري أن ندرك أنه بدون العمال ما كانت الرأسمالية وخلق القيمة 
ليستمرا. لقد اعتمدت مراحل مختلفة من الرأسمالية على أنواع مختلفة من العمالة في 
خلق القيمة كنتيجة للصراعات بين رأس المال والعمالة» وكنتيجة لقدرة الرأسماليين 
على تغيير علاقات الإنتاج في جنوب العالم» وعلى الاعتماد بدرجات متفاوتة على 
هجرة العمالة من أجل النمو الاقتصادي في شمال العالم الصناعي . وليس هناك علاقة 
ضرورية بين نوعية استغلال العمالة والشكل المحدد للرأسمالية. كما أشار مايلز 
115 

إن عمليات الهجرة [إذن] هي تحركات مكانية للبشر إلى مواقع مختلفة من العلاقات الطبقية؛ 
والاختلاف مفهوم باعتباره إما موقعًا مختلفا في علاقات الانتاج أو منظومة متميزة تاريخيا من 
نفس علاقات الإنتاج. إن المهاجرين دائمًا ما يكونوا وكلاء للطبقة» وتشير الهجرة إلى تحرك 
الناس من موقع طبقي واحد إلى موقع طبقي آخر داخل التشكيلات الاجتماعية وفيما بينها. ومن 

ثم قد يحدث التحرك من نمط من الإنتاج إلى نمط آخر (وإن لم يكن ذلك ضروريا). 
(مايلز1987: 7-6) 


النقطة المهمة هي أن المصالح ال رأسمالية ستسعى كلما أمكنها ذلك إلى أن تدفع أجورًا 


لقوة العمل التي تعمل لديها أقل مما تتكلفه من أجل إعادة الإنتاج والبقاء. وتحتد الأزمة 
عندما تكون أنظمة الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي الأصلية في جنوب العالم غير 
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قادرة على استيفاء تكاليف إعادة الإنتاج لتلك العمالة المهاجرة . عادةٌ ما تنشأ تلك الأزمة 
في المناطق الريفية من جنوب العالم. فمن هناك 'يأتي معظم المهاجرين » وتعيش النساء 
في تلك المجتمعات معاناة خاصةء حيث يكن تحت ضغط حاد لتلبية الاحتياجات التناسلية 
للمهاجرين الشباب من الذكور بشكل خاصء ويُترك العمال المهاجرون الواقعون في 
قبضة أصحاب الأعمال الساعين لاستغلالهم بإفراط في المراكز الرأسمالية الأساسية 
للدفاع عن أنفسهم في مجتمعات يتعامى فيها السياسيون عن احتياجات المهاجرين . في 
ظل هذه الظروف التي تتشكل من أزمة المجتمع الريفي في جنوب العالم وفقر العمال 
المهاجرين» يصبح الكذب في نظرية العولة واضحًا. ومن الضروري مقارنة نظريات 
الرأسمالية والأأسواق المجردة بالتجارب المفزعة للعمالة المهاجرة وفقر ودمار المجتمعات 
المحلية في جنوب العالم . 


حركة العمالة المعاصرة 


بدأالقرن الحادي والعشرون ونسبة المهاجرين الدوليين واحد إلى 35 شخصًا في 
العالم (المنظمة الدولية للهجرة 2003: 4) . 


كانت أعداد المهاجرين الدوليين في عام 2000 مقدرة ب5, 17 مليون شخص بما في 
ذلك العمال غير الحاصلين على أي وثائق» وكان حوالي نصف أعداد المهاجرين من 
النساء. شم كانت الكثيرات من النساء موظفات بأجور منخفضة وفي أعمال منخفضة 
المهارة في أماكن عمل ظروفها سيئة جدا وبدون تمثيل نقابي يُذكر. وتضمن هذا نساء 
من أسيا عملن في الشسرق الأوسط (غالبًا كخادمات أو عاملات منزليات)» ونساء 
من المغرب العربي عملن في جنوبي أوروباء ولاتينيات عملن في الولايات المتحدة 
في القطاعات المنزلية والزراعية. وكما أشرنا من قبل فقد تنوعت أصول واتجاهات 
المهاجرين. 4 
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جدول 3-1 سكان العالم والمهاجرون الدوليون 1965 - 2050 


الصدر: هذه البيانات مستندة إلى (المنظمة الدولية للهجرة 2003: 5) مع المعالجة: والأرقام 
المتعلقة بعام 2050 عبارة عن تقديرات استقرائية. 


تتم أكبر تحركات للعمالة داخل الدول والمناطق في جنوب العالم وفيما بينها. ففي 
عام 2000 على سبيل المثال» كان هناك 3, 16 مهاجرًا دوليا في إفريقيا يمثلون حوالي 
9 من أعداد البشر المقيمين في غير بلدانهم الأصاية (المنظمة الدولية للهجرة 2005: 
3). لا تستطيع السجلات الرسمية تسجيل حركة الهجرة الضخمة التي تتم داخل بلاد 
الجنوب» رغم أن الأرقام يتم تضخيمها في بعض الأحيان أملا في أن تؤدي المخاوف 
من إغراق المغرب العربي بالقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى قيام الاتحاد 
الأوربي بتقديم المزيد من المساعدات إلى دول مثل تونمس والجزائر والمغرب (كينان 
هددءء! 2006) . ومعظم الهجرات لها طبيعة إقليمية. ومن السمات الأساسية التي 
ميزت نظام الفصل العنصري وجود نظام من أكبر أنظمة الهجرة الحديثة: فالمهاجرون 
من الدول المجاورة لجنوب إفريقيا (ومن المعازل داخل جنوب إفريقيا) كانوا ينتقلون 
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للعمل في المناجم والزراعة في جنوب إفريقيا نفسها (باندي تولصد8 1979؛ بوراووي 
7ا10قهنا8 1976 ؛ فيرست 6ومز1 1982) ). 


إن الدول الصناعية مسئولة عن حوالي 9040 من تدققات العمالةء وهذه النسبة 
ارتفعت من 5, 9036 في 1965 . ففي أمريكا اللاتينية على سبيل المثال» يقع الجزء 
الأكبر من الهجرة في إطار أمريكا الوسطى» فالنيكاراجويون يذهبون إلى كوستاريكاء 
والسلفادوريون إلى جواتيمالا والجواتيماليون إلى المكسيك . وفي منطقة الارنديز» 
يهاجر الكولومبيون إلى فنزويلا والإيكوادوريون والبيروفيون إلى الأرجنتين. وفي 
منطقة المخروط الجنوبي» يوجد في البرازيل مليون مهاجر على الأقل من الأ رجنتين 
وأوروجواي وشيلي وباراجواي. كذلك توجد تدفقات ضخمة من المهاجرين داخل 
البرازيل. ومنذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين» حدث تحول في هجرة الأ وروبيين 
والآسيويين إلى فنزويلا ودول المخروط الجنوبي» وحدثت زيادة في حركة المهاجرين 
فيما بين المناطق بحثا عن عمل في كوستاريكا وباراجواي والمكسيك . ترك الكثيرون 
من أبناء الأرجنتين الديون والأزمة الاقتصادية للبحث عن عمل في الدول المجاورة» 
وغادر كشير ممن ذهبوا للأرجنتين بحا عن عمل في التسعينيات. وقد ساعد انعدام 
الثقة في الاقتصاد بالبرازيل في التسعينيات على تشجيع أكثر من 300 ألف شخص على 
البحث عن عمل في باراجواي . يعيش حوالي مليوني كولومبي في فنزويلاء بعد أن 

فروامن النزاع الداخلي» ويحيا خوالي 2,2 مليون بيروفي في الخارج. 
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جدول 3-2 سكان العالم وأ عداد المقيمين في غير بلدالميلاد حسب القارة - سنة 2000 


كاي 


المصدر: المنظمة الدولية للهجرة (2003: 29) . 


ويعتبر الشرق الأوسط من المناطق الأخرى التي جذبت المهاجرين من أجل العمل. 
فقد اعتمدت قطاعات البترول والبناء والعمل المنزلي بدرجات متفاوتة على العمالة 
الأجنبية منذ أوائل السبعينيات. وشكلت العمالة الأجنبية9025 من العمالة في المملكة 

العربية السعودية» و9065 في الكويت؛ و9967 في قطرء و9670 في دولة الاإمارات 
العربية المتحدة. يأتي المهاجرون في الشرق الأوسط من بنجلاديش وسريلانكا والفلبين 
وتايلاند» وكذلك من الشرق الأدنى ومصر والسودان (المنظمة الدولية للهجرة 2003: 
4). وبرغم ما يبدو أنه مشروع لإعادة التوطين في العديد من دول الشرق الأوسط 
حيث تُمنح الأفضلية في الأعمال الماهرة لمواطني هذه الدول؛» فإن أ رباب العمل من غير 
أجهزة الدولة يفضلون العمالة المهاجرة للمرونة الأكبر التي تعرضها والنفوذ الأكبر 
الذي يستطيع أرباب العمل ممارسته على الأجانب. 
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في آسياء استمرت زيادة أعداد الصينيين في الشنات لتصل إلى حوالي50 مليونًا. 
كذلك» صار العمال الهنود أكثر جاذبية بالنسبة للبلاد الآسيوية الأخرى بسبب تحسن 
مهارتهم . ويأتي معظم المهاجرين في آسيا من الفلبين وبنجلاديش وأندونيسيا . فسبعة 
ملايسين فلبيني من أصل 85 مليون نسمة هم تعداد سكان الفلبسين يعملون خارج بلدهم 
الأصليء وحصلوا على الكثير من التشجيع من الدولة للقيام بهذا. وتجتذب دول 
عديدة في آسيا العمال من الدول المجاورة لأسباب تتعلق بحالة ديموغرافية انتقالية» ألا 
وهي الانتقال من فائض العمالة إلى العجزء ومن بين هذه الدولة تايلاند وسنغافورة 
وكوريا الجنوبية واليابان. وتتمثل التدفقات الأساسية في الهجرة من أندونيسيا والفلبين 
إلى ماليزيا وسنغافورة والخليج» والهجرة من كمبوديا ولاوس وفيتنام وميانمار إلى 

تايلاند (المنظمة الدولية للهجرة 2003: 35) . 


ورغم أن المتصور هو أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
هم «الهدف» الأول للمهاجرين لأسباب اقتصادية» فإن الإيحاء بأن تلك هي الوجهات 
الوحيدة للعمال المهاجرين أمر يصور حركات العمالة المهاجرة بشكل زائف. فقد 
أصبحت آسيا ودول المحيط الهادئ منذ1985 مراكز لأأنشطة تجارية مهاجرة تتسم 
بالازدهار والصعود. وقد شجع الإصلاح الاقتصادي وكثرة الحروب المحلية في 
إفريقيا على الهجرة فيما بين الدول الإفريقية» وأدى أيضًا إلى زيادة أعداد المهاجرين 
في دول المغرب العربي كمحطة انتقالية نحو أوروبا (بولدوين-!دواردز -مة82194 
2105 006) . 
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جدول 3-3 هجرة العمال في إفريقيا 
نواع العمل 
متنوعة: البناء والزراعة 
إفريقيا جنوب الصحراء أوروبا وليبيا 


والخدمة اللنزلية 
الجزائر وال مغرب ودونس 


ومصر ونيجيريا وتشاد 1 متنوعة: ماهرة وغير ماهرة 
500 أوروبا 1 
وجمهوريه الكونغو ولاجدو ن. 


بوركينا فاسو والنيجر | ساحل العاج وغانا ونيجيريا] البناء والزراعة والخدمة 
ومالى والسنغال المنزلية 


ليبيريا وسيراليون وتشاد 


وتوجولاند وموريتانيا 
وغيندا بيساو 
جمهورية الكونغو 


غينيا وساحل العاج الاجدون وقطاع غير رسمي 


غينيا الاستوائية والجابون 


الديمقراطية ورواندا 5 عمال مهرة وأطباء 
0 والكاميرون وتنزانيا 0 
ودوروندي وأوغندا 1000 ومعلمون ولاجئون 
وجنوب إفريقيا وأوروبا 
والمهاجرون العائدون 


حتى عام 1999: ملوي 
وليسوتو وسوازيلائد لمنزلية 
وموزمديق 


بعد عام 1999: زيمبابوي لاجدون وقطاع غير رسمي 


لقدأدت الأزمات الاقتصادية والسياسية والبيئية في أمريكا اللاتينية والشرق 
الأوسط إلى حركة العمالة. فمن الأمور ذات الدلالة بالنسبة لأنواع تدفقات المهاجرين 


جئوب إفريقيا وزيمبابوي | التعدين والزراعة والخدمة 


وزامبيا وبوتسوانا 


جنوب إفريقيا وتنزانيا 


وبوتسوانا 
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التي وسمت عقد التسعينيات انخفاضص أهمية العلاقات الاستعمارية التي كانت تحدد 
البلاد التي يقصدها المهاجرون . فعلى سبيل المثال» انخفض عدد المهاجرين من الجزائر 
إلى فرنساء ومن تركيا إلى ألمانياء ومن دول الكومنولث إلى المملكة المتحدة. لكن ربما 
استثمر المعلقون أكثر من اللازم في هذه الرؤية المجردة إلى حد ما للنمط التاريخي 
لهجرة العمالة. فالنظرة التقليدية في المملكة المتحدة على سبيل المثال تركزت على أهمية 
المهاجرين من الكومنولث الجديد أو من غير البيض بعد الحرب العالمية الثانية. وكان 
المهاجر ون من الكاريبي ثم من بنجلاديش مرحبا بهم للء الفجوات في سوق العمل في 
تقديم الخدمات الصحية والنقل والبناء» لكن مع حلول التدهور الاقتصادي محل النمو 
أدى النزاع العرقي إلى وضع قيود على الهجرة. وبحلول عام 1971: حدث تباطؤ 
كبير في تدفق المهاجرين من دول الكومنولث الجديد» و"استقرت" سياسات الهجرة إلى 
المملكة المتحدة بالنسبة لقضايا عدم استقبال المزيد من المهاجرين غير البيض» وبالنسبة 
للأهمية المعلنة لل دماج العرقي (جلوفر 61076 وآخرون 2001: 7). 


لكن هذا قد يكون مجرد تفسير جزئي للأسباب الكامنة خلف الهجرة. فمن ناحية» لم 
تكن قوى السوق هي المحرك الوحيد لسياسة الهجرة . والحاجة للعمالة وهجرة العمالة أيضًا 
لم تكن أحادية الاتجاه نحو المملكة المتحدة . فقد كان المهاجرون يعودونء وكان المواطنون 
البريطانيون يهاجرون من الملكة المتحدة في الثمانينيات والتسعينيات . لم تتوقف الهجرة 
إلى المملكة المتحدة بعد عام 1971. باختصار» كان معدل الهجرة من المملكة المتحدة الصافي 
كبيرا خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. لكن صناع السياسة في المملكة 
المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية كانوا رغم ذلك واعين للحاجة للتغلب على نقص العمالة 
الذي كانوا يقدرونه ب1,3 مليون في عام 1946 (كوهين هعطه© 1987). 

لم يكن الاعتماد على العمال المهاجرين أمرًا حتمياء ولم يكن السوق المحرك له هو 


السوق فقط. فقد كان من الممكن أن تستمر المملكة المتحدة في الاعتماد على قوة العمل 
النسائية التي كانت آخذة في الاندماج بشكل أكثر تساويًا وثبانّاء والتي أصبحت مهمة 
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جد أثناء الحرب العالمية الثانية. وكان من الممكن أن تعتمد المملكة المتحدة يدلا من هذا 
على تكثيف معدل الاستغلال» وجعل الطبقة العاملة البريطانية تعمل بكامل طاقتها عن 
طريق مد يوم العمل أو الإسراع بميكنة إنتاج المصانع . ما اعتمدت المملكة المتحدة عليه 
كان مزيجّا من تكثيف استغلال الطبقة العاملة البريطانية من ناحية والعمالة المهاجرة 


من ناحية أخرى . 


كان للاعتماد على قوة عمل أجنبية مزايا عديدة. ففي الفترة الأولى من إدماج قوة 
العمل تلك على الأخص كانت أقل تكلفةء وفي بعض الأحيان أقل وعيًا بحقوقها. كان 
ينظر إليها إلى حد كبير باعتبارها مؤقتة» ولهذا كان يتم التوفير في تكاليف تجديدها 
وإعادة إنتاجها. ولم يكن من الضروري أن يحصل العامل على أجر يكفي العائلة بأكملها 
لو كان من يعيلهم العامل غير مقيمين في المملكة المتحدة . كان من الأرخص أيضًا أن يتم 
تجديد الطاقات الجسمانية للرجال غير المتزوجين عن أن يتم توفير تكاليف ! عاشتهم هم 
وأسرهم. كان من المحتمل أيضًا مع ظهور التمييز العنصري بشكل أكثر وضوحًا أن 
انقسام سوق العمل وفقا للخطوط العرقية قد يقلل من تضامن الطبقة العاملة والخطوات 
الجماعية التي يتخذونها في مواجهة مصالح رأس المال. وكما لاحظ كوهين:"كلما يميل. 
توازن المنافع» ينتقل الرأسماليون من السعي إلى إخضاع العمل إلى السعي لاإخضاع 
العمال" (1987: 252). 


تغيرت توجهات الهجرة نحو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في التسعينيات. 
فقدازداد صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة» وتم تفسير ذلك بآثار العوللة» ومنها سوق 
العمل القوي في المملكة المتحدة» وشبكات النقل المتقدمة التي قللت تكاليف التعاملات 
وساعدت على تحسين تدفق المعلومات بين المهاجرين الباحثين عن فرص عمل. 
أصبحت كل الدول في الاتحاد الأوروبي في التسعينيات دولا للهجرة الصافية» فدول 
جنوب أوروبا الأفقر التي كانت مصدرة للعمالة تاريخيا أصبحت مستقبلة للعمالة 
بالمعنى الصافي7). فعلى سبيل المثال» استقبلت البرتغال مهاجرين من الرأس الأخضر 
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والبرازيل» واليونان من البلقان والشرق الأدنى . وبينما جذبت فرنسا العدد الأكبر من 
المهاجرين من المغرب العربي ومستعمراتها السابقة» مع انفجار النزاع في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية تأثر معظم دول الاتحاد الأوروبي بعمليتين على الأقل: الصراع 
في البوسنة وكوسوفوء وتزايد طالبي اللجوء. ازداد عدد السكان في الاتحاد الأوروبي 
في عام 2002 بأكثر من مليون نسمةء منهم 680 ألف مهاجر دولي وهو ما يقل قليلا 
عن العدد عام 1999 . كان صافي الهجرة في المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا هو الأ على . 
وسجلت تلك الدول الثلاث أكثر من 9660 من صافي إجمالي الهجرة إلى دول الاتحاد 
الأوروبي (مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي:هادهمسد8 2002: 1). 


تعتبر الولايات المتحدة بالأرقام المطلقة أكثر دولة يتوجه إليها المهاجرون لأ سباب 
اقتصادية. ففي عام 2000» كان يعيثس في الولايات المتحدة4, 28 مليون شخص 
مولودون في الخارج باستثناء العمال الذين لا يحوزون أي أوراق» وهوما يمثل 
حوالي 9610 من تعداد السكان (المنظمة الدولية للهجرة 2005: 84). وفي الولايات 
المتحدة حوالي 850 ألف شخص يدخلون البلاد بشكل قانوني ودائم كل عام» و1,5 
مليون شخصصس يدخلون بتأشيرات دخول مؤقتة (اللنظمة الدولية للهجرة 2003: 431 
مارتن 2003: 18). لقد زاد إصلاح نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة في عام 1965 
من مستويات الهجرة إلى الولايات المتحدة بعد أن تمت إزالة الحصص المخصصة للدول 
وإحلال اعتبارات مثل لم شمل الأسر والمهارات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد محلها. وقد 
ركزت الإصلاحات التي تم إدخالها عام 1990 على زيادة التنوع بين المهاجرين 
وتقليل التأكيد على لم شمل الأسرء ف9070 من المهاجرين عبارة عن أشخاص لهم 
عائلات موجودة بالفعل في الولايات المتحدة . ولم تتجاوز نسبة اللاجئين أو طالبي 
اللجوء ما بين967 و969. وفي عام 2000 كان هناك حوالي 30 مليون زائر في 
الولايات المتحدة ليسوا من المهاجرين وإنما من السياح أو العمال أو الطلبة (مارتن 
3 20). 
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طلب اللجوء والهجرة القسرية 


بالنسبة لحكومات الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية» تمثل أكبر تهديد طرحه 
العمال بخلاف الاعتبارات الأمنية في المخاوف المتعلقة بالسيادة الوطنية والانسجام 
العرقي. ويُنظر للتزايد الكبير في طلبات اللجوء على أنه منبع المخاطر التي تهدد هذين 
الأمرين. ففيما بين عامي 1980 و1989» سجلت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون 
اللاجئين2,2 مليون طلب لجوء سياسيء أما في الفترة من 1990 إلى 1999 فكان 
هناك أكثر من ستة ملايين طلب. لكن في الفترة من1992 إلى 2001 لم دُقبل طلبات 
اللجوء سوى من 9912 من المتقدمين إلى الدول ال16 الأعضاء في منتدى التشاور 
الحكومي بخصوص سياسات الهجرة واللجوء في أوروبا وأمريكا الشمالية وأسترالياء 
وبرغم ذلك فإن معظم من رُفضت طلباتهم لم يعودوا ! لى ديارهم . 


أدى الفشل في إعادة طالبي اللجوء إلى إحكام السيطرة على دخول الأشخاص 
الساعين للحصول على وضع لاجئ. وزعمت الحكومات والوكالات أن الطلبات 
المقدمة هي من قبل أشخاص ليس لهم دوافع مشروعة للهرب من الاضطهاد» فهم 
مجرد مهاجرين لأسباب اقتصادية يفتقرون للمهارات التي تجعلهم جذابين لأرباب 
العمل. 


فقد وزير الداخلية تشارلز كلاركع12:1© 012:165© وظيفته بسبب فكرة طالبي اللجوء 
"الكاذبين" والتهديد الذي يمثلونه» والتهديد الذي يمثله المهاجرون الذين أدينوا بارتكاب 
جرائم ولم يتم ترحيلهم من الملكة المتحدة . فقد تمت إقالة كلارك في مايو2006 لفشله 
في إحكام الرقابة على المجرمين الذين هم أصلًا مهاجرون قدموا إلى البلاد. ولكن في 
قلب تلك الأزمة» كانت الحكومة خائفة من أن يؤدي الخطاب الحماسي المعادي للهجرة 
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الذي تطرحه الصحافة والأحزاب الفاشية مثل الحزب القومي البريطاني إلى نتائج 
سلبية على المدى الطويل بالنسبة لإعادة انتخاب حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة . 
وبدلا من طرح أهمية الهجرة لاقتصاد المملكة المتحدة» اعتبرت حكومة بلير أن الأكثر 
ملاءمة ونفعًا من الناحية السياسية هو أ ن تتماهى مع الدعاية العنصرية المتعصبة. 


لقد أدى التزايد في طلبات اللجوء وأحداث 11 سبتمبر و"الحرب على الإرهاب" إلى 
تصعيد التناول الأمنى لقضايا هجرة العمالة. وإنها لمفارقة أن الحكومات في دول الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة حاولت استرضاء المعارضة الداخلية الموجهة ضد طالبي 
اللجوء عن طريق إحكام السيطرة على الحدود. لكن الولايات المتحدة على ما يبدو لم 
تستوعب الدروس التي يقدمها ماضيها القريب. فقد ازدادت ميزانية خدمات الهجرة 
بالولايات المتحدة بالفعل ثلاثة أضعاف في الفترة من 1980 إلى 2000» والتي حدث 
خلالها أن ازدادت أعداد من يدخلون الولايات المتحدة بطرق غير شرعية للبحث عن 
عمل ثلاث مرات أيضا من ثلاثة ملايين إلى تسعة ملايين شخص (سوتكليف 511011658 
3: 67 2). وفي الواقع يتضح أنه كلما حاولت الدول إظهار صرامتها في التعامل 
مع الهجرة القادمة إليها مدافعة عما يقول السياسيون بأنه أمن ورفاهة المواطنين» يكثف 
مهربو البضائع والبشر جهودهم لتجنب الا يقاع بهم . 


نسبة ضئيلة فقط من مهاجري العالم البالغ عددهم175 مليون شخص هي التي تسبب 
الخوف من إغراق الدول المتقدمة بطالبي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق 
دخول سليمة. لكن دلالة هذه النسبة الضئيلة والجدل المثار حولها من الممكن أن يوصفا 
بأفضل ما يمكن عن طريق حالتي أوروبا والولايات المتحدة. فهاتان الحالتان تسلطان 
الضوء على مسألة التناول الأمني لقضايا العمالة» وكذلك على الطريقة التي تتعامل بها 
الحكومات مع تدفق العمالة» وبخاصة فيما يتعلق باحتياجات العمالة الماهرة» في الوقت 
الذي تجرم فيه احتياجات العمالة غير الماهرة» كما سنرى لاحقا. 
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الولايات المتحدة والمهاجرون غير الشرعيين 


يأتي معظم المهاجرين إلى الولايات المتحدة من المكسيك وآسيا. وقد بذلت محاولات 
أحيانا لتنظيم تلك التحركات وتسويتها قانونياء بما في ذلك الكلام الخطابي المرسل 
الذي طرحه جورج دبليو بوش في عام 2006 حول إصدار عفو عن المهاجرين غير 
الشرعيين المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة ‏ لكن هذا الكلام تم وضعه جانيًا بسبب 
إعطاء الأولوية للمبالغات المتعلقة بالأمن الداخلي ومشاكل السياسة الخارجية المتعلقة 
بالعراق وإيران. لكن ما أبقاه على الأجندة السياسية في الولايات المتحدة هم العمال 
المهاجرون أنفسهم الذين شلوا أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة بإضرابات ومظاهرات 

واسعة النطاق في بدايات عام 2006 . 


يوجد في الولايات المتحدة حوالي12 مليون أجنبي ممن ليس لديهم أي أوراق هجرة 
أو عمل. نصف هؤلاء مكسيكيون ومعظمهم نجح في الدخول بطريقة غير شرعية 
عبر الحدود المكسيكية البالغ طوله !3200 كم مع الولايات اللتحدة. ومنذ11 سبتمبر» 
سيطرت المخاوف الأمنية على أمور الهجرة بالولايات المتحدة؛ مما عرقل أي فرصة 
لتعزيز حرية العمال في الحركة بين البلدين بناءً على اتفاقية التجارة الحرة لأ مريكا 
الشمالية714718. ورغم غرابة ذلك الاقتراح ؛ أدى استمرار السيطرة المتشددة على 
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى تقليل تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة 
بشكل أكثر عمومية بعد عام 2001. فقد انخفض عدد اللاجئين الذين سمح بدخولهم 
للولايات المتحدة من 68426 عام 2001 إلى 28455 عام 2003» وهو أقل مستوى من 
اللاجئين الداخلين للبلاد طوال خمسة أعوام . ففي 2000 /2001 على سبيل المثال سُمح 
ل47أ لف لاجئ بدخول البلاد. 


قضت هجمات 11 سبتمبر على ظهور اتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك خاصة 
بالمهاجرين المكسيكيين لأسباب اقتصادية. فقد اتفق زعيما الدولتين في أوائل عام 2001 
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على إدراج قضية الهجرة ضمن القضايا الثنائية الرئيسية من أجل تحسين الوضع 
القانوني للمكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة غير المتمتعين بتصريح إقامة. وأصبح 
صانعو السياسة في الولايات المتحدة مهتمين أساسا "بالتهديد" الذي يمثله المهاجرون في 
الولايات المتحدة حتى إنهم فكروا في إنهاء حق المواطنة بالمولد بالنسبة"للأجانب غير 
الشرعيين" (كايلع11 وديل16ة2 2001: 51). 


منذ9/11» تركز تأمين حدود الولايات المتحدة بوضوح على التحكم في تدفق البشر 
دون تقييد حركة السلع . و لهذاء أكدؤه «هزغهمفاءء5 م8006 اسسقمرة مل هسصد-115 16 
1 (إعلان الحدود الأمريكية الكندية الذكية لعام 2001) أهمية تعزيز الأمن الإقليمي 
وكفل حركة البثسر والسلع . وسعت اتفاقية الشراكة بين الولايات التحدة والمكسيك 
بخصوصس الحدود لعام 2002 إلى إقامة حدود أكثر ذكاءء» من حيث تحسين متابعة 
المهاجرين الشرعيين لكن قبل كل شيء المرور الآمن للسلع والخدمات. وقد أدى التحسن 
في تبادل المعلومات الخاصة ببيانات المهاجرين بين كندا والولايات المتحدة وبين المكسيك 
والولايات المتحدة إلى تشويه العمالة الباحثة عن عمل وقدرتها وحريتها في الحركة. 


زادت الولايات المتحدة من مراقبتها على الأشخاص الساعين لزيارة الولايات 
المتحدة عن طريق إلزام التقدمين للحصول على تأشيرة بإجراء مقابلة مع المسئولين 
القنصليين . وكان التركيز على المتقدمين من الدول العربية والإسلامية. وبدأت قاعدة 
البيانات الإليكترونية في تعقب الطلاب الزائرين عام 2003. تم إدخال تكنولوجيا 
جديدة في المواني الأمريكية لمراقبة وتسجيل صور وأخذ بصمات الزائرين» وفرض 
نظام الأمن القومي الجديد الخاصص بتسجيل الدخول والخروج على الأجانب القادمين 
من مناطق بعينها (غالبًا أيضًا من الدول العربية والإسلامية) الخضوع إلى "تسجيل 
خامصصس". شدد القلق الأمني المتصاعد في الولايات المتحدة من الرقابة على الأشخاص 
بالتزامن مععخ 2104 615 186 (القانون الوطني للولايات المتحدة الأ مريكية) لعام 
1؛: والذي منح الدولة سلطات واسعة في مراقبة واعتقال وترحيل الأشخاص 
المشتبه في كونهم | رهابيين. 
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لقد كان هناك دائمًا جدل حادء بل علاقة عدائية في الأغلب » في الولايات المتحدة بين 
أرباب عمل العمال" غير الشرعيين" (خاصة المزارعين الرأسماليين ومستخدمي العمالة 
غير الماهرة) والدولة الأمريكية. إن هذه العلاقة ليست علاقة بسيطة. فالسياسيون 
الأمريكيون الذين يمثلون المناطق الزراعية الشاسعة غالبًا ما تواطئوا مع استخدام 
المهاجرين غير الشرعيين بسبب المنافع التي يدرونها على ناخبيهم . فعلى سبيل المثال» 
كان لدى السياسيين في الغرب الأوسط مخاوف لبضع سنوات من إحكام السيطرة على 
مصنعي اللحوم الذين يستخدمون عمالة غير شرعية؛ لأن ذلك من شأنه إلحاق الضرر 
بمربي الخنازير والماشية. وأدت إعاقة تصنيعاللحوم إلى زيادة العرض من المواشي 
التي لا يمكن ذيحها مما خفض من أ سعار اللحوم . 


لكن الولايات المتحدة صارت تعتبر أن الأولوية هي للقضايا الأأمنية وضرورة 
تخفيض أعداد العمال الذين لا يحملون وثائق مع السعي لتأمين تدفق العمالة في المجالات 
التي تندر فيها المهارات . وتمثل التحدي الذي واجهته الولايات المتحدة في تنفيذ أجندتها 
الأمنية وعدم إغضاب الناخبين الذين يعتمدون على العمالة التي لا تحمل وثائق سليمة 
في الوقت نفسه. 


لقد قامت الوكالات الحكومية التابعة للولايات المختلفة في أمريكا في الواقع بمضاعفة 
أعداد حراس الحدود مع اللكسيك ثلاثة أضعاف قبل 11 سبتميرء مما أدى إلى وفاة 
مهاجر كل يوم في المتوسط بسبب سعي الحرامس لجعل العبور إلى داخل الولايات 
المتحدة أكثر قسوة وخطرًا. ويبدو أن واشنطن قد نجحت في التخلص من معظم النقد 
الموجه لها من الرأسماليين بخصوص سياسة الحكومة تجاه المهاجرين غير الشرعيين» 
لأن الوكالات الحكومية ركزت على تجريم تهريب البضائع والبشر. وقد قامت الدولة 
في سعيها لهذا بالتمييز بين"صنعة" المهاجر و"خطر" العصابات التي تقوم بنقل أو تسهيل 
انتقال العمال غير الحاملين لوثائق . 
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في الولايات المتحدة» يعد قطاع الأغذية أكثر الصناعات اعتمادًا على العمالة التي 
لا تتمتع بأي وثائق رسمية. وهناك أمثلة عديدة خلال السنوات/لأ خيرة على تلك 
الاعتمادية. وتضمن هذا في عام 2001 مقاضاة أكبر شركة لتصنيع الأغذية بتهمة 
التأمر لتهريب عمال غير شرعيين للعمل في مصانعها (1152©5 1:ملآ :718 21 ديسمير 
1) وقد حدثت حالة من الذعر في الولايات المتحدة بسبب مقاضاة شركة تايسون 
فودز 80005 ه5نز1 حتى إن المعلقين أشاروا إلى أن صناعة الأغذية في الولايات المتحدة 
ستتعطل بشدة لو تم تشديد القيود على أعداد المهاجرين في هذه القطاعات وارتفعت 
معدلات الأجور0). لقد كانت المكاسب الاقتصادية التي يجنيها صانعو اللحوم من تشغيل 
العمال غير الشرعيين القادمين من المكسيك وجواتيمالا واضحة جدا. ففي منتصف 
الثمانينيات كان عمال التعبئة يتقاضون 18 دولارًا أمريكيا في الساعة» بينما يتقاضى 
العامل غير الشرعي ستة دولارات أمريكية فقط في الساعة في عام 2001. وبحسب 
وزارة الزراعة الأمريكية فإن ما يقرب من 9025 من عمال التعبئة في الغرب الأوسط 
من العمالة غير الشرعية. 


لقد أوضحت نيويورك تايمز في العديد من المقالات في أوائل الألفية الثالثة أن صناعة 
تعبئة اللحومء وأصحاب المزارع أيضّاء جنوا أرباحا كبيرة عن طريق دفع رواتب 
متدنية وتكثيف وتيرة العمل واستخدام أشخاصص مستعدين للعمل في ظروف خطرة. 
لقد استغلت الشركات العمال غير الشرعيين نظرا للتهديد بالاعادة لديارهم اللحدق بهم 
دائمًا. وقد ضمن المعدل العالي لتغيير العمال أن تبقى التكاليف التي يتكبدها أرباب العمل 
عند الحد الأدنى لأن هؤلاء العمال غير مستحقين للاجازات أو التأمينات. وقد عملت 
العمالة الأجنبية بشكل خاص في مجالي الفواكه والخضروات. وفي كاليفورنياء يشكل 
العشرة ملايين مهاجر 9030 من عدد سكان الولاية وثلث قوة العمل بها. تقوم العمالة 
الأجنبية بحلب الأبقار في ويسكونسن وأوريجون» وبتصنيع وتعبئة البطاطس في 
أيداهو. وكما أوضح رئيس رابطة مزارعي البطاطس بأيداهو في ديسمير 2001: "إن 
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العمالة المهاجرة بالغة الأهمية» سواء كانت شرعية أو غير شرعية. فمعظم المكسيكيين 
هنا [أي في الولايات المتحدة] سيحصلون على وثائق لكن المزارعين لن يحصلوا على 
أي وثائق . فهناك الكثير من الأشياء المزورةهناك" (د5عم11 عاتملا ب«71 21 ديسمير 
1). 


قدرت وزارة الزراعة الأمريكية في بداية عام 2000 أن 9040 من المليون شخص 
الذين يعملون في الزراعة في الولايات المتحدة كانوا من العمال غير الشرعيين. 
وحتى مع محاولات الحكومة الأمريكية التحكم في تدفق العمال المكسيكيين وترحيل ما 
يقرب من 150 ألف شخص في العام» فإن من المهم الإشارة إلى أن المكسيكيين خارج 
بلادهم لم يكونوا يرسلون سوى 9615 فقط من دخلهم إلى بلادهم منفقين 9685 في البلد 
الموجودين فيه. وتساهم الجالية المكسيكية ب82,1 مليار دولار أمريكي في العام في 
الناتج المحلي الا جمالي للولايات المتحدة (المنظمة الدو لية للهجرة 2003: 8). 


أوروبا والمهاجرون غير الشرعيين 


في عام 1950 كان في أوروبا الغربية3,8 ملايين مواطن أجنبي» وفي 1971 
كان هناك 11 مليوذاء ثم 20,5 مليونًا بحلول عام 2000»: ذلك بخلاف ثمانية ملايين 
نسمة أخرى من المولودين في الخارج . أما الدول الأساسية المستقبلة للعمالة بالأ رقام 
المطلقة فكانتا ألمانيا وفرنسا. ويوضح جدول4 - 3 بالتفصيل أعداد المهاجرين القادمين 
إلى أ وروباالغربية. 


ومع نهاية التسعينيات» كان الساسة في الاتحاد الأوروبي ينظرون لطالبي اللجوء 
والعمال الذين لا يحملون وثائق سليمة على أنهم تحد أساسي أمام سياسات الهجرة. 
وانطلقت الدعوات لخلق سياسة مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي في اجتماع خاص 
عُقد في تامبيري بفنلندا في أكتوبر 1999 لتطوير الشراكة مع الدول التي يأتي منها 
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المهاجرون للمساعدة في إدارة قضية الهجرة وتطوير نظام أوروبي مشترك لطالبي 


حقوق اللاجئين. لكن هذه السياسة المعلنة» والتي تم ربطها باتفاق تم عقده في كوتونو 
(بنين) في يونيو2000 لتدعيم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والبحر 
الكاريبي والمحيط الهادئ للمساعدة على تخفيض الهجرة عن طريق معالجة قضية 
التنمية المحلية المستدامة والقضاء على الفقر في دول الجنوب الفقيرة» قد واجهت تحديات 
عديدة ومتكررة. 


أشارت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2000 إلى ضرورة اتباع كل دولة لسياستها 
الخاصة التي تشكلها أولوياتها الوطنية» بالرغم من ضرورة وجود سياسة مشتركة 
للاتحاد الأوروبي بخصوص قضايا الهجرة. هذه الاعتبارات الوطنية انعكست في 
صورة خلاف دبلوماسي بين بريطانيا وفرنسا في 2001 /2002» فقد أصرت حكومة 
المملكة المتحدة على أن تغلق فرنسا مركز الصليب الأحمر للاجئين في سانجات. كان 
المركز الواقع بالقرب من نفق القناة الاإنجليزية يوفر فرصة سانحة لنزلاء المركز اللكتظ 
ب2000 نزيل باستقلال القطارات المتجهة إلى المملكة المتحدة» وفقا لشكوى المملكة 
المتحدة. وقد وصل للمملكة المتحدة 22370 طلب لجوء في عام 1993» و71365 طلبًا 
في العام 2001 وهو ما يبين انخفاضا عن عام 2000 » حيث كان عدد الطلبات 80315. 
وقد جاءت معظم الطلبات من أفغانستان والعراق وسريلانكا. وحصل حوالي 9028 
من المتقدمين على وضع اللاجئ أو على تصريح استثنائي بالبقاء. لكن المملكة المتحدة 
لا توفر السكن والمساعدات الأخرى إلا بشكل محدود جداء وخاصة بالنسبة للاجئين 
وطالبي اللجوء. 
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لية الجديدة 


جدون 4 - 3 صالي ندفق الهجرة في أررربا الغربية 1960 - 2000 


له 


19001960 01 


| ف إلهثك |88 م2 ٠‏ 
| انال | كره_ |03 إغية | 92 إطلظظة إكة __ [04 | 
اليد إفطا_ إننك___ ا 


للمصدر: للمنظمه الدوليه للهجرة (2003: 2+0). 


يبدو أن سياسة حكومة الملكة المتحدة قائمة على افتراضن أن معظم طلبات اللجوء 
"كاذبة"» فتحسين المساعدات الإنسانية قد يشجع المزيد من الناس على تقديم الطلبات . 
وقد أدت هذه الفكرة المضللة إلى الفشل في توفير الاحتياجات الإنسانية الإساسية لطالبي 
اللجوء بشكل مناسبء وازدياد عوز الأفراد والعائلات الذين نجحوا في الهروب إلى 
المملكة المتحدة حتى يلاقوا معاملة غير إنسانية هناك. 


كان الهدف من إصدار قانون الهجرة واللجوء لعام 1999؛: والذي صاحبه إنشاء 
قسم الخدمات الوطنية لدعم اللاجئين؛ التعجيل بالبت في طلبات اللجوء وتشجيع تشتيت 
مقدمي الطلبات خارج لندن . أنفقت حكومة الملكة المتحدة 747 مليون جنيه إستر ليني في 
1 ددعم اللاجئين لم ينفق منها سوى ستة ملايين فقط على المساعدات القانونية 
لطالبي اللجوء. وأبعد مسئولو الهجرة 8925 من مقدمي الطلبات الذين خسروا محاولة 
الحصول على وضع لاجئ (مارتن 2003: 66). وفي سبتمبر 2006» أعاد وزير داخلية 
ا و ا او ادا 
العليا في واحدة من إجراءات عدة لحكومة المملكة المتحدة مناقضة لاتفاقية جنيف جنيف 


في عام 2000: كان 9636 من الأجانب المقيمين في الاتحاد الأوروبي موجودين 
في ألمانيا (أكثر من ثمانية ملايين ثسخص) بما يساوي 9910 من تعداد سكانها. وفيما 
يتعلق بسوء سمعتها بخصوص سياساتها تجاه العمال الوافدين» خاصة من تركياء 
ظلت ألمانيا رافضة حتى عام 2000 لمنح الجنسية للأطفال المولودين لآباء أجانب على 
أراضيها. لكن مثل المملكة المتحدة ودول أخرى في الاتحاد الأوروبيء بدأت ألمانيا عام 
0 التعامل بجدية مع التناقضات الحقيقية في سياساتها المتعلقة بالهجرة. فبينما كانت 
ألمانيا تنفق 5, 3 مليارات دولار أمريكي على تنفيذ السياسات الخاصة بالهجرة ووضع 
حد لل250 ألف أجنبي الذين ينتقلون إليها كل عام (دون حساب ال100 ألف طالب 
لجوء آخر في العام وعدد مساو من ذوي الأصول العرقية الألمانية)» طرحت لجنة من 
البرمانيين المهمين وجود حاجة إلى دخول 50 ألف مهاجر إضافي إلى ألمانيا من المهنيين . 
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وقد أدى هذا الطلب إلى استحداث نوع أقل تشددًا من تصاريح الإقامة الدائمة في البلاد 
تمنح للعمال ذوي المهارات المطلوبة لاإنعاش الاقتصاد الوطني المتوعك (00:2150م826 2 
نوفمبر 2002 ). 


لقد واجه السياسيون الغربيون مشكلة محيرة ناضلوا لحلها دون نجاح» ألا وهي 
كيفية تأمين حدود الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة إليه»ء وكيفية السماح بهجرة العمال 
من ذوي المهارات التي لا يستطيع السكان المسنون في دول الاتحاد الأ وروبي تقديمها. 
وبالرغم من التقدم الذي يبدو أنه تم إحرازه بخصوص الأمن من خلال اتفاقيات 
شنجن هءعم»طه5» لا تزال الاستراتيجية الفعالة لتشجيع الهجرة من أجل تجديد قدرات 
العمالة في أوروبا ضعيفة. فالسياسيون لن يدركوا المسألة الجوهرية لحل مشاكل الهجرة 
ويطرحوا ضرورة تحقيق حق الإنسان في العمل والأمن وانتقال العمالة. وبدلًا من هذا 
يستجيبون للاعتراضات العنصرية على الهجرة والحاجة للحفاظ على السيادة الوطنية. 


النظام والقيمة: مطالب العمال واستجابات الدولة 


يوجد توتر كبير في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص طريقة التعامل 
مع الضغوطات المتزايدة التي تمثلها العمالة المهاجرةء بأشكالها المتعددة» على العالم 
الرأسمالي المتقدم . فهناك توتر بين الحفاظ على النظام السياسي والاجتماعي الداخلي 
(وفقًا للافتراضى الخاطئ المنتشر بأن الهجرة مصدر فوضى) والحفاظ أيضًا على 
السيادة على الحدود الدولية من ناحية»ء وضمان توفر عرض العمل اللازم محليا بما 
يلبي احتياجات رأس المال المحلي والدولي من ناحية أخرى. 


وبالاإضافة إلى خلق الظروف اللازمة للتراكم الرأسمالي وإعادة إنتاج المعروض 
من العمالة والحفاظ على النظام » لدى الدول في المجتمع الرأسمالي ثلاث مهام أكثر 
شمولًا (هاي 512 1996). وتقيم الدولة باعتبارها تجسيدًا للأمة الحدود التي يُقرر بناء 
عليها ما ومن يتم استبعاده أو احتواؤه» وتحدد على وجه الخصوص ما يقصد بمصطلح 
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المواطنة في أي لحظة بعينها . فالدولة ك"إقليم" تحدد المساحة الجغرافية السياسية التي 

تقوم في إطارها السيادة الإدارية. وتعين حرمس الحدود وتحدد من هو الأجنبي. 

وتجسد الدولة كمؤسسة الأجهزة والممارسات التي تعتمد عليها البيروقراطية وأنواع 
التدخلات التي يمكن للدولة القيام بها . 


غالبًا ما ينظر أصحاب المناصب في الدولة الرأسمالية المعاصرة لهذه الدولة على أنها 
في أزمة» ويعود هذا إلى حد ما إلى الخوف المستمر مما تمثله الهجرة من تحد لسيادتها . 
ويمكن اعتبار العديد من الإصلاحات التسي ضعت أو نوقشت منذ الأ لفية الجديدة» 
وأيضّا قبل بدايتهاء رد فعل للتصورات الزائفة عن التحدي الذي تمثله هجرة العمالة. 
فتدويل العمالة قد يكون متأخرًا عن تدويل رأس المال» لكن الصراعات التي هي في 
الواقع صراعات طبقية دولية (يخوضها العمال المهاجرون من أجل الحصول على عمل 
وضمانات أخرى في الاقتصادات الرأسمالية مع أمور أخرى) لا يمكن فهمها بشكل 
سليم إلا كسمة أساسية في الرأسمالية. لن تنتهي الهجرة. لكن الاكتفاء بالاعتراف بأن 
القرن العشرين هو" عصر الهجرة" غير كاف (كاسل وع5)1ة© ومايلرى»!84:1 2003). 
فقد كانت الهجرة دائمًا كما أشرت جزءً! من نمو الرأسمالية. ومن الضروري تجاوز 
أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء من أجل فهم موقع المرحلة المعاصرة من الهجرة كجزء 
من طبيعة الرأ سمالية المعاصرة. 


تعتبر الهجرة مجرد بعد من أبعاد صراع دولي مع رأس المال. وكما أشارت براكنج 
(2003) فإن هجرة العمالة قد تشير إلى وجود حركة» لكنها تؤكد أيضًا وجود تراتبية 
فيما بين الدول :وير الكن اللإإراارة الجايدة اقح بمفيلةة فى التركية أن الهجرة 
ستتقلمس لو انخفض الفقر في الجنوب أيضًا . فلا يوجد ببساطة" ارتباط وثيق بين الفقر 
والهجرة الناجحة" (سوتكليف 2003: 273). 
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هل تسيطر الدولة على العمالة؟ 


يوجد صراع بين رغبة الحكومات في تلبية الاحتياجات المتصورة للناخبين (أو على 
الأقل العناصر الأكثر قوة من بينهم) والقيمة الأخلاقية العالمية التي تعلي من أهمية 
ضمان الأمن والرفاهية لكل الناس (واينر:11/61«6 1995 ::). ويقوم التصور الحالي 
عن أزمة الهجرة الدولية على خمسة أبعاد» على الرغم من أن مفهوم"الأزمة" نادرًا 
ماتتم مناقشته (واينر 1995). هذه الأ بعادهي: 
٠‏ المشاكل المتعلقة بالتحكم في الدخول إلى البلاد. 
٠‏ استيعاب الوافدين. 
٠ء‏ العلاقات الدولية بين الدول الضرورية لتخفيض خطر نشوب نزاع ناجم 
عن تدفق اللاجئين . 
٠‏ الأزمات التي تحدث داخل الأنظمة والمؤسسات الدولية عند التعامل مع 
ازدياد تدفق العمالة. 
٠‏ الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بقدرة الدولة على تحديد من يُسمح له ومن لا 
يسمح له. 
أحد أبعاد الأزمة بالنسبة للدول الشمالية إذن يتعلق بكيفية حل الصراع بين تعزيز 
حقوق الإنسان العالمية التي تعتبر أولوية (وإن كان من غير الواضح من بالتحديد يعتبر 
هذا الأمر أولوية) مقابل المصالح الوطنية ومصالح المواطنين في البلدان المستقبلة (واينر 
5 18). هذه الأزمة المتصورة تم التشويش عليها إلى حد ما بسبب النقاش الدائر في 
أوروبا حول توسيع الاتحاد الأوروبي والخوف من هجوم فقراء شرق أوروبا على 
الغرب . وهناك أيضًا قلق متعلق بالحالة الجغرافية السكانية بأ وروبا واليابان والولايات 
المتحدة» حيث يعيش الكثيرون بمعدل خصوبة أقل من الكافي لتجديد السكان» وهو ما 
يتطلب في الواقع زيادة تدفقات العمالة الداخلة | لى البلاد. 
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اتكشفت إحدى الخرافات المتعلقة بالهجرة عقب انضمام عثير دول جديدة للاتحاد 
الأوروبي في 2004. تلك الخرافة كانت تتحدث عن طوفان متوقع من أبناء أوروبا 
الشرقية نحو الغرب. فبرغم تأخر تنفيذ مسألة حرية حركة العمال القادمين من بلدان 
مثل بولندا والمجر وجمهور التشيك» فإن المسئولين في الاتحاد الأوروبي وصحافة 
الإثارة الأوروبية كانوا متخوفين من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المنتظرة من 
موجة عارمة من العمال تجتاح الدول الأكثر قدمًا في الاتحاد الأوروبي. لكن حتى 
ألمانيا والتي يوجد بها أكبر عدد مطلق من الأجانب (يقارب 9010 من التعداد الكلي 
للسكان) لم يأت إليها سوى 951 فقط من الدول الجديدة المرشحة للاتحاد الأوروبي. 
وفي المملكة المتحدة التي يبلغ عدد الأأجانب المقيمين فيها4, 903 فقط من سكانهاء لا 
يمشل أبناء الدول المرشحة من الأأجانب المقيمين فيها سوى 1 , 960 فقط (مهذل5ةن:6 10 
ديسمبر 2002؛ باباباناجومس 222805م2م23 وقيكر مان تنةترءاء7/1 2003؛ وانظر 
داستمان سهةتهادد2 وآخرين 2003). إن نوعية العمال المرجح أن يهاجروا إلى دول 
الاتحاد الأوروبي الأقدم (عادة ما تكون هجرتهم مؤقتة وليست دائمة) هي التي تضيف 
بوضوح منفعة صافية للدول المستقبلة. فهؤلاء العمال غالبًا ما يكونون من الذكور 
الأصغر سنا وحصلوا على تعليمهم خارج المؤسسات الثابتة» ويساعدون في تحقيق 
الهدف المعلن عنه وهو زيادة مرونة أسواق العمل عن طريق العمل في الأماكن التي لا 
يرضى العمال من سكان البلاد الأصليين العمل فيهاء وفي المهن التي يرونها أحقر وأقل 
أجرًا من اللازم . ويبدو أيضًا أن التحويلات من المهاجرين الأوروبيين في أوروبا تمثل 
نسبة كبيرة من العوائد الصافية (9080 بالنسبة للعمال البولنديين في ألمانيا)» وتنفق بعد 
ذلك على الاستثمارء وليس على السلع الاستهلاكية فقط في بلدان المهاجرين الأصلية. 


التخوف الآخر الذي يغذي المعضلة بالنسبة للدول المتقدمة فيما يتعلق بسياسة الهجرة 
ينبع مسن فكرة أن تعداد السكان في أوروبا قد يكون قد بلغ ذروته في عام 1997» 
والأمر شبيه بذلك في اليابان والولايات المتحدةء وإن كانت الأخيرة لن تبلغ الذروة 
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قبل عام 2050. ومن ثم هناك حاجة حقيقية لضمان تدفق العمال ممن في سن العمل 
ليقوموا بالدور الذي لا يقوم به العمال المحليون . وكما أوضحت إحدى الصحف 
الكبرى في نهاية عام 2002» فإن الخيار بالنسبة لكبار السن في أوروبا قد يكون بين 
"أن تتم رعايتهم على أيدي مهاجرين شرعيين أو مهاجرين غير شرعيين" (-80050 
أقنصط 2002: 13). 


هناك مخاوف مؤكدة من تناقص أعداد السكان في عدة قرى إسبانية» وهو ما أدى 
إلى وضع استراتيجيات لاجتذاب المهاجرين للعمل في الزراعة والبناء والخدمات. 
وبحثت جمعية المدن الاسبانية المناهضة لتناقص السكان » والتي تشكلت عام 2000: عن 
الأزواج دون ال40 من العمر غير الحاصلين على تعليم جامعي ولديهم تصريح عمل 
وطفلين على الأقل دون ال12 من العمر للتوقيع على عقود عمل لمدة خمس سنوات. 
وفي المقابل» عُرض عليهم العمل مقابل 965-690 دولارًا أمريكيا في الشهر وخدمات 
صحية وتعليمية مجانية (عصدام1:1 2162210 1هدههصرء؛ه1 29 يوليو 2003). 


تقدر الأمم المتحدة أن الهجرة الإحلالية من الجنوب إلى الدول المتقدمة مرتفعة جدا 
(الأمم المتحدة2000). وقد استخدم أحد التقارير ثلاثة سيناريوهات إحلال مختلفة 
للفترة من 2000 إلى 2050. جاء السيناريو الأول مرتبطًا بالحجم الإجمالي للسكان؛ 
والسيناريو الثاني مرتبطا بحجم السكان الذين في عمر العمل (64-15)» والثالث بمعدل 
الإعالة المحتمل» أي من في المدى العمري من15 إلى 64 مقابل من هم فوق ال64 عامًا. 
ويقوم هذا السيناريو على سياسة إعادة التعمير بالسكان وليس نظام استضافة العمال. 
تحتاج15 دولة من دول الاتحأد الأوروبي إلى 47 مليون مهاجر وفقًا للسيناريو الأول» 
و79 مليون مهاجر وفقًا للسيناريو الثاني» و674 مليون مهاجر وفقًا للسيناريو الثالث. 
وسوف يُترجم هذا السيناريو الأخير إلى هجرة صافية تقدر ب14 مليونا حتى تتم معادلة 
أثر ارتفاع متوسط عمر السكان» أي حدوث توازن بين سن العمل والتقاعد؛ أي أن 
يبقى التعادل بين سن العمل والتقاعد تابد امن 2000 إلى 2050 . 
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يحتوي هذا التقرير على العديد من نقاط الضعف . فهو قائم» على سبيل المثال» على 
تصور شديد الجمود للهجرة. ومن الثغرات الأخرى فيه» إنه لا يعترف بأن زيادة 
أعمار البشر حادثة في العالم كله (فارجس 5هداومة5 2003: 3). فالمهاجرون الذاهبون 
للعمل في دول الاتحاد الأوروبي سيتقدمون هم أيضًا في العمرء وسيتوجب إحلال 
آخرين محلهم ورعايتهم عند تقدم السن. وكما سبقت الإشارة في أماكن أخرى؛ فإن 
الجغرافيا السكانية للدول المصدرة للعمالة تتغير هي الأخرى . بعبارة أخرى» بحلول 
عام 2030 ستكون معدلات الخصوبة في الدول المصدرة للعمالة التقليدية مثل البرازيل 
واللمكسيك ومصر والفلبين قد انخفضت إلى ما دون مستويات الإحلال (80000:2150 2 
نوفمبر 2002: 13). 


علاوة على ذلك» يُشيّىَ الجدل حول الهجرة في الدول المتقدمة دول الجنوب 
الفقيرة. فالحوار محدود جدا مع الدول "المرسلة للعمالة"؛ وتظهر الهجرة في المقام 
الأول ك"مشكلة". وكما تساءل أحد المعلقين (ساسين «عووة5 1999): لماذا لا تُعامل 
الدول المستقبلة للعمال المهاجرين كشركاء؟ فقد اتضح في لحظات تاريخية مختلفة أن 
الدول الغربية تعتبر المهاجرين ضروريين ومهمين لاقتصاد الدول المستقبلة» لكنها لم 
تعتبرهم قط شركاء كاملين وأندادًا. تمثلت استجابة الغرب لزيادة أعداد طالبي اللجوء 
والمهاجرين وزيادة أعداد دول المصدر في أغلب الأحوال في زيادة دوريات حرس 
الحدود. ولم يؤد تشديد القبضة على الحدود إلا لزيادة قسوة مهربي البشر. 


ربما كان أكثر نفعًا بالنسبة للدول الشمالية أن تُعرف لاجئي ومهاجري هذه الأيام 
بأنهم "المستوطنون الجدد" (ساسين 1999)» لكن هذا يطرح على الحكومات الغربية 
تحديًا صعبًا متعلقًا بإعادة التفكير في مفاهيم الهوية والمفاهيم التاريخية للانتماء: وهو 
شيء لا يقدرون أو يرغبون في القيام به. لا يرغبون في هذا بسبب الخوف من رد 
فعل انتخابي عنيف مضاد للزيادة المتصورة في أعداد الأجانب (وهو الاسم الذي يطلق 
على جميع المهاجرين وطالبي اللجوء) . وهم غير قادرين على هذا ؛ لأنهم جميعا لديهم 
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وجهة نظر مفادها أن الهجرة مسألة قانون ونظام . وحيثما نُظر إليها كمسألة ضرورية 
اقتصاديا من أجل تقليل الضغوط على أسواق العمل المحلي» يتم تبني وجهة نظر أكثر 
براجماتية فيما يتعلق بالسياسات المتبعة. وقد تضمن هذا الإكثار من إصدار تصاريح 
العمل المؤقتة التي يمكن إطالة مدتها لو قدم أرباب العمل ما يدعم هذا الطلب. 


لقد أشرت إلى أن الحديث المعاصر حول الهجرة لا يمكن فهمه بشكل سليم إلا في 
سياقه التاريخي. فقد ازدادت الهجرة مع بداية الرأسمالية الصناعية» وخاصة مع تطور 
التصنيع والتكنولوجيا التي حسنت قدرة العمال على الحركة في القرن التاسع عشر. 
كذلكء أدى ارتفاع المستويات الإنتاجية» اللدفوع بالغزو الاستعماري والتحولات 
في أوروباء إلى تفكيك ارتباط الناس بالريف (ساسين 1999: 35). لكن التحولات 
الرأسمالية كان معناها أيضًا أن الأيدي المضافة إلى العمل سواء كلاجئين أو عمال 
مهاجرينء لم تكن مرحبا بها على الدوام . وهناك لحظتان تعبران بدقة عن نشوء 
علاقة عدائية بين الدول والأجانب. اتضحت الأولى خلال غزو الغرب للإمبراطورية 
العثمانية والثانية مع حلول الحرب العالمية الأولى. 


عززت الحرب العظمى من نظام التعامل بين الدول» وأصبح "الأجنبي" يُعرف 
بأنه لا ينتمي إلى المجتمع القومي وغير متمتع بحقوق المواطنة. "إن ارتباط سيادة 
الدولة والقومية بالسيطرة على الحدود جعل من ”الأجنبي“ شخصًا غريبا" (ساسين 
9+ 78). وقد ألقت حنا أرندت (504عء,خ طهصمد]8 1958) الضوء منذ وقت طويل 
على الصلة التي نشأت مع تطور الدولة القومية باللواطنة المرتبطة بالمولد. وتحدى 
الازدياد السريع في أعداد اللاجئين والعمال المهاجرين الذي ظهر بعد الحرب العالمية 
الأولى تلك الصلةء وهدد أيضًا الصراع بين الدول القومية. وبهذا المعنى "كان النظام 
الناشئ فيما بين الدول هو مفتاح خلق الشخص الذي بدون دولة» وتعريف اللاجئين» 
وطرق تنظيمهم أو السيطرة عليهم (ساسين 1999: 84؛ هايتر ,5156 2004) . 
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تتضح المعضلة المعاصرة المتعلقة بكيفية التعامل مع المهاجرين في الدول المستقبلة في 
تغير اتجاهات السياسات الذي قامت به حكومات دول الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة. فمن ناحيةء تريد الدول تدفقات كافية من العمالة الماهرة وغير الماهرة أيضًا. 


لكنها من ناحية أخرى» تريد أن تراقب وتتحكم في هذه التدفقات. 


إن السيطرة على العمالة هي كل شيء » وتنشأ عندما تبرز في العقلية الوطنية عوامل 
أخرى غير القانون والنظام مثل التحيز العرقي أو تعطل العمالة المحلية. وقد أشار 
تقدير حديث لأربع من دول المهجر الرئيسية هي الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا 
وكندا إلى التركيز على الهجرة العائلية والهجرة الإنسانية بينما الهجرة الاقتصادية 
هي التي تزداد باستمرار (المنظمة الدولية للهجرة 2003: 154). وقد أكدت الهجرة 
الاقتصادية إلى دول المهجر التقليدية تلك؛ بالإضافة إلى المملكة المتحدة وألمانياء على 
البحث عن أجانب متعلمين تعليمًا جيدًا بصفة خاصة. وقد اشتدت المنافسة على هذه الفئة 
بسبب تنامي النقص في المهارات وخاصة في مجالات التكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. وقد أوضح نقص المهارات في الدول الغربية أهمية الحصول 
على قدرات أبناء الجنوب المفيدة للتنمية الرأسمالية في الشمال . وفيما يتعلق بالسياسات» 
أدى هذا بالعديد من الدول الغربية إلى إصلاح أنظمة الهجرة من أجل التوسع في منح 
التأشيرات طويلة اللدى والمؤقتة. 


وافقت الولايات المتحدة في العام المالي 2000 على دخول 543950 عاملاً أجنبيا 
يمثلون 25 96 من صافي نمو التشغيل في الولايات المتحدة . ثلثا هؤلاء العمال كانوا 
مهنيين حاصلين على تأشيرات تسمح لهم بالبقاء لمدة ست سنوات» ويمكنهم أن يصبحوا 
مؤهلين لتأشيرة الهجرة والتوظيف لو رعاهم صاحب عمل قادر على إثبات عدم 
وجود شخص أخر مقيم في الولايات المتحدة قادر على شغل الوظيفة الشاغرة (مارتن 
3 20). كان هؤلاء العمال الأجانب حاصلين على تأشيرات 11-18» ووضعهم 
يبين إمكانية حدوث صراع بين الدولة الأمريكية وأرباب العمل الأمريكيين. فأرباب 
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العمل» وبخاصة الرأسماليين العاملين في مجال التمويل أو التكنولوجيا المتطورةء 
يريدون أن يكونوا أحرارًا في البحث عن أفضل العمال لشغل الوظائق في الولايات 
المتحدة من أي مكان في العالم. 


خلال ازدهار التجارة عبر الإنترنت في التسعينيات» نشأ ما غرف بشركات توظيف 
العاملين في تكنولوجيا المعلومات لمساعدة أصحاب الأعمال الأمريكيين في الوصول 
للعمالة الأجنبية. وقد نتج عن هذا انتقادات بسبب استغلال العمالة الأكثر استعدادا للعمل 
لساعات أطول » وفي ظروف سيئة. كان من نتائج الصراع بين أصحاب الأعمال 
والحكومة وجماعات الضغط الراغبة في الحفاظ على المعايير الأمريكية في التشغيل 
تقييد العدد الذي يمكن لأي مؤسسة توظيفه تحت فئة ( 18 -11 9015 كحد أقصى)» 
والاتفاق على حظر تسريح العمال الأمريكيين من أجل إفساح المكان للأجانب (مارتن 
3 0022. 


رفعت المملكة المتحدة أيضا من سيطرتها الأمنية على اللجوء والهجرة» ووفرت 
فرصًا جديدة ببرامج العمال المؤقتين في الوقت نفسه. وقد استهدفت هذه الأنظمة المؤقتة 
احتياجات أرباب العمل الباحثين عن أفراد ذوي مهارات مهنية في المجالات التي يكون 
النقص في سوق العمل فيها أشد ما يكون . تتلقى الوكالة الحكومية المعنية بتصاريح 
العمل في المملكة المتحدة 01) و نم5 17/01 طلبات التأشيرات من أصحاب الأعمال 
في المملكة المتحدة الراغبين في توظيف أجانب من غير دول الاتحاد الأوروبي. يُقدم 
كل عام ما يقرب من 150 ألف طلب من مهنيين أجانب» وتتم المواققة على ما يقرب 
من 9090 منها. ويتضمن هذا وظائف كالأطباء والممرضين باللإضافة إلى المهندسين . 
ووثنًا للبرنامج الخاص بالمهاجرين أصحاب المهارات العالية» يسمح للمهنيين الأجانب 
بدخول البلاد بدون حد أقصى للعدد للدة 12 شهرًا ما داموا حققوا 75 نقطة على مقياس 
مكون من مائة نقطة. وتُمنح النقاط مقابل المؤهلات التعليمية والخبرة. 
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أما الأعداد التي تقبل من العمال غير المهرة فأقل بكثير» ولا تتجاوز 40 ألف شاب 
من دول الكومنولث يأتون في إجازات للعمل لعامين كحد أقصى» ويأتي هؤّ لاء من 
إستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا. وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن رغبتها في 
توظي ف المزيد من دول الكومنولث السوداء ومن أوروبا الشرقية. واضطر حزب 
العمال الجديد مرارًا تحت ضغط التوتر العرقي المتزايد في نهاية التسعينيات إلى الدفاع 
عن أهمية الطابع البريطاني» أيا كان ما يعنيه هذاء وطرح ضرورة إيجاد نظام هجرة 
أكثر فاعلية من شأنه أن يشجع الأجانب في المهن الاحترافية ويبعد طالبي اللجوء 
"الكاذبين" والمهاجرين لأسباب اقتصادية عن المملكة المتحدة في الوقت نفسه. وتم الدفاع 
عن السماح للمهاجرين من ذوي الكفاءات المهنية بناء على الحاجة إلى مجاراة المنافسين 
الأوروبيين في العلوم والتكنولوجيا. وقد اتضح أيضًا أن سكان الملكة المتحدة المولودين 
في الخارج يساهمون في العوائد الحكومية ب-2,6 مليار جنيه إسترليني في العام أكثر 
مما يتلقون كمنافع حكومية» رغم أن صحافة الإثارة التقليدية نادرا ما تذكر هذا (جوت 
04 وجونستون «دم؛كمط10 2002). 


أدى تكثيف سياسة السماح للمهاجرين ذوي المهارات فقط بسبب أهميتهم في دعم 
مصالح رأسمالية بالمملكة المتحدة إلى التوسع في البحث عن المهاجرين غير الشرعيين 
عند مواتي الدخول وإجبار من يقومون بنقل المهاجرين غير الشرعيين على دفع 
غرامة7). وأدى أيضًا إلى محاولات لتخفيض أعداد طالبي اللجوء عن طريق تكليف 
موظفي الهجرة التابعين للمملكة المتحدة في الخارج بمراجعة أوراق المسافرين إلى المملكة 
المتحدة. في عام 2000» تم رفض دخول 46600 أجنبي في مواني الملكة المتحدة» 
وتوجيه إنذارات بالترحيل لأكثر من 50 ألف أجنبي . وقد كان ذلك تقرييًا ضعف العدد 
المقابل في عام 1999 ٠‏ و81 96 منهم كانوا من طالبي اللجوء (مارتن 2003: 70). 


منذ يناير 2003» تم اتخاذ تدابير أكثر قسوة لتحديد" طالبي اللجوءالكاذبين" 
الملوجودين في كل مكان. وشددت التشريعات على أن يقوم المهاجرون بتقديم طلب 
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اللجوء فور الدخول إلى اللمملكة المتحدة» ومن لم يفعل هذا يُترك دون أي مساعدات من 
أي نوع » وهوما خلق حالة من التثيرد المنتشر والبؤس المدقع بين هؤلاء البشر الذين 
حاولوا الهروب من الاضطهاد في أماكن أخرى أثناء عملية التقديم. 


وبالاضافة إلى محاولات منع العمال غير حاملي الوثائق من دخول البلادء قامت 
المملكة المتحدة مثل الولايات المتحدة بتغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال الذين 
يوظفون مهاجرين غير شرعيين . فالغرامات يمكن أن تصل إلى خمسة آلاف جنيه 
إسترليني على كل عامل غير شرعي» لكن برغم كثرة الكلام وشدته حول فرض 
وسائل السيطرة» يبدو أن الملاحقات القضائية كانت محدودة جداء حيث لم تُوجه التهم 
إلا ل23 صاحب عمل فقط في عام 1999. 


إن الحكومات الغربية مصممة على محاولة تقنين وضع العمال الذين تحتاج لهم 
من أجل التنمية الاقتصادية وتحقيق الميزة التنافسية» وتنظيم تدقق العمال غير المهرة 
وطالبي اللجوء كما أو ضحت جريدة :15مرووهء5» ف"التحكم في الهجرة الشرعية أسهل 
من الهجرة غير الشرعية» والفائدة الملرجوة منها على المدى الطويل أكثر ترجيحًا" 
(2 نوفمبر 2002: 15)» لكن الاستراتيجية التي تطرحهاء والتي يزداد تطبيقها في 
المملكة المتحدة وأماكن أخرى » تصبح آلية لانتقاء المهاجرين الأكثر مهارة . وتوفر هذه 
الاستراتيجية أيضًا أرضية عنصرية لجلب عمال من دول شبيهة في التطور . فعلى سبيل 
المثالء طرحت :وزدووومء8 سؤالا حول السبب الذي قد يدفع الكنديين لتقييد الهجرة من 
إستراليا أو نيوزيلندا. ويؤكد أصحاب هذه الفكرة أن هجرة الأفراد من دول شبيهة 
في التطور من شأنه تقليل التوتر العرقي. لكن في هذه الحالة» كيف يمكن إثناء أبناء 
الجنوب الذين يريدون الهجرة عن القيام بهذا؟ وماذا يجب أصلا ثنيهم عن هذا إن كان 
وعد العوللة هو تسهيل وجود سوق حر للعمال كما لرأس المال أيضا؟ 
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حركة العمال والتفاوت العالمي 


لقد أكدت من قبل على أن الدول الرأسمالية عجزت عن حل التناقض بين ضمان 
استقرار العرض من العمالة والمعارضة الأيديولوجية (والتي غالبًا ما تكون عنصرية) 
لتدفق العمالة. وتظهر هذه المعارضة في أوقات الأزمات الاقتصادية عندما تصبح 
جماعات المهاجرين المستقرة للمدة طويلة» والتي عملت لعقود جنيًا إلى جنب مع 
الجماعات الأصلية مهددة. تكمن احتمالية أن يصبح المهاجرون وجماعاتهم محل تهديد 
في ظهور فئة اللاجئين وإعادة تعريف العمالة المهاجرة على أنهم "أجانب"؛ ومن ثم 
عدم التساوي في الاستفادة من الخدمات والحماية التي تقدمها الدولة. 


مع نشوء الرأسمالية الحديئة وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى: أسرعت الدول 

الغربية بجعل الأجانب الذين تمت دعوتهم يعملون . ومن التحديات الأساسية في الفترة 
المعاصدرة قدرة الدول الغربية على صد تدفق العمالة التي تُعتبر معيقة لقدرة أرباب 
العمل على تثبيت قيمة رأس المال. وقد دفع هذا التحدي بصناع السياسة في المملكة 
اللتحدة وأماكن أخرى إلى قراءة أسئلة مهمة بخصوص الهجرة بطريقة معينة. ألا وهي 
البحث في موضوع السيادة والنظام في الدول الغربية وكيفية مساعدة الدول الصدرة 
للعمالة لتحقيق التنمية من أجل تقليل الدوافع التي تجعل المهاجرين يرغبون في الانتقال 
إلى أوروبا. وهذه صيغة أخرى للأسئلة المتعلقة بأسباب ونتائج الهجرة: 

٠‏ إلى أي مدى تعتبر مفيدة بالنسبة للدولة المرسلة والمستقبلة؟ 

٠‏ ماذايحدث للدول التي تفقد مهارات من يهاجرون؟ 

٠‏ ماهومقدار الدخل الذي يتم تحويله لتعويض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية 


التي تتكبدها الدول المرسلة؟ 
٠‏ كم يتبقى في الدول المستقبلة لتقليل التكاليف التي تتحملها الدولة لاستضاقة 
المهاجرين؟ 


لكن هذه الأسئلة سيطرت عليها اهتمامات النيوليبرالية بدوافع الأفراد للهجرة 
والتركيز على "عناصر" الإنتاج (لويس وأبوع.] 1955؛ تودارو 100:0 1969). ويتم 
تصوير الأرض ورأس امال والعمل والموارد الطبيعية على نحو مسبق كمعطيات ثابتة 
ليس لها سياق أو مسار تاريخي أو وسطاء طبقيين يتصارعون حول كيفية توزيعها 
والتصرف فيها. باختصارء تفشل الكثير من نظريات الهجرة في أخذ استراتيجيات 
التنمية في الدول التي قد تبدأ منها الهجرة في الحسبان . ففردية الاختيار هي البدأ 
التنظيمي المفضل للأنظمة الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة؛ والذي يختزل النقاش في 
التكاليف والأرباح دون اعتبار للطريقة التي تكون بها الهجرة جزءًا من تدويل أوسع 
لرأس المال (أمين دنصصخ 1995: 31؛ وانظر أيضاء هيرميل أاعصمع11 1997) . 


على الرغم من أهمية تقييم من هم المهاجرون وأسباب هجرتهمء فإن تحليل هذه 
الحسابات يجب ألا يكون خاليًا من تقييم (أولُا وقبل كل شيء) من لا يهاجرون وأسباب 
عدم حدوت هروب جماعي من الفقر في جنوب العالم إلى الشمال الذي يقترح علم 
الاقتصاد الكلاسيكي الجديد أنه أمر أصيل في اتخاذ الفقراء للقرار. فمن المهم سبر أغوار 
الهجرة باعتبارها واحدة من الاستراتيجيات العديدة التي يتبناها الفقراء » والفقراء إلى 

حد ماء والأغنياء أيضًا من أجل تحسين سبل المعيشة. وكما يشير كوثاري 5,هطاه1: 
إن أقضل طريقة لفهم الهجرة هي اعتبارها سببًا ونتيجة للفقر المزمن الذي يعاني 
منه من يرحلون ومن يبقون وراءهم أيضاء ومن ثم تكون العلاقة بين "القدرة على 
الحركة" و"عدم الحركة" وبشكل أكثر عمومية الترابط بين الناس والأماكن هي مفتاح 

فهم دور الهجرة في الفقر المزمن. 

(كوثاري 2002: 4) 


بينما يقود هذا كوثاري لفهم دور الهجرة في خلق الظروف المناسبة للصمود أو توفير 
فرصة للفرار من الفقر الملزمن عن طريق استكشاف عمليات "الاإقصاء"» اقترحت هنا 
(وفي مواضع أخرى من هذا الكتاب) أن ذلك الإقصاء لم ينشأ تاريخيا قي الجنتوب 
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بسبب القرارات التي يتخذها الفقراء» أو قدرتهم على اتخاذ خيارات عقلانية أو لاء أو 
الأسمس التي قرروا بناء عليها فعليا فحسب» وإنما بسبب التقويض الفعال للجنوب من 
قبل الشمال أيضًا (والذي كان له دور حاسم ومؤثر). علينا أن نحرص على ألا نسمح 
لسمة"الإقصاء" بمنعنا من فهم الكيفية التي يُخلق من خلالها الفقر ويعاد إنتاجه. 


هذه النظرة لعالم أجزاؤه مندمجة بدرجات متفاوتة أدت فيه التنمية الرأسمالية في 
الشمال إلى إفقار الجنوبء ولا زالت تفعل هذاء تعرضت لانتقادات من داخل النقاش 
المتعلق بالهجرة. وفي معرض التناول النظري للشتات» طرحت تساؤلات حول الرؤى 
الغائية للعالم والجنسية والحدود الجغرافية و"المساحات"» وكيف تساعد حركات الناس 
بالفعل في تشكيل علاقات قوة جديدة تتسم بالهيمنة (برازيال اءنعه:8 ومانور تاسمدا/ظ 
 )3‏ في إطار هذا الجدل» يبدو أن المساحة السانحة لتحليل"المركز والأطراف" 
في العالم محدودةء حيث تقع التدفقات العالمية للناس والنقود عند نقطة الانفصال بين 
المناظر المختلفة» وهناك حدود وتخوم جديدة تحتاج لغة جديدة من أجل تفسير التوتر 
بين التجانمس والتنافر في العمليات الاجتماعية والاقتصادية الدولية (أبادوراي -هممه 
تمسل 2003: 29). 


إن الاهتمام بالتقدم في تحليل الشتات أمر جدير بالملاحظة (زاك-ويليامز -2201 
كسة111 وموهان 2دطه34 2002)»؛ لكن التركيز اللإضافي الواضح على المحددات 
الثقافية للحدود التي قد تتجاوز الدول القومية تتجاهل أهمية بناء تفسير العالم الحديث 
على أساس الصراعات المتكررة بين رأس المال والعمل. وكما أشار ماسيبإه55ة3/1» لا 
توجد أي عمليات يكون البعد المكاني هو البعد الوحيد فيهاء وكذلك لا توجد أي عمليات 
اجتماعية لا يوجد بها بعد مكاني على الإطلاق . ومن الواضح أن تطورات الرأسمالية 
تضمنت تغيرات في أنواع عمليات العمل والبحث عن أشكال جديدة من عرض العمل . 
لكن عملية العمل ليست هي التي تحدد المكان» وإنما البحث عن الربح والصراع المتقلب 
بين رأس المال ؤالعمال (ماسي1984). لقد تشكل ذلك الصراع بفعل ثلاثة عمليات» 
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ألا وهي دور التحويلات وارتفاع دور تهريب البشر وكفاحات أهل الجنوب من أجل 
كسب الرزق. 


مقابل صراع الرأسمالية من أجل العمال كان هناك ارتفاع في مستوى التحويلات 
التي يرسلها العمال المهاجرون لديارهم. وعد التحويلات حاليًا مصدرًا للعملة الأجنبية 
بالنسبة للدول النامية أكبر من كل أشكال المساعدات الأجنبية مجتمعة. يُدرجٍ الجدول 
5 أعلى 20 دولة تستقبل تحويلات. بحسب صندوق النقد الدولي بلغت التحويلات 
الرسمية لكل الدول في عام 1999 مبلغ 63 مليار دولار أمريكيء لكن لو أخذنا في 
الاعتبار القنوات غير الرسمية» فالرقم سيكون قرييًا من 100 مليار دولار أمريكي 
(المنظمة الدولية للهجرة 2003: 310). وبينما كانت التحويلات ترسل أساسا من أوروبا 
حتى الثمانينيات» بحلول عام 1991 أصبحت آسيا أكبر مصدر لدخول التحويلات. 


من الناحية الظاهرية» يُوفر هذا الدخل دعما هائلا لدول الجنوبء لكن ذلك لن 
يحدث إلا لو أديرت ووجهت للإنتاج المفيد اجتماعيا. وكما أشارت براكنج (2003) 
يمكن للتحويلات أن تعزز دخول الأسر التي تستطيع الوصول إليهاء لكن الطابع غير 
الرسمي يُساعد النخب على إخراج الأموال من الحساب متجاوزين نظام الدولة. 


تعتبر التحويلات سيفًا ذا حدين. فهي تمثل استراتيجية للمقاومة من جانب أهل 
الجنوب . وقد أظهرت براكنج كيف يؤدي الدخل الآتي من التحويلات في زيمبابوي 
إلى تعزيز القطاع غير الرسمي القادر على تحدي الدولة السلطوية. لكنها طرحت 
أيضًا أن الدخل الآتي من التحويلات قد لا يدخل القنوات الرسمية» ومن ثم تحرم 
وسائل الرفاه الاجتماعية من تعزيزات إضافية.. وقد تكون في أغلب الأحوال مُتاحة 
للنخب السياسية الحاكمة التتي تقوض أي عقد اجتماعي قد يكون قائمًا بين الحكومات 
والمواطنين» حتى لو كان ضعيفًا (براكنج 2003). 
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تعتمد مساهمة التحويلات بشكل إيجابي في الدخول الوطنية والمحلية على عدة 
عواملء» ويجب ألا نفترض إن كانت التحويلات تفعل هذا أم لا بمجرد النظر إلى 
الاحصائيات الخاصة بالتحويلات في الإحصائيات الوطنية (تايلور ,مائر1 1999) . 
وتتضمن القضايا المهمة الآليات والسيطرة على الدخول الناشئة من التحويلات»: 
واستخدامات التحويلات؛ والتحكم في التحويلات. تتم تلك القرارات على مستوى 
السياسات الاقتصادية الوطنية وفي أسرة العامل المهاجر ء وكذلك في عدد من النقاط 
الوسيطة المختلفة بين هذا وذلك. 


جدول 3-5 أعلى 20 دولة تتلقى تحويلات من المهاجرين - سئة 2000 


الدولة التحويلات (بالألف الدولة التحويلات (بالألف 
دولار أمرن يكي) دولار أمرن يكي) 
الهند 11509 جمهورية 109 
الدومينيكان 
تركيا 


ا |« | عنس |_ 0155090 


المصدر: المنظمة الدولية للهجرة (2003: 311). 
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يمكن أن تسبح التحويلات جزءً! من استراتيجية أساسية للبقاء والتراكم معًا. وكما 
رأينا سابقاء لا تقتصر استراتيجية التراكم على المهاجر وعائلته فقط . فالنقد الأجنبي يوفر 
فرصًا للبقاء» ولشراء معدات المزارع وللاحتياجات من تعليم وملابس» بالإضافة إلى 
بناء المنازل. لكن من الضروري ألا نغفل أن التكلفة البدنية والاجتماعية التي يتكبدها 
المهاجر حتى يتوفر ذلك الدخل القادم من التحويلات شديدة القسوة. 


فالمهاجرون في مصر»ء على سبيل المشال» لا يقتصرون على عمال التراحيل أو 
المهاجرين الموسميين من مكان لآخر داخل مصرء وإنما من ينتقلون هربًا من الفقر في 
الريف إلى القاهرة أو الجيزة أيضًا. وهؤلاء يعيشون على هامش الحياة تمامًا. عادة ما 
يستبدل العمال غير المهرة وغير المتعلمين بوجه عام بؤس الحضر بالفقر الريفي» فهم 
ينتقلون من أماكنهم ساعين للعمل كحراس ليليين أو عمال باليومية في مواقع البناء دون 
توفير أي مقومات للصحة أو السلامة ولا مكان للنوم إلا في موقع البناء أو ردهة المباني 
التي يعملون فيها كبوابين مثلا. أما من يتمكنون من الفرار إلى المملكة العربية السعودية؛ 
على سبيل المثالء يقعون تحت سيطرة الكفيل. هؤلاء يمكن اعتبارهم"مديرين" وهم 
يحددون ما يفعله المهاجر والمكان الذي يمكنه فعله فيه» ولا يمكن للمهاجر الانتقال بين 
المدن دون إذن كتابي من الكفيل الذي يتحكم فعليا بالعمال» وكأنهم في عقد سخرة أو 
إذعان . 


أحد هؤلاء المهاجرين كان يزرع نصف فدان بالقرب من الجيزة وعمل لدة ثماني 
سنوات في السعودية عاملاً زراعيًا. وقد ساعده سمسار من قريته على السفر برًا 
عبر نويبع بسيناء إلى السعودية» لكن حياته في السعودية قامت على وعود تبين لاحقًا 
أنها زائفة ورئيمس عمال جديد يتحكم فيه. لقد دفع 2500 جنيه مصري حتى يصل 
للسعودية» ولم يتمكن خلال ثمان سنوات إلا من ادخار ما يكفي فقط لشراء جاموستين 
واستئجار فدان آخر من الأراضي الجديدة (لكن بدون أي عقد مكتوب يضمن هذا) . 
وسددت التحويلات التي كان يرسلها تكلفة وضع أرضية خرسانية لمنزل والدهء لكنه 
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استخدم كل مكاسبه الأخرى في تكاليف معيشته في السعودية والمساعدة في شراء الملابس 
لأطفاله وتعليمهم في مصر . أما الاتفاقات الخاصة بأجره فلم تُحترم في السعودية على 
الاطلاق» فكان يحصل دائمًا على أقل مما وعدوه بهء وكان الكفيل يأخذ 25 96 مما 
يكسبه (مقابلات» القاهرة: أغسطس 2003). 


لقد سلط هذا الفصل الضوء على العلاقات المتناقضة العديدة بين العمالة المهاجرة 
والرأسمالية. الأمر الأكثر بروزا فيما بينهم هو كيفية تجاهل العولمة الاقتصادية لتحرير 
أسواق العمالة. وبرغم أن حركة البشر بحثا عن العمل (وباعتبارها المكون الأساسي 
في تثبيت قيمة رأس المال) كانت عنصرًا جوهريا في نمو الرأسمالية» أعلت الدول 
والأنظمة الرأسمالية مرارًا وتكرارًا من مخاوفها بشأن السيادة الوطنية على الادماج 
الكامل للعمالة الأجنبية. 


وعلى الرغم من جاذبية تشغيل عمال يُدفع لهم أقل بكثير من العمال المحليين بالنسبة 
لأرباب الأعمال؛ وعلى الرغم من رخص تكلفة إعادة إنتاج تلك القوة العاملة بالنسبة 
للدول التي تستثمر في الرفاه والتعليم» يُحرم الأجانب من الحقوق الوطنية والسياسية 
الكاملة في البلاد التي يعملون بها. لقد أشرنا إلى أن ذلك لا يخلو من صراع بين 
الرأسماليين أصحاب الاحتياجات المختلفة من العمال . لكننا أشرنا أيضًا إلى أن التعامل 
الأمني مع الاقتصاد السياسي الدولي خدم مصالح الدول في تبني استراتيجية أكثر 
عدائية ضد العمال الذين أتوا من خارج حدودها الوطنية. لكن لو كان اقتصاد تدويل 
رأس المال قد كشف عن ملمح واحد مهم فيما يتعلق بهجرة العمالة» فهذا الملمح سيتمثل 
في أن محاولات حكومات الشمال لتحقيق المزيد من السيادة الوطنية عن طريق تنظيم 
العمال واستبعادهم محاولاات مضللة. 


يتم الآن تحدي الافتراضات القائمة بخصوص هجرة العمال» وإحدى النقاط التي 
يدور حولها الجدل هي ما إذا كان من الممكن أو المرغوب فيه التمييز بين مكان استقرار 
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المهاجر ومكان عودته (كاسل 1999: 12). من المهم أيضًا دراسة الطرق التي ظهرت 
بها معارضة حرية تنقل العمالة ليس من قبل الرأسماليين الساعين إلى الاستمرار في 
استغلال العمالة الرخيصة قليلة القيمة فحسب. وإنما بسبب الاستراتيجيات التي تبناها 
العمال أنفسهم للعثور على عمل وتحدي القيود المفروضة على حركتهم أيضًا. 


في وقت تُطرح فيه قضايا الحكم العالمي (حتى وإن كان يتم إخراسها)؛ يجب أن 
يصبح جنوب العالم جزءًا من نقاش أوسع حول متطلبات الشمال الرأسمالي من 
العمالة. جزءً من هذا النقاش قد يتضمن الدور الذي لعبه العمال الجنوبيون (ولا زالوا 
يلعبونه) في خلق الثروة الرأسمالية في الشمال. وسيتوجب أيضًا تناول إمكانيات تقليل 
موانع الدخول إلى أوروبا والولايات المتحدة أمام المهاجرين» لكن في ظل المناخ الأمني 
الحالي يبدو أن مثل هذا التغيير أمر حالم ومثالي. لكن من الواضح أنه برغم كارثية 
نتائج بحث المهاجرين عن عمل خارج ديارهم في أغلب الأحوال (حتى عندما يحصلون 
علسى عمل) سيستمر الناس في السعي للارتحال من أماكنهم . فهذا يعتبر استراتيجية 
أصيلة ومشروعة من أجل تقليل التفاوت بين الناس في الشمال والجنوب . 
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الفصل الرابع 
الأرض والفقر والسياسة 
فقدان حيازة الأرض والتراكم 


يدرس هذا الفصل النقاشات المتعلقة بالفقر في الريف والإصلاح الزراعي والتنمية 
في جنوب العالم. وقد تركزت الصراعات في جنوب العالم في أغلب الأ حيان على 
النزاعات المتعلقة بالتفاوت في حيازات الأراضي والإصلاح الزراعي. يركز النقاش 
المعاصر حول الفقر في الريف على استمرار التفاوت في حيازات الأراضي بحيث يبقى 
من لا يملكون أي أراض أو يملكون النذر اليسير منها فقراء (الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية (أيفاد) 2001؛ جيمير عتنسنط 6 2001؛ باراكلاو طودهاعدسد8 1999 ). هذا 
النقاش يركز على فاعلية صغار المزارعين» وله مزايا كثيرة منها أنه يركز على الأسر 
والبيوت الأكثر قابلية للتأذي من التقلبات في الأسواق والمناخ» ومنه نشأ العديد من 
المهاجرين الذين أ لقينا عليهم نظرة في الفصل الثالث . 


من الأمور المثيرة للجدل تحديد ما إن كان ضعف الناس في الريف وقابليتهم العالية 
للتأذي يجب أن توجه السياسات نحو الإصلاح الزراعي القائم علنى إعادة توزيع 
الأراضي. فهناك ضغوط كثيرة على المزارعين والفلاحين الذين لا يملكون أي أراض 
تتجاوز مسألة إتاحة الأرض» ومن غير المؤكد إن كان التحسن في حيازة الأراضي 
وحده قادر على حل هذه الضغوط (برايسيسون ه«و5ءع/8 2002). سأعود في الفصل 
السادمس للنقاش المتعلق بما إذا كان الإصلاح الزراعي القائم على إعادة التوزيع لم 
يعد له دلالة مهمة بالنسبة لتقليل الفقر في الريف» خاصة في سياق الضغوط النابعة من 
العولمة (بيرنشتاين صذءفكصمء8 2003). 


عند هذه النقطة» سأحول المناقشة المتعلقة بسياسات الاصلاح الزراعى كا لية لتخفيط 
حو , ح الزرراعي 
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الفقر نحو أهمية الكيفية التي تُبقى بها هذه السياسات الأمر موضوعًا سياسيا ومسيساء 
وكيف تستخدم أيضًا كآلية هادفة للتراكم. وفي معرض القيام بهذاء أطرح قضية التراكم 
عبر فقدان الملكية» أو الكيفية التي تستخدم بها الطبقات المسيطرة الصراع على الأرض 
من أجل تعزيز التراكم البدائي (بيريلمان مدصاءءءم 2000؛ هارقي بروبصة]1 2003) . 
يوجد بعدان للتراكم الرأسمالي. أحدهما مرتبط بالعلاقات بين الرأسمالي والعامل 
الأجير وهياكل حقوق الملكية؛ بالإضافة إلى تبادل السلع والأيديولوجية التي تزيف 
الاستغلال والسيطرة الطبقية» وتقدمها على أنها حالة عادية يسود فيها تكافؤ الفرص . 
أما البعد الثاني فهو العلاقة بين المراكز الرأسمالية والاقتصادات غير الرأسمالية» وهذا 
يعني باختصار الإمبريالية (لوكسمبورج 8ناطةتاء<نائآ 1968؛ بوند 8020 وديساي 
533 2006). بالنسبة لماركس: 
[كان] التراكم البدائي هو العملية التاريخية لانفص ال الْنتج عن وسائل 
الإنتاج. إنه يبدو بدائياء لأنه شكل المرحلة ما قبل التاريخية لرأمس المال ونمط 
الإنتاج المقابل لها. 
(ماركس 1974: 668) 
بينما لحت أعمال ماركس إلى أن التراكم البدائي (الذي يجب أن يسبق التنمية 
الرأسمالية) له طبيعة قصيرة المدى » أوضحت روزا لوكسمبورج وغيرها من النشطاء 
الأحدث أن الكثير من العلاقات المعاصرة بين الدول الامبريالية والمستعمرات السابقة» 
وداخل الدول النامية أيضًا تشكلت عن طريق استمرار أنماط التراكم البدائي (بوند 
6). وكما أشار هارفيء فإن التراكم الرأسمالي البدائي أو الأصلي احتوى على 
مجموعة واسعة من العمليات: 
تسليع وخصخصة الأرض والطرد القهري للسكان من الفلاحين» وتغيير العديد من 
أشكال حقوق الملكية. .. إلى حقوق ملكية خاصة حصرية»ء وكبت حقوق العامة وتسليع . 
القوة العاملة وكبت أشكال الإنتاج والاستهلاك البديلة والأصلية. 
(هارقي 2003: 74) 
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تتضمن هذه العمليات أيضًاء كما أوضحت في مواضع أخرى من هذا الكتاب» 
استراتيجيات السلب واتتزاع المواردء ونظم العمالة القسرية؛ وأشكال التحكم المالي. 
واستمرت كل عمليات وأنماط التنمية الرأسمالية هذه إلى ما بعد المراحل المكونة للنمو 
الرأسمالي. فقد استمرت حتى الحقبة المعاصرة» وتقوم حاليًّا بتشكيل طبيعة الرأسمالية 
في جنوب العالم . 


إن كانت الرأسمالية قد ولدت من السرقة والنهب» ومن القتل والتدمير الذي أحدثته 
من أجل الاستيلاء على أصول الجنوب» فإنها قد استمرت في الفترة المعاصرة بواسطة 
الحرمان من اللملكية. فعلى سبيل المثال؛ استمر نهب موارد إفريقيا مع التعدين واستخراج 
الثروة المعدنية كما سنرى في الفصل الخامس . كانت الأرض كذلك أمرًا محوريًا بالنسبة 
للطرق التي تم بها التعامل مع الفقراء والمزارعين الذين لا يمتلكون أي أراض تقريبًا . 
سنرى في حالة مصر مثلا أن تسارع الفقر الذي نتج أدى بشكل مباشر إلى زيادة ثروة 
أصحاب الأراضي» ومن ثم زيادة التمايز الاجتماعي في الريف المصري . كذلك أفاد 
فقدان ملكية الأراضي في تاريخ زيمبابوي النخبة الاستيطانية البيضاء؛ لكن عمليات 
انتقال ملكية الأراضي المتسارعة مؤخرًا (وخاصة منذ عام 2000) أغنت أيضًا الطبقة 
السياسية المنتمية لنخبة حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي ‏ الجبهة الوطنية 
55 تالله2» رغم أنها نفعت كذلك العديد من المزارعين الذين لا يملكون أي أراض أو 
القليل جدا منها في المناطق المشاعية الاستعمارية والمزدحمة. ١‏ 


من الأمور المركزية في دراسات الحالة التي أقدمها التسييس المستمر للأرض ودور 
العنف الملصاحب له» والذي غالبا ما تديره الدولة. ففي حالة زيمبابوي مثلا الدولة 
نفسها هي التي تتحدى الوضع القائم. وقد جلب تسييس الأرض قضيتين أخريين إلى 
دائرة الاهتمام» أولهما هي طبيعة حقوق الملكية في القرن الحادي والعشرين. 
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فكما قامت الحكومات والمؤسسات الالية الدولية على حد سواء بحذف الاإصلاح 
الزراعي القائم على إعادة التوزيع من جدول الأعمال» واستبدلوا به الاهتمام بترسيخ 
الحقوق القانونية في الأرض وخصخصتهاء ومن ثم تعزيز أوضاع حائزي الأراضي 
الذين يتمتعون بصكوك قانونية والإجحاف بمن لا يملكونها. ولم يتم هذا بحجة تعزيز 
حقوق الملكية الرأسمالية فقطء وإنما الحقوق العرفية التقليدية أيضًاء وقد أطلق على هذا 
أحيانا تعبير جميل لا يعبر عن الحقيقة هو"الموجة الجديدة من الإصلاح الزراعي". 
ويؤدي ذلك إلى النتيجة الثانية المهمة لتسييس الأرض» وهي استمرار الفقر في الريف 
(بل وتسارعه في أغلب الأحيان) وتقليل أعداد الفلاحين. ومن المهم هنا أن ننظر للفقر 
في ارتباطه بأمور أخرى حتى ندرك أن الفقر والثروة وجهان لعملة واحدة؛ فالصراع 
على الأ رض ينتج عنه فائزون وخاسرون . 


إن خلق الثروة في الريف معتمد على إفقار الفلاحين الأقل ثروة. ويبدو التمايز 
الاجتماعي هو الحل لشكلة زراعية جوهرية: ألا وهي كيفية تحديث الريفء لكن 
آلية ذلك التحديث (الشكل الذي تأخذه والعمليات التي تصاحب نزع ملكية أصحاب 
الحيازات الصغيرة وازدياد القوة الاقتصادية والنفوذ الاقتصادي لأصحاب الأراضي 
الكبار) موضع تنافس هائل وليست مسألة محتومة. لكن هذا التنافس له نتيجة مهمة 
بالنسبة للمدافعين عن مصالح صغار الفلاحين» وهو ما قد يبدو كتناقض . فلو كان 
الريف مسودًا بالمصالح المتصارعة التي تنتج الفقر وتعيد إنتاجه (كنتيجة ارجود فائزين 
وخاسرين قي الصراع على الموارد المحلية)» ما الفائدة من ابتكار استراتيجيات تخفيض 
الفقر التي تعيد توزيع الأراضي» رغم أننا نعلم أن العمليات الاجتماعية والاقتصادية في 
المستقبل ستؤدي دوما إلى إضعاف وضع الفقراء وإلى استمرار الفقر في الريف وتزايد 
حدته؟ فلو كانت الصراعات على الأراضي تعتبر مواقع مهمة للصراع الطبقي» يجب 
على إستراتيجيات التنمية الريفية أن تدرك ذلك» وأن توفر هيكلاً يعزز من إمكانية حل 

هذه الصراعات بشكل ديمقراطي . 
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أوافق على ما يمكن تسميته بوجهة نظر معدلة في منهج اللزارع الصغير. ووجهة 
النظر هذه تعترف بالطبيعة" غير المستقرة جوهريا" لعمل المزارعين الصغار والأشكال 
الفلاحية من الإنتاج (وودهاو مس عوناهط1/000 2002: 5؛ بايرمس 8:65 1996 )»2 
بالإضافة إلى تعقد المجتمع الريفي وطبيعته الصراعية. ومن المهم التأكيد على أن ثروة 
الأغنياء وكبار ملاك الأراضي قد تقوم على فقر الفقراءء لكن هذا لا يعني -بطبيعة 
الحال- أنه يجب التخلي عن دعم أصحاب الحيازات الصغيرة بأسلوب حتمي ومحدد 
سلفاء أو أن الفقراء لن ينتقلوا أبدا من الفقر نحو ظروف أفضل في الريف (قارن داير 
:علو 1997 مع ميتشيل 11طه]141 2002 وبوش دودا8 20026). عوضًا عن ذلك» من 
الضيروري أن توفر الإستراتيجيات الداعمة لتخفيض الفقر شبكات أمان وإطار عمل 
لسياسات دعم فقراء الريفء لكنها يجب ألا تكون شبكات رعاية المسنين المحدودة التي 
ُفرضس بصعوبة على الدول التي تجهل الحياة التي يعيشها فلاحوها ولا تهتم بها أصلا. 
وعند تقديم أي وسائل جديدة للدعم» يجب الاعتراف بالصراعات الطبقية في الريف 
والتباينات التي تولدها. ويجب أيضًا أن يمسك هذا الدعم بجوهر آليات التحول الاجتماعي 
التي لا تعاقب الفقراء على فقرهم عن طريق السماح للا غنياء بافتراس الفقراء . 


من الضيروري أن يحدث المزيد من التضافر بين التحديث الزراعي والتنمية 
الاقتصادية. ويجب أن تكون فرص تشغيل فقراء الريف (سواء في المدن أو الريف) 
حقيقية» وليست مجرد إسقاطات لما يدور في خيال صناع السياسات . ويعني هذا 
بالضضرورة أن يكون للدولة دور حاسم في تحقيق الإصلاح الزراعي. في معرض 
تعليقه على عرض لتجربة الإصلاح الزراعي في الدول النامية» أوضح باراكلاو"أن 
دور الدولة في الاإصلاح الزراعي في كل الحالات كان جوهريا. فقد دفعت بالا صلاح 
وعززته أحياناء ومنعته أحياناء وعكست مساره أحياناء بل وحولته في أحيان أخرى 
لتفيد به جماعات أخرى غير فقراء الريف" (باراكلاو1999: 33). ومن ثمء يمكن 
للدولة أن تتصرف بطرق متناقضة:؛ لكن القيود التي تفرضها عليها الاحتجاجا 


ع 


تِ 
الشعبية لها دور حاسم في الدفاع عن حقوق الفقراء والمزارعين الذين لا يمتلكون اي 


الفقر والليبرالية الجديدة | 147 


أزاضن» فالفقتراء يحتاجون لحلفاء أقزياء + محليًا وَدوَليّاء لمان تحقيق السياينات 
الهادفة إلى تحقيق مساواة أكبر في الريف. 


من الموضوعات الأخرى في الجدل الدائر حول الإصلاح الزراعي موقعه في سياق 
التنمية بشكل أكثر عمومية. فمنذ عام 1945 كان تحديث الأرض والحيازة أمر يقع 
في صميم ما يفهم على أنه " تنمية" أو "حداثة". وبتعبير بسيط» كانت إستراتيجيات 
تحسين خلق الثروة الريفية وكل ما كان يعنيه ذلك بالنسبة للتنمية الحضرية (لاسيما 
إنتاج الأغذية الرخيصة للعمال وسكان المدن) حجر الأساس في خلق الثروة الوطنية. 


كان الرأي السائد الصادر من الجنوب ومن دول الشمال الصناعية بعد 1945 أن 
خلق الثروة الريفية والتنمية الاقتصادية الوطنية يتطلبان إصلاحًا زراعيًا. وكانت 
السياسة المفضلة هي السياسة المقترحة المفضلة هي توزيع حيازات الأراضي المتفاوتة من 
أجل تقليل التفاوت في الريف وتعزيز الإنتاجية والكفاءة. لكن منذ أواخر السبعينيات» 
قل التركيز على الاإصلاح الزراعي القائم على إعادة توزيع الأراضيء وتم استبدال 
سياسة تحرير الأسواق الريفية وتمكين كبار ملاك الأراضي به في كل مكان تقريبًا. 

سأقوم بدراسة بعض الأسباب الكامنة وراء تغير السياسة وبعض النتائج المترتبة 
عليها. وسأقترح الحاجة إلى تحدي مؤسسة حقوق الملكية والتفكير فيما قد تعنيه في 
المرحلة المعاصرة. هذه الملوضوعات تطرح سؤالا أكثر عمومية: هل القرن الحادي 
والعشرون مازال ممكنا فيه عمل إصلاح زراعي بالطريقة التي تم بها في عهود سابقة؟ 

ويؤكد أكثر المدافعين المقنعين عن النظرية القائلة بأن ظهور العولمة في السبعينيات 
وضع الفلاحين المزارعين تحت "الضغط القاسي للقوى الاقتصادية" أهمية تشرذم 
العمالة الناتج عن هذا وإمكانيات النضال ضد سياسات الدولة من جانب المزارعين 
الفقراء والعمال الذين لا يملكون أراضي والقوى الاجتماعية الأخرى (بيرنشتاين 
3 ). 
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الإصلاح الزراعي: من تقليل الفقر إلى تحديثه 


هناك 1,2 مليار شخص يعاتون من الفقر المطلق في العالم» أي يستهلكون ما يقل 
عن دولار في اليوم . ثلاثة أرباع هؤلاء يعيشون في المناطق الريفية (الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية (أيفاد 2001). ورغم أن الاعتماد على الزراعة كمورد للرزق قد 
واجه تحديات من جانب عمليات زيادة وقلة الزراعة (التغيرات في حجم سكان الريف 
المترتبة على التغير في حجم القطاع) وزيادة ونقصان الترييف (التغيرات في عدد 
المنتجين الريفيين المنخرطين في العمل الفلاحي) (برايسيسون 2000: 3؛ 2»)2003 غالبا 
ما كان فقراء الريف مهمشين في النقاشات المتعلقة بالفقر والإسهام القيم الذي يمكن أن 
يقدموه للنمو الاقتصادي والتنمية. 


ورغم وجود دلائل دامغة على وجود الفقر في الريف» انخفضت المساعدات 
التنموية الرسمية من 9020 تقريبا في أواخر الثمانينيات إلى 9012 تقريبا في بداية القرن 
الحادي والعشرين (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (أيفاد 2001: +10). وانخفضت 
حصيلة الأغذية والناتج منها في التسعينيات مقارنة بالزيادات التي حدثت في السبعينيات 
والثمانينيات» ونتيجة لهذا الانخفاض حدث ازدياد في مستويات الفقر في الريف بدلا 
من أن تتناقص . 
هناك أسباب عدة وراء تغير أحوال الفلاحين والمعرفين هنا بما يتضمن: 
٠‏ من يكسبون رزقهم من الزراعة بشكل يجمع بين توذير الغذاء للذات والاونتاج 
من أجل التبادل مع الآخرين. 
٠‏ أهمية العمل العائلي في الإنتاج. 
٠‏ الخضوع لقوى طبقية تمتص ما لديهم سواء كانت محلية أو قومية أو دولية. 
٠‏ الإقامةفي مجتمعات قروية غالبا ما تكون معزولة عن المراكز الحضرية 
ووسائل النقل الفعالة وشبكات الاتصالات (برايسيسون 2002: 2؛ وانظر 
أيضًا شانين دنهةط5 1976» وقارنه ببيرنشتاين 1994 و2001). 
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يجابه الفلاحون العديد من العمليات الديناميكية التي تتحدى أوضاعهم وسبل 
معيشتهم. ويضاعف هذا من غموض تعريف فئة "الفلاح"؛ لأنهم في كل أنحاء العالم 
تقريبًا يقومون بأدوار مهنية متعددة» حيث يمكن تعريفهم بشكل أكثر دقة كفلاحين- 
عمال» ففي وقت معين يعمل الكثيرون منهم بأجر في قراهم أو في المدينة وفي أوقات 
أخرى يعملون في أرضهم أو أرضن جيرانهم مقابل المال وأحيانًا مقابل اقتسام 
المحصول. لكن اثنين من أكبر التحديات التي تواجه سكان الريف كانا التفاوت في 
حيازات الأراضي والنتائج المترتبة على ما أصبح بالفعل انحيازًا مستمرًا في التنمية تجاه 
الحضر. 


أصبح الإعلان عن أهمية تحسين سبل وصول الفلاحين للموارد؛ وخاصة الأرض» 
موضوعًا متكررًافي المنتديات الدولية منذ أواخر السبعينات . وقد أكد و)جدددءط عط 
(ميثاق الفلاحين) (أو ما يعر ف رسميا ب هوخ دده عع دعت ده 1010لا عط 
01 اقننا1 فلنة تستحروقء2 وز أو المؤتمر العالمي حول الإصلاح الزراعي والتنمية 
الريفية) في عام 1979 على حاجة فقراء الريف لتحسين قدرتهم على الوصول للأراضي 
والمياه والاستفادة منها. وكان من الضروري التوفيق بين إتاحة الموارد بشكل أفضل 
وتحسين الخدمات المقدمة والمشاركة في تصميم وتنفيذ برامج التنمية الريفية» وهو ما 
يعني بعبارة أخرى: مقرطة المجتمع الريفي. 


وقد تم تعزيز هذه الإعلانات باجتماعات متابعة عقدها الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية (أيفاد) حول الجوع في عام 1995 وقمة الغذاء العالميية في عامي 1996 
و2000. وكما أشار أحد المعلقين فإن "تمكين الفقراء من خلال إتاحة الموارد بسبل 
آمنة يعتبر أساس تخفيف الفقر في الريف" (موور 8605:6 2001: 3). ففقراء الريف 
يملكون القليل من الأصولء وتؤدي قاعدة الأصول الضعيفة هذه إلى ما أطلق عليه 
مؤخرًا "مأزقا متشابكًا" ما يجعل من الصعب عليهم الإفلات من الفقر (الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية 2001: 24). 
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يتضح أثر هذا المأزق بسبب اختلاف أيعاد الفقر في الريف» والتي برغم اختلافها 
مترابطة وتعزز بعضها. فالأمية (وخصوصًا أمية النساء) تجعل الإفلات من الفقر أمرًا 
صعيًا. فانخفاض مستويات الإنتاجية بسبب صعوبة الحصول على العمل والأرض 
والتقنيات المحسنة اللازمة للإنتاج» وانعدام أو غموض فرص التشغيل في الريف» 
عاملان يجعلان إتاحة الأرض أهم حصن ضد الإفقار والعوز. فمحدودية القدرة على 
الاستفادة من الأرض من أهم العوامل التي تخلق المأزق وتعزز الفقر في الريف, 
ومعظم فقراء الريف من الفلاحين الذين لا يملكون أراضي أو من أصحاب الحيازات 
بالغة الصغر الذين يزداد ضعفهم وهشاشة حالهم بسبب الأزمات البيئية والاقتصادية» 
وغاليًا ما يكون العبء الواقع على كاهل النساء أكثر قسوة من الرجال. وبالتحديد» 
تتعرض الأسر التي أربابها من النساء لاتمييز فيما يتعلق بالسبل المتاحة أمامها للاستفادة 
من المدخلات المهمة في عملية الزراعة بما فيها الأرض والائتمان. 


لقد طغى على الحاجة لزيادة المتاح من الأرض كألية لتخفيض الفقر في الريف إلى 
حد كبير عامل آخر أساسي من العوامل السببة لاستمرار الفقرفي الريف» وهو ما سمي 
ب"الانحياز للحضر" (لييتون 1977). ويشير هذا إلى الطرق التي يبدو أن الريف يُظلم 
بها مرارًا وتكرارًا في توزيع الدخل القومي وخلق الثروة. باختصارء يبدو أن استفادة 
المناطق الحضرية لم تكن متكافئة مع استفادة المناطق الريفية من استراتيجيات النمو 
الاقتصادي وتخصيص الموارد وتأثير استراتيجيات تخفيض الفقر. فرغم أن مفهوم 
الانحياز للحضر تم توجيه الانتقادات إليه» فإنه يوضح السياسات التي تضعها الحكومات 
بناء على علاقتها بالريف. لكن تحديد إلى أي درجة يُعتبر هذا نتيجة مقصودة أم أمرًا 
ناتجًا عن مجموعة الضغوط المتنافسة المحلية والدولية غاليًا ما يكون أمرا غامضا. فعلى 
سبيل المثال» يمكن للضغوط الدولية أن تقوض الأسعار التي يتم دفعها مقابل المنتجات 
الزراعية أو عوائد التنمية في البنية التحتية الريفية. لكن كما سنرى» حتى حينما توجد 
مصالح ضخمة مرتبطة بملكية الأرض كما في مصرء يكون هناك تواطؤ مع المخاورف 


الاقتصادية ذات القواعد الحضرية» وغالبًا ما يكون ملاك الأراضي هم نفس الأفراد 
الذين يتمتعون بمصالح اقتصادية في الحضر ومصالح سياسية قوية ويتحكمون بها. 


في زيمبابوي ومنذ عام 2000 (ومع تدخل العسكر باهظ التكلفة في الكونغو)؛ تمت 
مكافأة لواءات موجابي وأعضاء الحزب الآخرين بالمزارع والأراضي. فالانحياز 
للحضير هنا أكثر من مجرد مفهوم مكاني يميز المدينة عن القرية» ويتجاوز ما يُقال 
عن توزيع الميزانيات بين المدينة والريف لتعبر عن المصالح الطبقية لصناع السياسات 
ومسانديهم: استراتيجية لتعزيز التراكم عن طريق نزع الملكيات . 


لقد قوض نفوذ المصالح الحضرية في أغلب الأ حيان استراتيجيات تحسين الميزانيات 
الزراعية. وهذا يبين أهمية النمو الزراعي من أجل تخفيض الفقرء والحاجة إلى 
تعزيز الإصلاحات المؤسسية التي تمكن سكان الريف من التحكم في حياتهم بشكل أكبر 
ورفع مظالمهم للنخب المحلية والوطنية. وتختلف مصالح الطبقات التجارية الحضرية 
عن مصالح فقراء الريف. ويتبين هذا بالنسبة لقضايا مثل تسعير الأغذية والمدخلات 
الزراعية» فعندما يكون من مصاحة الطبقات الحضرية الحصول على غذاء رخيص 
الثمن لضمان عدم الضغط على أجورهم وتوفر مدخلات الصناعات الزراعية بأسعار 
أرخصص وأمور أخرى (ماكسويل2861:ة4! وسلاترع)512 2003: 415إرزج:آ 
وآخرون 2001). 


إن الشكل الذي قد يتخذه النمو الزراعي والمصالح المرتبطة بالاستراتيجية التي يتم 
تبنيها لتعزيزه عبارة عن ساحات فسيحة للصراع السياسي والاقتصادي. وعادة ما 
تفوز الطبقات الحضرية في الصراع حول أسعار الغذاءء لكنها لم تنجح هكذا فيما يتعلق 
:بظهور أسواق موازية للقنوات الرسمية لحركة السلع أو فيما يتعلق بتحديد ما ينتجه 
الفلاحون الصغار'). فتهميش فقراء الريف يضمن أن تستفيد مصالح الرأ سماليين المالية 
والصناعية والزراعية من السياسة التي يتم وضعها في المراكز الحضرية لصالح الطبقات 
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المسيطرة» والتي قد لا تكون جميعها متركزة في الحضر . لكن بسبب هجرة العمالة التي 
هي سمة أساسية في معظم المجتمعات الريفية ية (حيث يعمل عضو واحد على الأقل من كل 
أسرة في المدينة)» غالبًا ما يصبح الانقسام الفعلي بين البروليتاريا الحضرية والمهاجرين 
غير واضح. في هذه الظروف؛» يجب على سياسات التنمية الزراعية والصناعية أن 
تقف على تأكل أي شكل من الانفصال بين العمال والفلاحين. 


وأهم شيء على الإطلاق هو أن فشل الحكومات في تعزيز استراتيجية فعالة للتنمية 
الريفية يستلزم رفض الاعتراف بالآثار التنموية المحتملة على تخفيف الفقر الريفي 
يواصل المخططون تجاهل الرأي القائل بأن "دولارًا واحدًا من الدخل الريفي له ثلاثة 
أو أربعة أضعاف الأثر على تخفيف الفقر مقارنة بدولار من الدخل الحضري" (تايمر 
#عتصصة 1995: 461) . 


بإيجاز» فقراء الريف لا يستطيعون الافلات من فقرهم ليس بسبب أنهم أقل إنتاجًا 
أو تنقصهم المهارة (داينينجر 9 662 ).: وإنما بسبب عدد من العمليات السياسية 
والاقتصادية التي تستمر في تهميش مشا ركتهم الفعالة في الاستراتيجيات الهادفة لتخفيض 
فقرهم. ومن هذه العمليات التوزيع غير المتساوي للأصولء وخاصة الأرض. من 
الممكن أن يؤدي التهميش المستمر لفقراء الريف إلى عدد من السياسات التي غالبا ما 
تكون متناقضة. فعلى سبيل المثال» هل من الممكن أن تؤدي استراتيجيات تخفيض الفقر 
في الريف (حينما يقصد به انعدام ملكية الأراضي أو امتلاك أقل القليل منها) إلى المطالبة 
بإعادة توزيع الأراضي؟ أو بدلا عن هذا: إن كان هذا التوصيف للفقر سليماء فهل يجب 
أن تتم مواجهته عن طريق التركيز على التصنيع وخلق الوظائف في الحضر (والذي 
قد يكون كثيف العمالة في اللراحل الأولى) مما يوفر تشغيلا وفرصًا لفقراء الريف بشكل 
أكثر فعالية من استمرار ارتباطهم بالأرض لكن في ظل تفاوت هائل؟ 


ويبين الاستعراض الموجز للتجربة التاريخية للوصلاح الزراعي كوسيلة لتخفيض 
الفقر في الريف مجالات النجاح . ويكشف أيضا هذا الاستعراض عن الضغوط التي 
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تطغى في النهاية على أي استراتيجية أساسية لإعادة توزيع الموارد الوطنية» والطرق 
التي تحل بها أجندات خصخصة وتحرير أسواق الأراضي محل الا صلاح 'نزراعي. 


الإصلاح الزراعي 


يشير اللإصلاح الزراعي إلى: 
تغير كبير في هيكل الأراضي ينتج عنه زيادة المتاح من الأراضي أمام فقراء 
الريف؛ بالإضافة إلى تأمين حيازة من يفلحون الأرض فعليا. ويتضمن أيضًا إتاحة 
السبل للأسواق والخدمات والمدخلات الزراعية وغيرها من المساعدات اللازمة 
كوسيلة لتعزيز تحديث الزراعة. 
(جيمير 7/1 


كان اللإصلاح الزراعي مهما بالنسبة لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية في فترة ما 
بعد الحرب. فمن الصين وشيلي إلى الفلبين وفيتنام » كان اللإصلاح الزراعي القائم 
على التوزيع مركزيا بالنسبة للحاجة لإنتاج أغذية رخيصة من أجل السكان المتزايدين 
والحصول على العملة الأجنبية من عائدات التصدير (باراكلاو1999؛ دورنر,6م:ه2آ 
2؛ جيمير 2001). كان الإاصلاح الزراعي مهما من الناحية السياسية بالنسبة 
للأنظمة الثورية لكبح النفوذ الاقتصادي لطبقات ملاك الأراضي الكبارء وكان من 
الضروري بناؤه على أسس العدالة والكفاءة معاء رغم أنه لم يحقق دائمًا هذه الأهداف 
المنشودة (داينينجر1999: 651؛ ليبتون 1993: 643 ؛ باراكلاو 2001؛ ثيزينهوزن 
دعقن طمعو116 1995 ؛ سوبهان مقططه5 1993 ) . 
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جدول 4-1 موجز لأسباب الإصلاح الزراعي القائم على إعادة التوزيع 


زيادة كفاءة المزارع الصغيرة مقارنة بالمزارع الكبيرة. 
تحسين هيكل الحواقز عن طريق توفير قواعد أكثر أمانا 
للحيازة. 

تحسين عرض رأس المال والعمل من الريف إلى المدينة فقط 
عندما توجد وظائف حقيقة في الماينة للمهاجرين من الريف. 


تقليل احتمالات القلاقل السياسية من جائب الفلاحين الذين 
لا يملكون أراضي أو يملكون أقل القليل منها. 


إضعاف نفوذ ملاك الأراضي. 


دعم المجتمعات الريفية عن طريق تقليل الميل للهجرة من 


تضمن الاإرصلاح الزراعي التوزيعي (من الخمسينيات حتى السبعينيات) قيام الدولة 
بأخذ الأرض إجباريا من كبار ملاك الأراضي بدرجات متفاوتة وعادة ما كان يتم 
تعويضهم عما فقدوه . 


كان الدافع وراء إصلاح نظام حيازة الأراضي مدفوعًا بعزم الحكومات المستقلة ٠‏ 
حدينًا تقليل الفقر والظلم وتعزيز التنمية الريفية» ومن ثم ربما كان هذا الإصلاح أهم 
ضربة تضمنتها استراتيجيات معظم الدول الجديدة؛ سواء كان السوق هو محرك 
الإصلاح أو الأوامر الحكومية. وقد اعتمدت برامج الإصلاح الزراعي بشكل ملحوظ 
على قدرة الفلاحين والدولة على تحقيق وعود اللإصلاح عن طريق تقليل النفوذ 
الاقتصادي والسياسي لطبقات ملاك الأ راضي اللسيطرة. 
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كان الإصلاح الزراعي مثيرًا للنزاعات والخلافات. وكان هذا يحدث حتى عند إقرار 
تعويضات مقابل الأرض التي تفقد» وذلك بسبب التبعات السياسية لتغير علاقات الملكية. 
في كل حالات الإصلاح الزراعي تقريبًا بعد الحرب العالمية الثانية» أدى الإصلاح إلى 
معارك سياسية شديدة الضراوة بين ملاك الأراضي وحائزي الأرض الذين تم تمكينهم 
حديثًا. كان هذا هو الحال سواء بدأ الإصلاخ بداية قاعدية شعبية (أي من حركات الفلاحين 
والمزارعين)؛ أو بدأ على يد أحد النظم العسكرية. لكن الاختبار الحقيقي للنجاح يتضمن 
ما هو أكثر من مجرد التحول في ميزان الملكية والسيطرة رغم أهميته الأكيدة. فنجاح 
الإصلاح الزراعي يعني أيضا تحسن رفاهة الفلاح عما كانت عليه في الفترة السابقة على 
الإصلاح . ومما له علاقة بذلك»ء ضرورة جعل الأراضي المنتزعة حديئًا منتجة بنفس 
القدر على الأقل الذي كانت عليه قبل الإصلاح » وإقرار نظام تسعير جديد يشجع روح 
البادرة ويزيد فرص الفلاحين في رفع مستويات الفائض الممكن تسويقه» فكثير من 
أراضي الإصلاح كانت غير مستغلة جيدًا في أيدي ملاكها السابقين. 


كان النجاح في زيادة الإنتاجية متوقفًا على مجموعة كبيرة ومتنوعة من السياسات 
الاقتصادية الكلية» حيث كان يُنظر التنمية الزراعية باعتبارها مرتبطة تمامًا بعمليات 
التنمية الأوسع نطاقاء والتي كانت تعترف بالروابط المهمة بين المدينة والريف. 
باختصارء كان على الإصلاح الزراعي أن يُحدث نتيجتين مزدوجتين لكي ينجح. 
فقد كان من اللازم أن يقلل الفقرء وأن يحسن الإنتاجية في الوقت نفسه. وكان من 
اللازم أيضًا أن يسهم الإصلاح في التنمية بشكل أكثر عمومية» وأن يشجع المزيد من 
مساهمة رأس المال والعمال في القطاعات غير الزراعية. وكان الوضع القائم في كل 
أنحاء العالم النامي بعد 1945 تقريبا هو فشل القطاع الزراعي في الاحتفاظ بالعمالة 
حتى تم امتصاصها من قبل القطاعات الأخرى (دورنر 1972: 17). كان للإصلاح 
الزراعي دور مركزي في مشاريع التنمية في العديد من دول العالم الثالث بعد الحرب 
العالمية الثانية» وكانت المؤسسات الدولية السياسية والمالية تدعمهم في هذا (في معظم 
الأحوال وليس دائمًا) على الأقل حتى أوائل السبعينيات. فعلى سبيل المثال» اعترف 
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تقرير للأمم المتحدة عن الأرض بأن العديد من أنظمة حيازة الأراضي أعاقت التنمية 
الاقتصادية. وكانت الولايات المتحدة أيضًا تشجع الإصلاح الزراعي المحدودء ولو 
للجرد تنفيس السخط السياسي للفلاحين . 


كانت الولايات التحدة تنظر إلى أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص في أ واخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات باعتبارها مرتعًا للقلاقل. في عام 1961» أي في أعقاب 
الثورة الكوبية شجعت إدارة كيندي التحالف من أجل التقدم . أسست هذا التحالف منظمة 
الدول الأمريكية» وقد شجع الاصلاح الزراعي المعتدل وأزال أسوأ تجاوزات نظام 
الملكيات الزراعية الشاسعة1.3]618018. في الواقع » شجعت واشنطن في أوائل الأ ربعينيات 
الإصلاح الزراعي في بورتو ريكوء لكن الولايات المتحدة ساعدت في الإطاحة بحكومة 
أربينز2 م410 في جواتيمالا في عام 1954 بعد أن تم بموجب إصلاح زراعي راديكالي 
توزيع أكثر من مليوني أكر من الأراضي التي كانت تخص شركة الفواكه المتحدة الأ مريكية 
1م0012 اأنص8 101060] 115 على 100 ألف أ سرة من الفلاحين . 


وعلى الرغم من تباطؤ دعم الولايات المتحدة» وخاصة تردد العسكر في البرازيل 
بعد الاستيلاء على السلطة عام 1964 في السعي نحو الإصلاح الزراعي حتى لو كان 
محدودّاء فإن الحركات الراديكالية والحكومات في الأماكن الأخرى حققت اللإصلاح 
الزراعي. كان الإصلاح الزراعي أمرًا مركزيا في ثورة الفلاحين الأولى في القرن 
العشرين في المكسيك بين عامي 1910 و1914» وفي الثورة البلشفية بعدعام 1917» 
والصين بعد عام 1948: ولاحقًا في شيلي تحت حكم فراي :5:6 (1967 - 1973) 
ونيكاراجوا (1979) والسلفادور (1980) وإثيوبيا (1973). كان الإصلاح الزراعي 
مركزيا أيضًا في مرحلة إعادة البناء بعد الاستعمار في الجزائر وتونس» وفي محاولة 
قصم ظهر طبقة الباشاوات من ملاك الأراضي في مصر في منتصف الخمسينيات. 
وفي جنوب قارة إفريقياء في موزمبيق وزيمبابوي وجنوب إفريقيا وناميبياء انتظمت 
حركات التحرر الوطني حول النضال ضد التوزيع العنصري غير المتكافئ للأراضي. 
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ليس أمرًا مفاجنًا أن أكثر برامج الإصلاح الزراعي شمولا أطلقتها أنظمة حكم ثورية. 
كان المستفيدون من الإصلاح الزراعي أكثر عددًا في كوبا وبوليقيا واللكسيك عنهم في بنما 
وكولومبيا والاكوادور وهندوراس وكوستاريكا. وبغض النظر عن الدليل على حدوث 
الإصلاح ء تفاوتت النتائج الفعلية لتوزيع الأرض . فقد تباينت أعداد الأسر الستفيدة 
بشكل مباثسر من إعادة توزيع الأراضيء ففي الصين كانت نسبتها 9090 وفي كوريا 
الجنوبية 29075 أما في الفلبين فكانت 958 وفي المغرب كانت 902 فقط . 


كان كل إصلاح متفردا في الطريقة التي سُن بها وفي نتائجه. ومن الآثار الأكيدة 
التي ثبتت في حالات مختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأدنى» وفي أماكن أخرى أيضاء 
التأثير القوي على التقليل من الفقر. فبعد برامج الإصلاح في مصر ( 1952 و1961) 
وإيران (1962 و1967) والعراق (1958 و1971) والمغرب (1956 و1963 و1973) 
وتونمس (1956 و1958 و1964)» انخفض معدل وفيات الأطفال بحوالي 9033 في 
المتوسطء» وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد ب 9010 (الغنيمي 1999: 11). 
وقد حدثت هذه التطورات المهمة في رفاهة المواطنين بفضل مجموعة من العوامل التي 
تضمنت تحسين الري والتحويلات المالية» لكن الإصلاح الزراعي كان محركًا رئيسيا 
لتغيير ميزان القوى تجاه الفقراء وخصوصا فقراء الريف. 


لكن فوائد الإصلاح الزراعيء والمستفيدين منهء كانوا أقل مما يجب. فقد ظل 
مقدار توزيع الأراضي محدودًا؛ فقد كان الحد الأعلى الموضوع لملكية الأراضي مرتفعا 
جدا في أغلب الأحوال» ومن ثم انخفض مقدار الأراضي المتاح لإعادة التوزيع وتعزز 
نفوذ كبار ملاك الأراضي. ولم يُستغل ارتفاع عائدات البترول بسبب زيادة أسعاره 
أربعة أضعاف في عامي 1973 و1979 في التنمية الزراعية» وهذا من سمات التنمية 
القائمة على البترول المعروفة باسم "المرض الهولندي"). 


باختصارء انخفض استثمار الحكومات في الزراعة في الشرق الأدنى منذ أواخر 
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السبعينيات» مما جعل العديد من الدول معتمدة بدرجة كبيرة على استيراد الغذاء 
(الغنيمي 1999: 12؛ كينج 1977؛ ريحان 18125 ونصر :7125 2001). 


في أماكن أخرى» كبوليفياء عندما فاز المستأجر ون باللملكيات الكبيرة تحسنت قدرة 
أكثر من نصف ققراء الريف على الوصول للأرض والاستفادة منها. ازداد إنتاج 
الغذاء» لكن الكثير منه لم يتم تسويقه؛ لأن الاستهلاك المنزلي لأسر الفلاحين ارتفع . 
وكان من الممكن أن يرتفع الناتج لو قدمت الدولة دعما حكوميا للزراعة بشكل أكثر 
عمومية (باراكلاو 1999: 15). 


العودة إلى السوق 


كان انخفاض دعم الإصلاح الزراعي القائم على إعادة التوزيع مدفوعًا بسيادة 
إجماع واشنطن في الثمانينييات» ومعه تحديث الفقر. كان عقد التنمية الضائع في 
الثمانينيات نتيجة ما قامت به الحكومات المحافظة والرجعية في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وألمانياء والتي قادت سياسة انكماش محلية وسياسات تكيف عدوانية في العالم 
. الثالث. وقد ساعدهم في هذا انهيار الاتحاد السوفييتي السابق ودول أوروبا الشرقية» 
حيث لم يعد للجنوب دعم أو استراتيجية اقتصادية بديلة للمنافسة. 


ركزت أجندة المؤسسات المالية الدولية على ربط تخيف عبء الديون في العالم 
الثالث بشروط قاسية للإصلاح الاقتصادي الداخلي في الجنوب . وكان الإصلاح 
يعني تحرير الأسواق والتجارة الحرة. وتضمن ضرورة تحرير الأسواق فيما يتعلق 
بالأرض والإنتاج الزراعي وتوفير المدخلات والتسويق. 


تفاوتت مقاومة التحريرء فكانت أقوى في الشرق الأدنى على سبيل المثال مما كانت 
عليه في أمريكا الجنوبية. فقد صمدت مصير والجزائر والمغرب وتونمس أمام البنك 
وصندوق النقد الدوليين للدة أطول من معظم الدول في أمريكا الجنوبية» لكنهم أجبروا 


على الخضوع بشكل متزايد؛ لأن الديون الخارجية غير المستدامة والزراعة:» بالإضافة 
إلى البنية التحتية الرديئة وأنظمة الحكم الفاسدة» جعلتهم يدركون أنهم غير قادرين على 
الصمود بمعزل عن الضغوط العالمية للإصلاح . 


ورغسم أن مقاومة الإصلاح كانت واضحة جدا في مصر والسودان والجزائر 
وتونس من جانب كل من أنظمة الحكم الفاسدة والحركات العمالية التي حاولت الدفاع 
عن مستويات معيشتها؛ لأن التكيف الهيكلي تطلب وقف الدعم» وأجبر الحكومات 
على مواجهة أمور تحرير برامج الإصلاح الزراعي السابقة في فترة الخمسينيات 
والستينيات. فجرت خصخصة الزراعة التابعة للدولة والزراعية الجماعية في الملغرب» 
وتفككت مزارع الدولة في الجزائرء وتم تغيير نظام الحيازة بما يعزز المزارع العائلية 
(طالب طع121' 1998) . 


في نيكاراجوا خلال فترة حكم جبهة الساندينستا وحتى التسعينيات» تم توزيع 
0 من مجمل الأراضي المزروعة على المزارعين الفقراء. لقد رفعت العوائق من 
أمام المشتاقين للأرضء لكن هذه المكتسبات التي خففت الفقر تم عكس اتجاهها في العقد 
التالي. فقد تمت إعادة ما يقرب من2000 من أصل 5362 من الحيازات الكبيرة إلى 
الملاك السابقين» وتلقى ملاك آخرون ممن أخذ نظام الحكم الشوري منهم حيازاتهم 
تعويضات عن خسارتهم . وتم إيقاف الدعم الحكومي للمزارعين بما في ذلك شبكات 
التعاونيات الزراعية (ثيزينهوزن 1995: 131-136). 


في بوليفياء تراجعت المكتسبات المتحققة من الإصلاح الزراعي الذي تم في 
الخمسينيات مفسحة المجال للتجميع والسيطرة في مناطق الأراضي المنخفضة» حيث 
أصبح ما يقرب من 9085 من الأراضي المنتجة تحت سيطرة 3200 من عائلات كبار 
الملاك في أوائل التسعينيات (جيمير 2001: 47). وخلق تشريع صادر في 1996 
الظروف المناسبة لخصخصة الملكية بشكل كامل وبيع أراضي الاصلاح الزراعيء لكن 
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الخصخصة تمت مقاومتها على كل المستويات منذ منتصف 2006 مع انتخاب الرئيس 
| يقو مو راليس 2840:2165 890 وقوة توجهه نحو الاشتراكية. 


في بيروء تعرضت الأثار الإيجابية للإصلاح الزراعي الذي تم في الفترة من 1969 
إلى 1975 (والذي حسن من قدرة فقراء الريف على الوصول للأراضي والاستفادة منها) 
للتهديد في الثمانينيات عن طريق تخفيضس الدعم الحكومي للزراعة وتفكيك التعاؤنيات 
الريفية وتهديد حقوق السكان الأصليين في الأرض بسبب تحويل الزراعة إلى تجارة ومنح 
امتيازات التعدين وقطع الأأشجار (جيمير 2001؛ باراكلاو وإ يجورين #عتداع5 2001). 


كان الضغط للتحول عن الإصلاح الزراعي القائم على إعادة التوزيع باتجاه الصيغ 
التي يكون للسوق فيها القيادة مدفوعًا من كل من قوى العولمة وانهيار الأيديولوجية 
الإنمائية التي برزت في فترة ما بعد الحرب (بيرنشتاين 2003). وقد جسدت فكرة 
التنمية تكثيف إنتاج السلع (بما في ذلك الأنماط الزراعية للإنتاج) في تحديث الزراعة 
بطرق عديدة. وبالنسبة لبيرنشتاين» تم حل المسألة الزراعية المتعلقة بالجنوب (قضية 
طرق تحديث الزراعة» والفوارق الاجتماعية التي تخلقها) لصالح رأس امال الدولي 
بعد السبعينيات . ويعود هذا إلى زيادة إنتاجية الزراعة في الشمال» وأمور أخرى. 
ببساطة» المسألة الزراعية المتعلقة بالحاجة إلى غذاء رخيص في الجنوب في فترة التحول 
نحو الرأسمالية تم حلها مع توافر الغذاء الرخيص في الشمال»؛ ومن ثم"تم حل المسألة 
الزراعية بالنسبة لرأ س المال على نطاق عالمي" (بيرنشتاين 2003: 20). 


الصر اع على الأرض 
مصر: من إعادة التوزيع إلى الخصخصة 


تراجعت الحكومة المصرية عن منظومة اللإاصلاحات الزراعية القائمة على إعادة 
التوزيع التي تبنتها في الخمسينيات والستينيات. وتوضح الحالة االصرية قدرة برللان 
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معبر عن ملاك الأراضي ونظام حكم استبدادي على فرض تغيير في قوانين الاايجار 
بشكل مباشر لصالح ملاك الأراضي الكبار3). وهي مثال على وضع يبدو وكأن العنف 
الريفي وانتهاك حقوق الإنسان أصبحا فيه جزءًا أساسيا من نسيج الحياة السياسية. 
وهي أيضًا بلد يدور الحديث فيها غالبًا عن محدودية القدر المتاح من الأرض الصالحة 
للزراعة والتي تبلغ حوالي5 96 من مساحتهاء وضغط السكان على هذا الشريط الضيق 
من الأرض ال موازي لنهر النيل مما يوحي بأن ندرة الموارد الطبيعية هي سبب الأزمات 
الاقتصادية (كابلان هدامة1 1997 ؛ وقارن مع ميتشيل 2002). 


ولصسر أيضًا دور جيوستراتيجي مهم وأوسع مجالا باعتبارها أكبر دولة في 
الشرق الأوسط. وهي حليف قوي للولايات المتحدة. وفي عام 2007»: كانت 
قد أكملت17 عامًا في ظل برنامج اللإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي. وقد سبق 
ذلك البرنامج تحرير الزراعة في 1987. تميز التحول في المناطق الريفية الذي روج 
له الرئيس مبارك بالعنف وتسييس الأرض والسمات الليبرالية الجديدة الفجة المتعلقة 
بعيوب المزارع صغيرة الحجم والفلاحين الصغار. 


أدى الإصلاح الزراعي الذي قام به عبد الناصر في 1952 و1961 إلى توزيع ما 
يقرب من سبع أراضي مصر الصالحة للزراعة من كبار ملاك الأراضي إلى أصحاب 
الحيازات الصغيرة والمستأجرين والفلاحين الذين لا يحوزون أي أراض . فقبل 
استيلاء الضباط الأحرار على السلطة في عام 1952: كان 960,1 من إجمالي ملاك 
الأراضي يمتلكون 9620 من الأراضي المزروعة» وثلاثة ملايين فلاح (الفلاحين 
المزارعين) كانوا يملكون أقل من فدان واحد (0,42 هكتار أو ما يزيد قليلا عن أكر) . 
هؤلاء المزارعون الذين لا يملكون سوى القليل جدا من الأرض وثشكلوا حوالي 9675 
امتلكوا 9613 فقط من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة. واستهدفت الاإصلاحات 
التي قام بها عبد الناصر توزيع الأراضي على من لا يملكون أراضي على الإطلاق أو 
يملكون أقل القليل منهاء وكانت استراتيجية هادفة لزيادة الدخول في الريف وتحسين 
الانتاجية الزراعية. كذلك؛ أراد عبد الناصر أن ينهي أي معارضة سياسية للضباط 
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الأحرار من طبقة الباشاوات المكونة من كبار ملاك الأراضي الذين كانوا بمثابة العمود 
الفققري لنظام الحكم القديم. وبعد عمل الإصلاحات؛ ازداد عدد من يملكونها أقل من 
0 فدانًا بنسبة 9013 وزادت الأراضي التي يتملكونها بنسبة96074» واختفت الملكيات 
التي تزيد عن 200 فدان . ورغم أن التمايزات بين ملاك الأراضي استمرتء فإن 
الدخول في الريف ارتفعتء وكذلك تحسنت التغذية وتطورت البنية التحتية في الريف . 
وللمرة الأولى»ء حصل الفلاحون المستأجرون على حقوق دائمة في الأرض ووضع 
حد أقصى للإيجارات. وضع أيضًا حدا أقصى للحيازة هو 100 فدانء إلا أن الأسر 
ظل من حقها أن تحتفظ يما يصل إلى 300 فدان» وتم تحديد المساحة التي يمكن لصاحب 
الأرض تأجيرها ب50 فدانًا (كينج 1977: 382-383). واستفاد من برامج اللإصلاح 
تلك حوالي مليوني شخص . 

شمنت الإصلاحات التي وضعها عبد الناصر أيضا تعاونيات الائتمان الزراعي» 
والتي كان يسيطر عليها في السابق ملاك الأراضي. أدارت الحكومة التعاونيات 
الجديدة» والتي أصبحت مجالاً يتم فيه السيطرة على المنتجين الريفيين وتحديد التركيب 
الملحصولي وتوريد كل المدخلات وتوفير الائتمان وأنظمة التسويق. وقد حسن عبد 
الناصر أيضًا من الخدمات الصحية المقدمة في الريف والدعم . لكن الحد الأقصى ما 
يمكن تملكه من أراض بقى مرتفعاء ولم يقلل بشكل فعال من نفوذ ملاك الأراضي. 
وتم تجريد الفلاحين من القدرة على الحشد والتعبئة الذاتية كجزء من عقد اجتماعي 
قامت الدولة بموجبه بتوفير قدر معين من الحماية للفلاحين من تقلبات السوق» ومن 
ملاك الأراضي الكبارء في حين وافق الفلاحون على عدم التعبئة باستقلالية ضد الدولة 
التسلطية غير الممثلة. 

وبخلاف الاإصلاحات في أمريكا اللاتينية» كان من الممكن أن تحصل التنمية الريفية 
على دفعة كبيرة من الزيادة في عائدات البترول التي ذهبت للدولة في السبعينيات. لكن 
بدلا من استخدام عائدات البترول في تمويل مشاريع تنموية وبرامج لإعادة التوزيع 
أكثر جذرية» أدت عائدات البترول إلى تراجع الاستثمارات في مصر وفي العالم العربي 
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بشكل أكثر عمومية. فقد هبط الاستثمار في الزراعة في السبعينيات والثمانينيات؛ لأن 
الأنظمة الحاكمة استوردت الأغذية والسلع الاستهلاكية بدلا من ! نتاجها محليا. 


انخفض الاستثمار الكلي في الزراعة في مصر من 9031 إلى 9023 بين عامي 1980 
و1992»ء وفي الجزائر من 9937 إلى 9028» وفي المغرب من 9023 إلى 29022 وفي 
السودان من 9012 إلى 9010» وفي تونس من 9928 إلى 9026 (الغنيمي 1999: 12). 
وقدكانت سنوات الازدهار التي قاد فيها البترول التنمية» وتم فيها تبني سياسة الباب 
المفتوح (الانفتاح) الاقتصاديةء هي أيضًا سنوات ! همال الدولة للزراعة. 


لعبت سنوات السبعينيات في مصر دورًا مهما في تراجع الاإرث الناصري . وحاول 
الرئيس السادات قلب المكتسبات التي حققها أصحاب الحيازات الصغيرة والمستأجرون» 
ودعّم النفوذ الاقتصادي والسياسي لكبار ملاك الأراضيء ممهدًا الطريق للقانون 96 
لعام 1992 . 


الإصلاح الاقتصادي في الزراعة 


تسهم الزراعة في مصر بما يقرب من 9919 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة» 
وهوما يصل إلى 9639 لو احتسبنا النشاط الصناعي المرتبط بالزراعة ضمن إسهام 
الزراعة. وتساهم أيضًا ب9636 من التشغيل وما يُقدر ب9022 من الصادرات السلعية 
على الأقل . ويعيش نصف سكان مصر البالغ عددهم 65 مليونا في المناطق الريفية 
(تصاطئعه- زهتط/عء/017غ . 0.5310 ) . وباستخدام دورة تناوب للقطن مدتها ثلاث 
سنواتء تُقسم الأراضي الزراعية في الدلتا والوجه البحري إلى ثلاثة أجزاء: يُزرع 
البرسيم القصير في الشتاء كعلف للماشية» ويُزرع القطن كمحصول صيفي بعد حصد 
بطنين من العلف. أما الجزء الثاني من الأرض فيُستخدم في زراعة البرسيم الطويل» - 
والجزء الثالث يُستخدم في زراعة القمح. وفي الصيفء يمكن زراعة هذه الأراضي 
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بالذرة الشامية أو الأرز أو الذرة الرفيعة. وبدلا عن هذاء يمكن استخدام دورة تناوب 
للمحصول مدتها سنتان تُقسم فيها الأرض إلى قسمين. يمكن زراعة القسم الأول 
بالبرسيم القصير في الشتاء والقطن في شهور الصيف, بينما يُقسم الجزء الآخر من 
الأرض إلى قسمين فيُزرع في الشتاء نبات بقولي في أحدهما وقمح في الثاني» ثم دُتبع 
هذه المحاصيل عادة في الصيف بالذرة الشامية أو الأرز أ والذرة الرفيعة. 


هناك تنوعات إقليمية في هذا النمط من تعاقب المحاصيل» ومنها زراعة الأرز في 
الصيف في الجزء الشمالي من الدلتاء ثم الحبوب الشتوية والبقوليات» أمافي الجزء 
الجنوبي من الدلتا ومصر الوسطى فتّزرع الذرة الشامية في الصيف والقمح والبقول 
في الشتاء. في جنوب مصرء عادة ما تكون الذرة الرفيعة هي المحصول الصيفي 
الرئيسي. وفي مصر العليا يسود قصب السكر كل المواسم باعتباره المحصول النقدي 
البديل عن القطن. لعب إصلاح السياسة التسعيرية دورا في تشكيل الاإصلاح الزراعي 
بشكل أكثر عمومية» وتجاهل أهمية النظر إلى اللحددات التي يتخذ الفلاح قراراته بناء 
عليها بخلاف تلك المتعلقة بسياسة الأسعار مثل الأمور الخاصة بالأسرة والقدرة على 
الوصول للموارد والاستفادة منها والأسواق وإتاحة السبل للعمل والائتمان وأمور 
أخرى (هوبكنز25ف10م110 1993). ومع الاهتمام ب"تصحيح الأسعار": استغلت 
المؤسسات المالية الدولية الإصلاح الاقتصادي في مصر لتعزيز تحرير السوق» والذي 
كان متركزا بشكل متزايد على قضايا الحيازة والعلاقة بين المالك والمستأجر. 


بدأ الإصلاح الاقتصادي للقطاع الزراعي الصسري في منتصف الثمانينيات. 
واستهدفت الاإصلاحات تحرير السوق وتوفير المدخلات وتعزيز تصدير المنتجات 
البستانية (الوكالة الأأمريكية للتنمية الدولية05415] 19982 وط1998؛ الوكالة 
الأ مريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية؛ .عة-زه:م/عء/0.8017ندكنا .بج //:مااط 
صطط؛ 1995 وانظر بوش 1999 من أ جل الوقوف على نقد مفصل له) . 
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كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي القائد والمحرك لبرنامج الإصلاح 
الزراعي المصسري . كان للوكالة برنامجان كبيران عملا بين عامي 1986 و1996: 
مشسروع الإنتاج الزراعي والائتمان » الذي تم بين عامي 1986 و1996 بتكلفة 289 
مليون دولار أمريكي؛ وبرنامج الإصلاح والسياسات الزراعية2582ق» الذي هو 
جزء من المساعدات الأمريكية للصر التي يفترض أن تنخفض من 775 مليون دولار 
أمريكي في 1999 إلى 410 ملايين دولار أ مريكي بحلول عام 2009. 


ركزت الوكالة الأ مريكية للتنمية الدولية جهودها على تغيير سياسة التسعير عند 
بوابة الزرعة وتشجيع الزراعة كثيفة رأس المال الضخمة» والتي تعتبر فعلا نموذجًا 
أمريكيًا في المزارع . كان انسحاب الحكومة المصرية من النشاط الاقتصادي أمرًا أساسيا 
في سياسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» ومن أجل إنهاء إرث الفترة الناصرية. 
أشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن:" النموفي القطاع الزراعي كان 
ضعيفًا جدا أثناء الفترة من أوائل حتى منتصف الثمانينيات ويبلغ أقل من 901 في العام 
بسبب تدخل الدولة" (مستطرعه- زه تو/عء/بمع. ل تجعنا بمحتحه ) : 


أعلن دعاة الإصلاح أن الإصلاح الزراعي قد نجح بسبب الزيادات التي حدثت 
في القيمة الحقيقية لإنتاج المحاصيل في الثمانينيات وفي دخل ال مزارع وإنتاج القمح 
وتوسيع المساحة المزروعة (فارس 1*215 وخان صدطكا 1993؛ فلتشرمعطء)ء71 41996 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) 2000: 3). لكن يبقى عدد من الا خفاقات. 
الجوهرية (بوش 1999؛ ميتشيل 1998 و1999). فبعيدا عن الطبيعة الملتيسة للأساس 
الإحصائي للنجاح الذي أعلنته المؤسسات المالية الدولية» ما زالت الوكالات والحكومة 
الصرية تعتمد على بيانات مأخوذة من فترة مبكرة من الإصلاح (أي بعد1987 
وحتى أوائل التسعينيات) وليس الفترة التالية عليها. لم يتم الحفاظ على التحسنات التي 
حدثت في الفترة المبكرة » ولا يوجد دليل أصلا على أن تلك التحسنات تعود للتحرر 
الاقتصادي (ميتشيل1998). ما زالت الصادرات الزراعية في حالة ركودء والبنية 
التحتية المصرية غير قادرة على إيصال منتجات بستانية عالية الجودة إلى المواني لتشحن 
سريعًا إلى أ سواق التصدير. 
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لقد فشل الإصلاح الزراعي» والإصلاح الاقتصادي بشكل عام» في خلق التشغيل 
أو تخفيض الفقر. فبين عامي 1990 و1995» فقدت الزراعة ما يقرب من 700 ألف 
وظيفة (فرجاني 2002؛ الأهرام ويكلي'زاءاءء/77 هتطخ الى 19-25 ديسمبر 1996). 
وكما رأينافي الفصل الأول» فإن الهيئة الممسئولة عن الإحصاءات بالحكومة المصرية 
باستخدام معيار خط الفقر المعرف بتكلفة حد أدنى من سلة الغذاء أشارت إلى أن أعداد 
الفقراء تضاعفت في مصر بين عامي 1990 و1996 من 9921 إلى 9044 من عدد 
السكان . لكن لو استخدمنا معيار دولار أمريكي واحد للفرد في اليوم » وافترضنا بشكل 
اقتصادي جدا أن 0 جنيه مصري هي. مأ يلزم عائلة مكونة من خمسة أفراد في الشهرء 
فإن أكثر من9680 من المصريين يكونون فقراء . حتى الوكالة الأأمريكية للتنمية الدولية 
أشارت إلى أن "مصر لم تنجح في تخفيض الفقر"» لكن استراتيجيتها لتحقيق ذلك هي 
إدماج البلاد بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي والتشجيع على خلق شراكات بين القطاعين 
العام والخاص (ع6/عصة/تصاصنامء/7مع.210كنا تح ) . 


العنف المميز لإصلاح نظام الحيازة 


ألغى القانون رقم96 لعام 1992 القانون الذي وضعه عبد الناصر للإصلاح 
الزراعيء وألغى الحقوق الدائمة التي اكتسبها المستأجرون في الأرض وطيبق المعدلات 
السوقية على القيم الإيجارية. كان هناك حوالي مليون مستأ جر يعولون تسعة ملايين هم 
أفراد أسرهمء وحوالي9090 من هؤلاء يؤجرون خمسة فدادين أو أقل. وخلال فترة 
انتقالية مدتها خمس سنوات»؛ ظل من الممكن توريث عقود الأراضيء لكن الاإيجار زاد 
من سبعة أضعاف ضريبة الأرض إلى مالا يقل عن 22 ضعفا9) وفرت الفترة الانتقالية 
للاك الأراضي إمكانية بيع أراضيهم وطرد المستأجرين» لكن كان من المسموح أن يتم 
دفع تعويض مقداره أربعون ضعف ضريبة الأرض للمستأجرين عن كل سنة متبقية في 
العقد حتى عام 1997. ومن ثم أصبح في استطاعة ملاك الأراضي استعادة أراضيهم 
بعد الأول من أكتوبر 1997 أو فرض إيجار على أساس سعر السوق. ارتفعت 
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الإيجارات في بعض الأحيان بنسبة تصل إلى 90400: ورغم أن الأسعار بدت وكأنها 
استقرت بحلول عام 2001 فإن ارتفاع الإيجارات كان له عواقب كارثية على الفقر في 
الريف. فبعد أكتوبر1997» كان باستطاعة ملاك الأراضي نزع ملكية بعض الأسر 
بشكل مستعجل لأراض كانوا يزرعونها في بعض الأ حيان منذ الخمسينيات. كان من 
المفترض أن يحرر ملاك الأراضي عقود إيجار سنوية» لكن نادرًا ما كانوا يفعلون 
هذاء ومن ثم ازدادت قدرتهم على طرد المزارعين بسهولة حينما شاوووا. 


كان هناك ملمحان مزعجان على وجه التحديد لعواقب القانون 96. الأثر الأول 
متعلق بمستويات الفقر بين الممستأجرين؛» وخاصة الأسر التي تعولها نساء وأطفال» 
والثاني تمثل في ارتفاع التوتر بين الملاك والمستأجرين مما أحدث مستويات عالية 
من العنف في الريف وساهم في تسييس الأرض . صّدم المزارعون من قسوة عواقب 
القانون 96: فببساطة لم يصدق الكثيرون منهم أن ذلك القانون سيتم إصداره. قامت 
الحكومة المصرية بجهود محدودة للؤعلان عن عواقب هذا القانون» وجندت الاإمام 
الأكبر شيخ الأزهر لإصدار فتوى بأن القانون متسق مع المبادئ الإسلامية» وبالتحديد 
حرمة الملكية الخاصة. تم اعتبار المناوئين للقانون مثيري شغبء؛ ومن بين هؤ لاء 
الجماعة الإسلامية وهي جماعة إسلامية راديكالية كانت نشطة في أوائل التسعينيات» 
وخاصة في الصعيد حيث كان تنفيذ القانون قاسيًا بشكل خاص . رأت الجماعة أن أي 
قانون يؤثر بالسلب على الفقراء ليس قانونا | سلاميا وبالتالي عارضته. 


بالنسبة للمؤسسات الالية الدولية» كان القانون رقم 96 جزءًا من التحرير المستمر 
للاقتصاد اللصري . وبالنسبة للحكومة المصرية فقد ساعد هذا القانون على تحقيق 
أمرين: الأول هو تحقيق أحد أشكال التحرير الاقتصادي أمام المؤسسات المالية الدولية: 
وهو شكل اتسم بالسهولة وعدم معاقبة أصحاب النفوذ. والأمر الثاني هو إعادة ترسيخ 
نفوذ الجماعات صاحبة الأراضي» ومن ثم ترسيخ شرعية النظام الحاكم بطبقة كانت 
منخرطة أيضًا في الأنشطة التجارية و الصاعا ني الحضر (ميتشيل1999؛ سفاكياناكيس 
لقص ه51 2002 ) . 
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من أهداف القانون رقم 96 التي كان الكلام عنها أقل مما يجب خلق سوق للأراضي . 
واعتقد صناع السياسة أن تأمين حيازة ملاك الأراضيء وليس المستأجرين» أمر 
ضروري لزيادة الاستثمارات الريفية وضمان حدوث انتقال أكثر سلاسة للأراضي 
بين الملاك . 


قبل عام 1992؛ كانت مبيعات الأراضي تتوقف على الاتفاق مع اللمستأجرين فقد 
كان من الضروري تعويضهم عن بيع الأرض التي يستأجرونها مقابل عقود. أما بعد 
7؛ أصبح بإمكان ملاك الأراضي أن يفعلوا ما يحلوا لهم بالنسبة لتبادل الأراضي 
لكن ذلك لم يوسع سوق الأراضي. بل على العكس» بقي الكثير من الأراضي التي تم 
تداولها لدى العائلات مالكة الأراضي. 


تعتبّر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الصعوبة في توسيع سوق الأراضي تعود 
لصعوبة إثبات الملكية. ومن ثمء كان من المنطقي أن تبدأ في إظهار الاهتمام بتطوير 
حقوق الملكية. وطرحت أن إثبات الملكية بالإضافة إلى إضعاف قوانين الميراث الإسلامية 
(التي تنتقد بسبب تفتيتها للأرض داخل الأسرة) أمور ضرورية لتعزيز المحفزات على 
تأمين الحيازة. وتعتبر حقوق الملكية المثبتة ضرورية أيضًا لتعزيز قدرة المزارع على 
الاستفادة من الائتمان (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- القاهرةء مقابلة في أبريل 
0) وبتركيزها على سوق الأراضي» فشل صناع السياسة في الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية في القيام بواجبهم. فقد فشلوا في دراسة الآليات المحلية لانتقال الأراضي 
بالإضافة إلى التفكير الجديد داخل المؤسسات امالية الدولية نفسها المتعلق بأهمية المعرفة 
اللحلية (أدامز 0 داينينجر وبنسقانجر :هوعهة::وم81 1999: انظر أيضا تولمين 
«تسماناه؟ وكوان 0130 2000). لكن كان لديهم قصور أكثر خطورة في فهم أهمية 
.... القضايا المتصلة بضمان إتاحة السبل إلى الأراضي وفقر من لا يملكون أي أراض أو 
يملكون القليل جدا منها. ومن الواضح أيضًا أن القانون رقم 96 والطريقة التي تم تنفيذه 
بها أدت لتسييس قضية الأرض في مصر أكثر من أي شيء سابق . 
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لقد أسميت هذا في مكان آخر الثورة المضادة في الريف المصري (بوش20022). 
فقد خسر المستأجرون حقوق الميراث والحيازة الآمنة» وكانت الإيجارات ترتفع بشكل 
لا يمكن تحمله عند تجديدها . وقد أدى فقدان حيازة الأرض والمنازل التي أقيمت على 
الأراضي المؤجرة إلى معاناة اقتصادية ضخمة. وفي إحدى هذه الحالات» تم إبعاد 
مزارع في إحدى قرى الجيزة يبلغ من العمر49 عامًا وزوجته التي تبلغ 35 عامًا 
وأطفاله الستة من قطعة أرض كان يزرعها وبّني عليها دارا صغيرة. بعد تنفيذ قانون 
الأرضء طُّرد من الأرض والمنزل معًا. ورفض امالك أن يقدم تعويضا كما يشترط 
القانون» وإنما ققط سمح للعائلة بالعودة إلى المنزل بإيجار مرتفع جدا يبلغ 50 جنيها 
مصريًا في الشهر . وقد جاء هذا بعد تعبئة الأسرة لأهالي القرية ليساندوهم في حث 
مالك الأرض على تغيير موقفه. وكانت نتيجة زيادة الإيجار أن أصبح المزارع عاملاً 
موسميٌ ‏ يعمل مقابل 6 جنيهات مصرية في اليوم . 


غيّر قانون الأرض الجديد سبل معيشة الفقراء بين عشية وضحاها. وكانت الأسر 
التي تعولها ننساء على وجه الخصوص شديدة التأثر بزيادة الإيجار التي لم يستطعن 
تحملهاء حتى لو كن في السابق قادرات على دفع الاإيجار والزراعة بفاعلية. وتكشف 
الدراسات التي تتناول الأسر التي ترأسها النساء بشكل خاص عن سقوط كبير نحو 
الفقر والتمايز.الاجتماعي المتسارع (بوش 20025). وبدلا من أن يؤدي إصلاح نظام 
الإيجارات إلى تعزيز الاستقرار في الريف وتأمين الحيازة وتماسك الأسواق وقيم 
الأراضيء ومن ثم إلى المزيد من الرفاهية المتوقعة» حدث العكس. فقد حدث ارتفاع 
للفقر والحرمان من الأرض في الريفء» ويمكن وصف علاقات العمل بدقة بأنها عودة 
لحالة السخرة والعمل القسري . أخرجت النساء أطفالهن من المدارس؛ لأن التكاليف 
أصبحت عالية جداء واضطروا للجوء للعمل المأجور بدلا عن العمل لدى الأسرة الذي 
أصبح معدومًاء ولأن الحاجة إلى المال قد ازدادت. تضخمت الديون في كل بيت 
وازداد الاعتماد على دعم الأسرة إلى الحد الأ قصى . 
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قابل العنف المميز للفقر المتصاعد في الريف اللصري صراعات في الريف بين 
ملاك الأراضي والمستأجرينء وبين المستأجرين والبوليس وقوات الأمن. ورغم أن 
مستوى الصسراع الصريح كان أقل مما يُخشى منه أولاء فقوات الأمن انتشرت في 
المناطق الريفية عام 1997 مما حسن الوضع قليلا انتشر العنف في أماكن عدة. ورغم 
أن البيانات عادة ما تكون محل شك عندما ترفض الحكومة إتاحتها بسلاسة:؛ فإن 
مركز الأرض لحقوق الإنسان بالقاهرة سجل في الفترة من يناير1998 إلى ديسمبر 
0 عدد 119 حالة وفاة و846 إصابة واعتقال 1409 فيما يتعلق بالقانون رقم 96 
والنزاعات على الأرض. وقد أشار كتاب آخرون إلى أن الغضب المحلي من ملاك 
الأراضي تم التعبير عنه بنقد مقنع وذكي لكنه فعال بالنسبة للأغنياء في القرى التي 
يتعرض التماسك والاستدامة المحليين فيها للتهديد (تنجاي برهع11” 2004 ). ' 


لقد ساعد الإصلاح الاقتصادي في تحقيق مصالح أصحاب الحيازات الكبيرة ذوي 
العلاقة الوطيدة بالحكومة (سعد5380 2002)» وقد تم هذا عند الضرورة بقوة السلاح 
وعن طريق تهديد وتعذيب الفلاحين الذين تحلوا بالشجاعة الكافية لتحدي القانون. كانت 
الإصلاحات مدفوعة بفكرة فجة جدا عن الحاجة لتحديث الريف المصري» وضمان أن 
يدرك المزارعون المصريون مزايا اقتصاد السوق الجديد المعلن عنه ويستطيعوا الاستفادة 
منها. فقد كان مرتكزا على افتراض أن المزارعين الصغار لا يتمتعون بالكفاءة» وهو 
الأمر الذي لا يصمد أمام البحوث التي تناولت الفلاحين المصريين» والتي تتجاهلها أو 
ترفضها الم سسات المالية الدولية العاملةفي مصر (داير 1997). 


تشير الدلائل المبكرة إلى أن استراتيجية مكافأة ملاك الأراضي الكبار اتسمت 
بالفعالية» ونتج عنها معاقبة صغار الملاك الذين لديهم علاقات عديدة في آن واحد مع 
الأرض كملاك وكمستأجرين وكعمال وكثسركاء بالمزارعة؛ وما إلى ذلك. ارتفعت 
فئة الحيازات المملوكة بالكامل بنسبة9620 كاملة مقارنة بعام 1990 لتصل إلى 9618 من 
الممساحة الكلية لحيازات الأراضي» وارتفعت نسبة المناطق التي تكون الحيازات فيها 
من خمسة إلى خمسين فدادًا من 9623 إلى 9039 (الحكومة المصرية 1990 و2000). 
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لقدأدارت الحكومة المصرية ظهرها لمزارعي مصر الصغار. وجاء التغيير مصحوبا 
بخطاب يدعي معالجة الخلل القائم بين ملاك الأراضي والمستأجرين. وقد أشار رئيس 
الوزراء الأسبق عاطف صدتقي في ختام المناقشة البرلمانية لإقرار القانون إلى أنه" من 
غير المعقول أن يطرد مالك مستأجرًا لمجرد صدور قانون" (سعد2002: 103 نقلا عن 
الأهرام في 25 يوني و1992). لكن هذا بالضبط ما فعله العديد من الملاك مستندين إلى 
دعم الحكومة وقوات الأمن التي تواطأت مع الملاك . وقد قامت الحكومة المصرية في 
الواقع بتهيئة الأجواء لنزع الملكيات في المناقشات البرلمانية» ودّمرت حياة المزارعين 
المستأجرين وصغار الملاك بشكل أكثر عمومية وتكرارٌ ١‏ (سعد2002). 


زيمبابوي: الأرض والتحرير 


كانت السيطرة على الأراضيء وبالتحديد انتزاع أجود أراضي البلاد الصالحة 
للزراعة من مستوطني روديسيا البيض» منطلقا في حرب التحرير التي توجت بتوقيع 
اتفاقية لانكستر هاوس في عام 1979 ثم انتخابات الاستقلال في أبريل 1980 . بدأت 
حرب الشيمورينجا (النضال الثوري) الثانية في ١1966‏ وكان لها آثار مهمة منذ بداية 
السبعينيات عندما أحدثت تحولات في الحياة الريفية وهددت روديسيا تحت حكم إيان 
سميث 522115 15 الذي أعلن الاستقلال من جانب واحد عن بريطانيا (رانجرءءعمةآ 
5 . ورغم عدم تحقيق انتصار عسكري حاسمء صار توزيع الأراضي المستعمرة 
في مقدمة النضال من أجل التحرير على أيدي اتحاد الشعب الإفريقي بزيمبابوي 28510 
الذي أسسه جوشوا نكومو 7/020 105008 والاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي 
24701 الذي أسسه روبرت موجابي266عن2 :2056 والذان شنا حرب عصابات 
باستخدام جناحيهما المسلحين جيش الشعب الثوري بزيمبابوي 21214 وجيش التحرير 
الوطني الافريقي بزيمبابوي 24111.4 على التوالي. وكان الصيراع على الأرض 
حاسمًا في خلق الوعد بالاستقلال والحافز على تقوية النضال من أجل الحرية بين 
الأغلبية السوداء من السكان . وقد تمكنا من الوجود في الأراضي المتروكة آمنة للقبائل 

التي على الهوامش» والتي سميت بعدالاستقلال بالمناطق المشاعية. 
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ظاهرياء تبين هذه الحالة وجود تناقض ضخم مع العودة إلى صيغة السوق في 
توزيع الأراضي التي حدثت في تاريخ مصر الحديث . فقد اهتمت وسائل الإعلام بشكل 
كبير جدا بنظام موجابي» وركزت الأضواء على انتهاك حكم القانون والقضاء على 
حرمة الحقّ في الملكية للمزارعين التجاريين الكبار لصالح المحاربين القدماء والبلطجية 
اللأجورين والفلاحين معدومي الحيازة الذين دعمتهم الحكومة وحمتهم الشرطة عند 
احتلال مزارع البيضص . ويعتبر القوميون أن هذه الاستراتيجية مشروعة باعتبارها 
مكونا ضروريا وشرعيا في عملية إعادة الحق لأصحابه. لكن عند الفحص الدقيق» 
نجد تشابهات في الطريقة التي تم بها تسييس الأرضء وبالتحديد كيفية استخدام العنف 
لتغيير حقوق اللكية دفاعًا عن القوى الاقتصادية والسياسية القوية التي تهمش المواطنين 
شديدي الفقر سواء عن قصد أو دون قصدء والذين كانوا من عمال المزارع في حالة 
زيمبابوي . لقد استخدمت النخبة السياسية في زيمبابوي خطاب الإصلاح الزراعي 
القائم على إعادة التوزيع كا لية هادفة لتخفيف الفقر والنمو والعدالة. لكن الدلائل تشير 
إلى أن هذا الخطاب تم استخدامه لزيادة الدعم السياسي الآخذ في الانهيار لنظام حكم 
فشل في إيقاف مد الانهيار الاقتصادي . كذلكء تم استخدام الأراضي التي تم الاستيلاء 
عليها من المزارعين التجاريين الكبار في مكافأة السياسيين وكوادر الحزب وجنرالات 
الجيش وغيرهم من الموالين للحكومة الذين وفروا الدعم العسكري الضروري لنظام 
حكم محتضر. أشارت أصابع الاتهام واللوم فيما يتعلق بسرقة المزارع والمعدات إلى 
مجموعة من الوزراء الكبار. على سبيل المثال» تم اتهام كل من جو زيف ميد امء105 
06 وكريستوفر ماشوي ع/امطود1 #عطمم)ذعط© وديدياموس موتاما ونا :210 
83 على سبي ل المثال"بنهب" مزرعة خضروات كانت مزدهرة فيما سبق تسمى 
كرندوزي 1004021 في مقاطعة مانيكالاند (ههذلدبا6 25 أبريل 2006). وسأعود 
لاحقًا لتناول نموذج التراكم هذا الذي اتبعه المسئولون في حزب الاتحاد الوطني 
الا فريقي الزيمبابوي_الجبهة الوطنية. 
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وكما في مصرء تم تصوير قضايا الأرض بشكل يضفي الشرعية على سلطة الدولة 
ويوفر مكاسب مالية للرابحين من التحول الاقتصادي . لكن رغم أن غنائم معركة تغيير 
حقوق الملكية ذهبت للمسئولين في الدولة» فإن أصحاب الحيازات الصغيرة والمعدمين 
بقوا خاسرين. أما في حالة زيمبابوي فتم توزيع بعض الأراضي على الكثيرين منهم أو 
استولوا على بعضها بأنفسهم . لكن هذا لم يكن حال 250 ألف عامل أو أكثر من عمال 
المزارع في زيمبابوي الذين تم التخلي عنهم واعتبارهم زائدين عن الحاجة بالمقارنة 
بالقوى "التقدمية" من المحاربين القدماء في البلاد (راثر فور د40:0:عطادا1 20016). 


سلسلة أخرى من الأسئلة تربط هاتين الحالتين اللتين تبدوان متعارضتين ظاهريا: 
ما الذي يجب عمله مع أصحاب الحيازات الصغيرة» وكيف يعزز إصلاح الأراضي 
من جهود تخفيف الفقر؟ هل ستصبح المناطق المشاعية المكتظة أكثر تفتنا بما أن التمايز 
الاجتماعي يؤدي للحرمان من الأرضي ويوفر الفرص للمزارعين الكبار للاستفادة 
من إفقار الآخرين؟ هل ستساعد إعادة التوطين"السريعة والمباشرة" الحديثة على تقليل 
الضغط على الأراضي في المناطق المشاعية وتساعد (في نهاية المطاف) على إنتاج فوائض 
زراعية من أجل إمدادات الغذاء المحلية وعائدات التصدير التي انخفضت منذ عام 2000؟ 


أعلن موجابي الشيمورينجا الثالثة لحل المسألة الزراعية بزيمبابوي نهائيا عن طريق 
تغيير وضع التوزيع دائم الاختلال على أسس عنصرية للأرض . وسعيًا لهذاء قام 
موجابي بحشد الدعم السياسي وإنقاذ الشرعية التي ضعفت بعد فشله في الفوز في استفتاء 
دستوري . وفي عام 2006» أعلن عن أن المزارعين البيض يمكنهم أن يتقدموا بطلبات 
للعودة إلى بعض الأراضيء ولكن كمستأجرين فقط . هل كان هذا استسلامًا نهائيا 
للاعتراف بأن الاصلاحات المتسرعة أسهمت في المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في 
زيمبابويء أم كان هذا ذروة مسيطرة القوميين على موارد البلاد التي كان لها عواقب 
صعبة لا يمكن تجنبهاء تلك العواقب التي كان الكثير منها مدفوعًا من قوى خارجية 
معارضةلموجابي ونضال زيمبابوي من أجل السيادة الوطنية؟ من الواضح تماما أن 
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موجابي استخدم مسألة الأرض كآلية لكسب ود جمهور ناخبي الاتحاد الوطني الاافريقي 
الزيمبابويالجبهة الوطنية في المناطق الريفية أثناء الحملة الانتخابية العنيفة في مارس 
2. لكن ذلك الخطاب الشعبوي أبطل أثره توزيع أكثر الأراضي خصوبة على 
مسئولي الحزب . 


تسببت مصادرة الأراضي بلا شك في تفاقم انهيار الاقتصاد الوطني بزيمبابوي على 
الملدى الطويل» فلا توجد إلا دلائل قليلة جدا على أن ال صلاحات ستخفف مستويات الفقر 
على المدى القصير أو المتوسط. وقد ازداد انتشار مستويات الفقر بحدة في التسعينيات 
وفي بداية القرن الحادي والعشرين. ووفقًا لكتب اللإحصاء المركزي بزيمبابوي 
(مذكور في ساشيكوني6تزهه1نط90 20035)» كان 9061 من الأمير يُعدون من 
الفقراء في 1995 مقارنة ب9040 في 1990 . لكن حدة الفقر تصاعدت بسرعة منذ ذلك 
الحين» فقد أوضح تقرير التنمية الإنسانية الخاص بزيمبابوي والصادر عام 1999 أن 
نسبة الفقر ارتفعت إلى 9074 (وتحدد نسبة الفقر بأن يكون دخل الأسرة أقل من خط 
الفقر المحدد ب1180 دولارًا زيمبابويا لسكان الريف و1511 دولارًا زيمبابويا لسكان 
الحضر) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1999). 


يُصنف الزيمبابويون على أنهم "فقراء جدا" في مسح تقييم الفقر لعام 1995 لو أن 
دخلهم كان أقل من خط الفقر الاستهلاكي الكلي والمحدد عند1924 دولارًا زيمبابويا 
بالنسبة للريف و2554 دولارًا زيمبابويا بالتسبة للحضر. قدر اللسح أن 9661 من 
الزيمبابويين من أسر متوسط دخل الفرد فيها غير كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية. 
وعاثس 9045 تحت خط الفقر الغذائي أي إنهم لا يحصلون على الاحتياجات الغذائية 
الأساسسية. علاوة على ذلك» كان الفقر أكثر انتشارا في الريف من المناطق الحضرية. 
فثلاثة أرباع الأسر في المناطق الريفية كانوا مصنفين كفقراء مقارنة ب9639 من الأسر 
الحضرية. وهبطت زيمبابوي في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي 
من رقم 121 في عام 1990 إلى رقم128 في عام 2000 (انخفض المعدل من 0,572 في 
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0 إلى 0,551 في عام 2000) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1993 .20026). 
في أوائل عام 2006» كان 4,3 ملايين زيمبابوي يتلقون معونات غذائية» وكان 
متوسط العمر المتوقع للمرأة 34 عامًا هو الأقل في العالم (37 عامًا بالنسبة للرجال)» 
وغادر البلاد بشكل رسمي ما يقرب من أربعة ملايين زيمبابوي إلى الدول المجاورة 
في أغلب الأحوال في مُحاولة للبقاء على قيد الحياة والبحث عن مال يمكن أن يساعد 
أفراد الأسرة في الوطن. وبينما كان موجابي يجمع المؤيدين (بمناسبة مرور 26 عامًا 
على الاستقلال عن بريطانيا) قائلا إن حكومته تركز على الأ من الغذائي وتوليد النقد 
الأجنبي» كان يحكم في ظل نسبة تضخم وصلت إلى 991000: ومنع لعام إضافي 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من إجراء تقييم للمحاصيل كان الهدف منه تقييم 
مدى الكارثة الام نسانية في البلاد. 


كانت السيطرة على الأرض مرتبطة دومًا بالطريقة التي تدار بها السياسة العامة 
في زيمبابوي . كانت السياسة في زيمبابوي منذ الاستقلال قائمة على الاحباط من 
عدم القدرة على تغيير الميراث الاستعماري اللمتمثل في توزيع الأرض دائمًا بشكل 
منحاز عنصريا. وبدأ يتضح في التسعينيات التسليم بالمعوقات التي تقف أمام اللإصلاح 
الزراعي» ليس أقلها أن السياسيين بدأوا في الاستفادة المتزايدة من المصادرة التدريجية 
للمزارع في قطاع المزارع التجارية كبيرة الحجم . لكن منذ عام 2000 أصبح هناك 
بنية سياسية. فمع مصادرة الأراضي وإعادة التوطين بهذه الطريقة المتسرعة؛ كانت 
الثورة القومية على الأرجح تدخل مرحلتها الأخيرة»ء لكن النتائج بالنسبة للاقتصاد (أو 
ربما الطريقة التي تعثر بها الاقتصاد من أزمة إلى أزمة في التسعينيات) هددت النجاح 
الذي طرحته الدوافع الجديدة للإصلاح . 


حتى عام 2000» احتلت المزارع التجارية كبيرة الحجم أكثر الأراضي خصوبة. 
وكان هذا القطاع يمثل9020 من الناتج المحلي الإجمالي و9040 من عوائد التصدير 
وواحدة من كل أربع وظائف. واعتمد ما يقرب من مليوني شخص من السكان البالغ 
عددهم 14 مليونا على المزارع التجارية سبيلا للعيش» وعدد أكبر اعتمد على قوة 
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الصناعات الزراعية اللرتبطة بها. وفي المقابل» وفرت المزارع الأصغر حجمًا في 
المناطق المشاعية مصدر رزق لما يقرب من مليون أسرة. لكن رغم أن المناطق المشاعية 
تساوي 9046 من الأراضي المزروعة أي حوالي 16,4 مليون هكتار» فإن الأرض 
فيها غير جيدة وقليلة الموارد من حيث إتاحة توافر الأسواق ومستويات المدخلات 
وسهولة استخدام المزارعين للثيران لحرث الأرض . يسلط الجدول 4-2 الضوء على 
توزيع الأراضي وفقا للمناطق الطبيعية وقت الاستقلال في عام 1980 . 


ركز العديد من الروايات التي تناولت الماضي التاريخي على التقسيم العنصري 
ركني الذي دمر اي ارد ايدان |الذار جو التسود انكل جتكافي مع لخب 
البيضاء (بالمر عاتم 1977؛ أر يجي 1967؛ واينريتش «اءاعدأء/11 1975؛ فيمستر 
تعاقتستطط 1988). وأدت قائمة طويلة من القوانين أثناء الاستعمار الأبيض ومن بعده 
الحكومات التي أعلنت الاستقلال من جانب واحد إلى عزلة السكان السود دون غيرهم 
في أفقر الأراضي وأكثرها هامشية» وقامت بالتمييز ضدهم من حيث توفر المدخلات 
والتسويق والتسعير عند بوابات المزارع . وقد أنشأ قانون توزيع الأراضي لعام 1930 
مناطق مقصورة على الأوروبيين مثلت أكثر من نصف إجمالي مساحة الأراضي» بينما 
تم إجبار الأفار قة على البقاء في مناطق خاصة بالسكان الأفارقة على مساحة تبلغ 9621 
فقط . ورغم أن التقسيم تم تعديله لاحقا لمساواة المناطق الإفريقية والأوروبية: فإن 
القيود الملوضوعة على توطين الأفارقة غيرت الزراعة التي يقومون بها من زراعة 
متنقلة إلى مستقرة . وقد أدى هذا إلى التعجيل بتاكل التربة لآن الحكومة الاستعمارية 
حددت أماكن منفصلة للرعي والزراعة. وكان السبب الرئيسي للفصل هو ضمان وجود 
عرض مستمر من العمالة لمزارع البيض ومناجمهم وصناعتهم عن طريق الإزاحة 
الجزئية للأفارقة من الريف. علاوة على ذلك؛» لم يكن مسموحًا للأفارقة أن ينافسوا 
المزارعين البيض بشكل متكافئ في أسواق المنتجات» فمثلا منح قانون الرقابة على الذرة 
الشامية لعام 1931 الأوروبيين الأفضلية مقارنة بالأفارقة في الأسواق المحلية وأسواق 
التصدير (أريجي 7 ؟؛ ستونمان 540865228 1981؛ بوش وكليف 1984). 
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جدول 4-2 النسبة المئوية لتوزيع الأراضي وفقا للمناطق الطبيعية وقت استقلال 


زيمبابوي 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2000: 31). 


وضع قانون زراعة أراضي السكان الأصليين لعام 1951 تقسيم الأراضي في 
المناطق الملخصصة للأفارقة في أيدي المسئولين الفنيين بالحكومة» وشجع على ظهور 
مايعرف ب"المزارعين الأساتذة". غالبًا ما كان هؤلاء من وجهاء القرية الذين تم 
منحهم حقوقا في الأرض» ومدد القانون تراكم الأراضي في المناطق الملخصصة لشراء 
الأفارقة عن طريق البرجوازية الإفريقية المنتظر تشكلها. وإن كان استمر مع وجهات 
النظر التي تتبنى ضرورة تعزيز النخبة الزراعية السوداء المحافظة (وإن بقيت مظلومة 
مقارنة بالفلاحين البيض) أعاد قانون الأراضي القبلية الآمنة لعام 1967 توزيع 
الأراضي على الزعماء ورؤ ساء القرى. 


في عام 1969 كفل قانون حيازة الأراضي أن تكون 9050 من مساحة البلاد 
مخصصة للمزارعين البيض وحدهمء وتضمن هذه المساحة أكثر الأراضي إنتاجية في 
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الشمال والشرق أي المناطق الطبيعية1 و11. وفي المقابل؛ مساحات الأراضي المنخفضة 
الأكثر جفافًا وحرارة والأقل خصوبة في الجنوب والغربء والتي لا تصلح إلا للرعي 
تم تخصيصها للأغلبية السوداء من السكان . مع أوائل السبعينيات » 6000 من المزارعين 
التجاريين أصحاب المزارع الضخمة كان لديهم مزارع مساحة الواحدة منها في المتوسط 
0 هكتار» وإن كانت الممساحة تصبح من 100 إلى 300 هكتار فقط في حالة وجود 
ري. أما مزارع تربية الماشية في المناطق ذات الطبيعة البيئية الأكثر جفافا فكانت تصل 
إلى مليون هكتار . أنتج هذا القطاع 9990 من القطن والذرة الشامية المطروحين في 
السوق ومعظم محاصيل التصدير من التبغ والبن والشاي والسكرء لكن أهميته وحجمه 
تناقصا خلال سنوات الحرب . وغالبًا ما كان هذا القطاع مُرسمل بقيمة عالية» وتشير 
إحدى التقديرات إلى أن 963 من مساحة الأرض الإجمالية لم تُزرع قط أو ما بين 20 
و9640 من المساحة الصالحة للزراعة (ستونمان وكليف 1989: 130). 


اتخذ الإصلاح الزراعي بالنسبة للحكومة الممستقلة حديثًا في 1980 شكل إعادة 
التوطين. وكان هذا في البداية استراتيجية حذرة» لكن (وهو الأمر الداعي للسخرية 
إلى حد ما) إيقاعها وأهميتها في المرحلة الأولى (حتى عام 1984) كانا أكبر من أي وقت 
آخر إلى أن جاء عام 2000. وكان حزب روبرت موجابي (الاتحاد الوطني الا.فريقي 
الزيمبابوي ‏ الجبهة الوطنية) حذرا فيما يتعلق بإيقاع إعادة التوطين لسببين رئيسيين. 
السبب الأول كان الإحساس بالحاجة للتعلم من تجربة موزمبيق في 1974/1975 
وعدم تشجيع هجرة البيض التي من شأنها أن تقوض القاعدة الإنتاجية للقطاع الزراعي 
الأبيضض (كيبلء1ططف! وفانليربيرج :عطومءط:ءاهة/ا 19:2000). والسبب الثاني 
للحذر كان نتائج اتفاق لانكستر هاوسء والذي نص على أنه لمدة عشر سنوات لا يمكن 
مصادرة الأراضي إلا لو كانت غير مستغلة» على أن يتم شراؤها بالعملة الأأجنبية. 
أما عمليات نقل ملكية الأراضي الأخرىء فكان من اللازم أن تتم على أساس الاارادة 
الحرة للبائع والمشتري . 
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كان دفاع حكومة المملكة المتحدة عن مصالح المستوطنين ضمانة لأن يبقى قطاع 
المزارع التجارية كبير الحجم بدون تهديد. أما اتحاد المزارعين التجاريين» ممثل 
مصالح المستوطنين» فقد شجع بدلا من ذلك وجهة النظر القائلة بأن التفاوت في حيازة 
الأراضي يجب أن تتم مواجهته من داخل المناطق المشاعية. فقد كان الممستهدف من 
تعزيز الرأسمالية الزراعية الإفريقية أن تصبح صمام أمان لحماية مصالح قطاع 
الزراعة الأبيض . لكن بالرغم من هذه الاعتبارات» أدى فشل حكومات المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة في تقديم تمويل ذي شأن لشراء الأراضي إلى جعل الفترة المبكرة 
(من 1981 إلى 1983) هي الأكثر نجاحًا من حيث ! عادة التوطين حتى 2001 . 


وفي عام 1980» وضعت حكومة زيمبابوي هدف توطين 18 ألف أسرة على 1, 1 
مليون هكتار من الأرضى . وبحلول عام 1983: تجاوزت هذا الهدف ونالت3:3 
مليون هكتار. وكما أكد كليف (2000: 38) فإن " معظم مساحة ال8, 3 ملايين هكتار 
التي تم الاستحواذ عليها في التسعينيات تم الحصول عليها في تلك السنوات المبكرة". 
ففي الفترة من 1981 إلى 1983» تم توطين 25 ألف أسرة. رفعت خطة التنمية 
الانتقالية لحكومة زيمبابوي للفترة من 1983 إلى 1985 هدف إعادة التوطين إلى 162 
ألف أسرة. لكن" رغم أن ما يقرب من 40 ألف أسرة كان قد تم توطينها بحلول عام 
5:؛ فإن الإجمالي الذي تم بلوغه كان 48 ألفا فقط في عام 1990 و71 ألفًا في عام 
7" (كليف 2000: 38). 


كثيرًا ما يُعتبر نقص التمويل من حكومة المملكة المتحدة والمانحين السبب الرئيسي في 
حدوث نقصل في أعداد البشر الذين تمت إعادة توطينهم بسبب نقص الموارد اللازمة 
لشراء الأراضي»). كان اللقصود بشرط حرية إرادة البائع والمشتري أيضًا أنه كان 
من الصعوبة ضمان تجاور المستوطنات الجديدة» وأن الباعة والشترين سيكافحون من 
أجل الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 200016). 
كذلكء أعاق ارتباك الموارد المالية توفير المدخلات والخدمات الاجتماعية مثل بناء 
المدارمس والرعاية الصحية» لكن لم يكن هناك كبت للإنتاجية في الخطط الجديدة. 
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وقد علق العديد من الكتاب على الأثر الإيجابي الإجمالي لإعادة التوطين على الا,نتاج 
الزراعي وتخفيف الفقر. وتبين أيضًا أن الأسر المعاد توطينها تمتعت بقدرة أكبر على 
التكيف مع الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي (كنزي ر5هة1 وآخرون 1998؛ هوخفين 
وكنزي 2001؛ هارتس -بر وكهايمس 5تنالاء112215-18:0 وهو يزمان 
11 2001 ؛ كنزي 1999). 


جدول 4-3 توزيع الأ رض في زيمبابوي -2002 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الانمائي (20025 ) وحسابات الكاتب. 


سارت إعادة التوطين أبطأ مما كان مخططا لعدة أسباب . من أكثر تلك الأسباب ذكرًا 
القيود الدستورية والمالية التي سبق الإشارة إليها وانعدام الأراضي المتاحة للشراء. 
لكن كما أشار كليف (2000: 40-39) كانت الأراضي متوفرة في السنوات الأأولى؛ 
لأن الممستوطنين كانوا قد هجروها أثناء الحرب: ورغم وجود قيود مالية لا شك فيها 
على شراء الأراضي»ء مقترنة بضغوط مالية على الحكومة زادها سوءًا الجفاف في 
أوائل الثمانينيات» فإن الأمر المرجح أن الضغوط السياسية داخل الحكومة ذاتها أعاقت 
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عملية إعادة التوطين المهمة. من عدة جوانب » هيمن الفشل السياسي في إدراك إ مكانية 
إعادة التأسيس الاتراكي والإصلاح الزراعي في إطاره على آفاق إعادة التوزيع 
منذ تلك السنوات الأولى للاستقلال» وذلك لأسباب منها أن قدرة الفلاحين على 
التعبير عن رأيهم السياسي أو التمتع ببعض النفوذ كانت تضيع بشكل متزايد بعد حرب 
الاستقلال7). تصاعدت المعارضة لإعادة التوطين من جانب أعضاء برلمان روديسيا 
واتحاد المزارعين التجاريين والبرجوازية السوداء الطموحة الذين سعوا للاستفادة من 
توكيدات النظام الاستيطاني السابقة والسياسة التي انحازت لسادة المزارع السود مقابل 
صغار المزارعين السود المتعطشين للأرض . كانت البرجوازية المحلية تعتبر إعادة 
التوطين آلية لتعزيز التراكم البدائي. وقد سار صراع المصالح بين البرجوازية الوطنية 
الطموحة والمعدومين بالتوازي مع مخاوف المجتمع الدولي ومصالح المستوطنين داخل 
زيمبابوي من ضرورة عدم التضحية بالاستقرار الاقتصادي وعوائد التصدير على 
مذبح الإصلاح الزراعي. وتم التأكيد على أن هدف إعادة توطين162 ألف شخص 
سيؤدي إلى التدهور البيئي. ورغم جماعات المصالح القوية هذه» تشير الدلائل إلى أن 
إعادة التوطين قد نجحت. فقد وفرت الأراضي (في معظم الأحوال) إلى من لا يملكون 
أراض» وتحسنت الدخول وصارت الموارد أكثر توفرا. لكن» الأمر الذي يزداد 
وفوكاهز أن رفاهة الأسرة تحسنت حيثما كان أصحاب الحيازات الصغيرة لديهم 
فرد أو أكثر من أفراد العائلة يعمل في وظيفة بأجر في مكان آخر (هارتس-بروكهايس 
وهويزمان 2001؛ كنزي وآخرون 1998). 


شهدت معظم سنوات التسعينيات فترة استراحة في الإصلاح الزراعي. فقد بدا أن 
الحاجة الملحة لاإعادة التوطين قد خمدت؛ على الأقل من حيث الحصول على أراضي 
الفقراء المعدمين. ومن ال موضوعات الرئيسية في أواخر الثمانينيات أنه برغم أن ما 
يقرب من9622 من الأراضي اللأخوذة من قطاع المزارع التجارية كبيرة الحجم 
كان جزءًا من ال4-3 ملايين هكتار الخاصة بإعادة التوطين» ومن بين ال71 ألا 
المعاد توطينهم 500 كانوا من المزارعين التجاريين الأصليين» فإن 9680 منهم اشتروا 
الأرض من أ موالهم الخاصة (ساشيكوني 20036). 
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تشعر حكومة زيمبابوي بالضغوط المحلية من أجل القيام بإصلاح زراعي 
في التسعينيات» أو كانت محصنة ضدها. وقد فاز حزب الاتحاد الوطني الا؛فريقي 
الزيمبابوي -الجبهة الوطنية بقيادة موجابي بسهولة في الانتخابات أعوام 1990 
و1995 و1996. لكن وجدت مجموعتان من الضغوط السياسية والاقتصادية التي 
بدا أن موجابي غير قادر أو غير عازم على مواجهتها. تمثلت الأولى في برنامج 
للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بدأ في عام 1990 على يد البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» وهذا البرنامج الذي يتبنى المشروطية التقليدية قلل مساحة المناورة التي تتمتع 
بها حكومة زيمبابوي في القطاع الزراعي عن طريق الإصرار على تقليل أرصدة 
المخزون من الحبوب وتقليل الاعتمادات التي توفرها الحكومة للصحة ولخدمات القطاع 
العام الأخرى : وهو ما أسهم في زيادة مستويات الفقر والمجاعة في أوائل التسعينيات 
(بيجلميكر ز 5ه /2دمازن8 وأخرون 1998). 


أما الميل الثاني والذي ظهر في التسعينيات فكان عنصرًا لدى النخبة الحاكمة التي أرادت 
أن تشتري الأراضي . فعلى ما يبدو" كانت البيئة السياسية والاقتصادية للتحرر تشجع 
هذه التطلعات» التي انعكست في تأجير أراضي الدولة لوزراء الحكومة وأعضاء البرلان 
والقضاة وكبار ضباط الجيش والموظفين المدنيين" (ساشيكوني 20036). فبعض الأأفراد 
. حصلوا على أراضي الدولة بأسعار متميزة» ولا يبدو أن تمتعهم بخبرة في الزراعة كان 
أمرًا مهمًا. وقد أعطى وجود دلائل واضحة على المحسوبية تجاه المعارف والأأصدقاء 
في الدولة المانحين فرصة لربط أي تمويل لشراء الأراضي (والذي كان خارج الأأجندة 
الدولية أصلا لعدة سنوات) بأجندة الحكم الأوسع نطاقا. وقد أغضب هذا حكومة زيمبابوي 
ووفر سبيًا يدفع موجابي للبدء في تجديد خطابه الحماسي ضد القوى الإمبريالية. 


وبرغم عدم وجود ضغط واضح من أجل الإصلاح » فإن حكومة زيمبابوي بدأت 
المرحلة الثانية من الإصلاح في 1999» وأعلنت هدفا جديدًا هو الاستحواذ على خمسة 
ملايين هكتار من اللأرض وتوطين 91 ألف عائلة. ويبدو أن أحدًا لم يفكر في أن هذا 
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المستوى من الاستحواذ على الأراضي سيهدد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المزارع 
التجارية ضخمة الحجم (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 20020: 7). كان هدف حكومة 
زيمبابوي المعلن من هذه المرحلة الثانية هو تقليل الفقر وزيادة قيمة الزراعة كنسبة من 
الناتج المحلي الا جمالي عن طريق تعزيز دور المزارعين التجاريين العاملين على نطاق 
صغير . لكن المانحين رفضوا المساعدة في تمويل المرحلة الابتدائية التي تبلغ 24 شهرٌ ا» 
والتي استهدفت إعادة توزيع أكبر قدر ممكن من الأراضي عن طريق تحسين آ ليات 
إعادة التوزيع وتعزيز المبادرات من الفاعلين غير الرسميين إلى أقصى حد). ولم يتم 
توطين سوى 4697 أ سرة فقط على 145 ألف هكتار. 


"المسار السريع" نحو الفوضى أم التحول في الريف وتخفيف الفقر؟ 


كان السياق الذي تم فيه ما أصبح أكثر أنماط الاستحواذ على الأراضي ومصادراتها 
وإعادة التوطين راديكالية سياقا متسمًا بالفشل مع المجتمع الدولي للمانحين» والمخاوف 
من التلاعب الاإمبريالي بأسلوب الحكم والإصلاح الزراعيء والمحاولات المستميتة من 
حكومة زيمبابوي لاإعادة التواصل مع القاعدة الداعمة لها في الريف التي صارت تشعر 
بالاغتراب. أدى الفشل في الحصول على دعم المانحين للمرحلة الثانية من برنامج 
الاإصلاح الزراعسي وإعادة التوطين إلى الإعلان في يولي و2000 عن أن الحكومة 
ستعيد توزيع تسعة ملايين هكتار على 160 ألفا من المستفيدين الفقراء و51 ألف مزارع 
صغير إلى متوسط من السكان الأصليين. وانفصل هذا المنهج تماما مع استراتيجيات 
السوق للاستحواذ على الأرض. وجعل شعار المرحلة بالنسبة لحكومة زيمبابوي هو 
تعديل الدستور لتقنين مصادرة الأراضي التي كانت مدفوعة من"المحاربين القدماء" 
المشجَعين من الحكومة (برنامج الأمم المتحدة الانمائي 20026: 8-7). 


كانت التعديلات الدستورية في 16 أبريل 2000 التي سمحت للحكومة بمصادرة 
الأراضي دون دفع تعويض هي التي مهدت الطريق لإعلان برنامج المسار السريع. 
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وقد بدأت التعديات على الأراضي التي نظمها"المحاربون القدماء" بهمة في الشهر 
نفسههء وانتشرت في جميع أنحاء البلاد. وبنهاية عام 2000» كان الإصلاح الزراعي 
قد ذهب إلى مدى أبعد كثيرًا. فقد تم تحويل 11 مليون هكتار (معظمها أراض منزرعة 
من الدرجة الأولى) من 4000 مزرعة تجارية ضخمة الحجم إلى 300 ألف مزارع 
يعملون على نطاق صغير. واختير أيضًا حوالي54 ألفا من المزارعين التجاريين السود 
للحصول على أراض . كان قطاع المزارعين التجاريين العاملين على مساحات ضخمة 
يتضمن 15,5 مليون هكتار في عام 1980» وأصبح مليون هكتار فقط بحلول عام 
0. لقد مثل هذا تغيرًا كبيرًا في أقدارهم» وكذلك في طبيعة وشكل قطاع الزراعة 
بزيمبابوي. فلماذا وصل إلى ما وصل إليه» وماذا كانت[ ثارهالممكنة على الفقر؟ 


وفقًا لساشيكوني (20032)» كان برنامج المسار السريع نتاجًا لتجدد الهياج الشعبي 
وعدم إحراز تقدم مع دعم المانحين وهزيمة الحكومة الزيمبابوية في استفتاء فبراير2000 
على اللإصلاحات الدستورية. اتسم برنامج المسار السريع بالعنف واحتلال ومصادرة 
الأراضي من مجموعات مؤلفة من محاربين قدماء وفلاحين وكوادر الحزب الحاكم 
وقوات الأمن الحكومية. ورغم أن احتلال مزارع البيض التجارية كان شائعًا في أولى 
سنوات الاستقلال» فإن واضعي اليد في ذلك الحين كان يتم إدماجهم في برامج إعادة 
التوطين (كيبل وقانليربيرج عطعمءط:ء1مهلا 2000: 21). بعد عام 2000: اتصف 
احتلال الأراضي بالعنف وكان في معظم الأحوال مُنسَقا من قبّل حكومة زيمبابوي» 
ومتمتعا بموافقة القضاء والمسئولين عن إنفاذ القانون والنظام (أو عدم النظام) بالإضافة 
إلى أصدقاء الحزب . لكن كان هناك بعد آخر لمصادرات الأراضي لم يتمتع بهذا القدر 
من الإعلان والترويج» وهو الطريقة التي تحدت بها جماعات المحاربين القدماء 
والشباب ودوائر النفوذ التقليدية الجهاز البيروقراطي المحلي للبت في القرارات المتعلقة 
بالمستوطنين الجدد على قائمة الحكومة الخاصة ب1741 مزرعة محددة للاستيطان 
والام, سراع في تنفيذها. (مويو0:ز40! ويروس وم,علآ 2007). 
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ومن أجل مصالح إمبريالية واضحة؛ عارضت حكومة المملكة المتحدة والمانحون 
الآخرون احتلال مزارع البيض وإعداد قوائم بالمزارع التي ستتم مصادرتها. 
واعترضوا على توكيد زيمبابوي على سيادتها وتحدي الحكومة لحقوق اللكية. 
ونصت اتفاقية أبوجا في سبتمبر 2001» بعد اجتماع عقده الكومنولث» على أن يتم 
ربط الإصلاح الزراعي بإصلاح نظام الحكم. وقد انتهزت حكومة زيمبابوي 
الفرصة لكسب بعض الوقت في علاقاتها بالمجتمع الدولي بالموافقة على طمأنة المخاوف 
بخصوص الشفافية في إعداد قوائم المزارع » لكن هذا لم يدم طويلا (برنامج الأمم 
المتحدة النمائي 20026: 17). فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تضمنت قيودًا على 
سفر رئيس الوزراء ومجلس وزرائه» لكنها لم تمنع موجابي من زيارة فرنسا لحضور 
القمة الفرنسية ‏ الإفريقية في أوائل 2003. 

قد يكون من السابق لأوانه التوصل لنتائج عن العواقب طويلة المدى لبرنامج إعادة 
التوطين السريع على قطاع الزراعة. لكن بحلول عام 2006 كانت هناك بالفعل نتائج 
اجتماعية واقتصادية كارثية بالنسبة لعمال المزارع » وهبوط في أداء الاقتصاد الكلي 
العام في البلاد. تكون المسار السريع من نموذجين لإعادة التوطين. الأول كان عبارة 
عن برنامج41 يشمل القرى أو مزارع الاكتفاء الذاتي» وكان المستهدف منه المزارعين 
الصغار القادمين من المناطق المشاعية كثيفة السكان . فوققًا للخطة الموضوعة للقرية» 
يقدم للمستوطنين ثلاثة هكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة ومراعي مشتركة» 
وكل قرية يتم تزويدها بالحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية. وكانت المزرعة المكتفية 
ذاتيا تشمل أراضي متجاورة لزراعة المحاصيل والمواشي. تم توجيه انتقادات لبرنامج 
1 منها عدم الشفافية بخصوص عملية تحديد المؤهلين لاعادة التوطين» وعدم تمكين 
مقاطعات إقليم ماشونالاند من الاستفادة من هذا البرنامج (ساشيكوني20033). بينما 
كان خطاب حكومة زيمبابوي يدور حول أهمية تخفيض الفقر وحقوق النساءء لم 
تقدم بشكل رسمي إطار عمل للسياسات الحكومية قادرًا على تحقيق الوعود السياسية. 
فحتى الزيادة البارزة في إعادة التوطين الناتجة عن الاإسراع بمسار البرنامج ليس من 
المرجح أ ن تغير بشكل كبير مستويات الكثافة السكانية في المناطق الريفية. 
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أما النموذج الثاني 42 فاستهدف المزارعين التجاريين أصحاب المساحات الصغيرة 
ممن لديهم خبرة في الزراعة. وهؤلاء تم توزيع الأراضي عليهم بعقود إيجار لمدة 99 
عاما مع إمكانية الشراء. وتم اعتبار هذا استراتجية" استئصال العنصرية من المزارع 
التجارية". وتلقى نموذج 42 انتقادات كثيرة أيضا بسبب الطريقة التي تم بها توزيع 
الأرضن على السياسيين الحكوميين والموظفين البيروقراطيين والعسكريين رغم أن 
معظمهم ليس لديه أي خبرة زراعية أو لديه القليل منها. وبعيدًا عن الاستمرار في القيام 
بالتمييز الساذج بين المزارعين الصغار والمزارعين التجاريين (وهو ما يعد أمرًا مستمرًا 
منذ الفترة الاستعمارية)» فإن الاستراتيجية المستهدفة من النموذجين 41 و82 هي إعطاء 

شرعية لنظام الحكم وليس معالجة القضايا الزراعية المتعلقة بالفقر في المناطق الريفية . 


أما البعد الآخر لعملية االإصلاح الزراعي فهو كيفية تطور الصراعات حول 
السياسات المتعلقة بالأرض ومصادرة الأراضي وشرعية تحركات الحكومة المعززة 
لسياسة إعادة الأرض إلى الأصحاب الأصليين. عندما تتضح قصص الكفاح » يتبين 
خلاف الريفيين الذي لا يُذكر بشكل كاف مع الكيفية التي تمت بها إعادة التوطين أن 
تغيير العلاقات الاجتماعية الخاصة بالإنتاج بشكل جذري كان أمرًا ممكناء وكان باديًا 
في بعض المواقع » ونتج عن تضارب الصراع الطبقي داخل وخارج الدولة. 


على سبيل المثالء أشار مويو ويروس إلى أنه برغم نشوء حركة المحاربين القدماء 
(رابطة المحاربين القدماء في التحرر الوطني بزيمبابوي 22/1:1/78) من الحزب 
الحاكم» فإن تحركاتها لم تكن تحت وصاية حزب الاتحاد الوطني الا فريقي الزيمبابوي 
الجبهة الوطنية. وقد كانت هذه الجمعية» التي تمثل200 ألف شخص في أنحاء 
البلاد» تعبر عن العديد من المصالح المتنوعة ولديها قاعدة كبيرة ومتنوعة من الأنصار 
تتضمن المعدمين ومن يتبوؤون مواقع في السلطة في الأمن أو التجارة. وقدأشار مويو 
ويرومس إلى أن الحركة"أغلبيتها كانوا من فقراء الريف والمدن" رغم أنها كانت تُعتبر 
غالبا ممثلة لمصالح الحكومة ومسئوليها (مويو ويروس 2007 (سيصدر قريبا)؛ وانظر 
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أيضا رافتوبولوس وفيمستر2004؛ موور2004). قد يكون من الممكن أن يتم حل 

الصمراع بين رابطة المحاربين القدماء في التحرر الوطني بزيمبابوي وحزب الاتحاد 

الوطني الإفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية لصالح مصالح الفقراء والمعدمين على 

المدى الطويل» وليس لصالح مصالح الرأسماليين الزيمبابويين المرتبطين ارتباطا حميمًا 
بالدولة على اللدى القصير. 


قد يكون ذلك الحل بعيدًا إلى حد ما. فخلال فترة الجفاف الذي استمر من 2002 
إلى 2006» وبعد الآثار المترتبة على المغامرة العسكرية لحكومة زيمبابوي في الكونغو 
والعقوبات المفروضة من المجتمع الدولي» يبدو أن استراتيجية المسار السريع قدأ صيبت 
بفشل خطير . فقد كانت النتائج كارئية فيما يتعلق بإنتاج الغذاء وجني عوائد تصدير 
المحاصيل . وانكمش الاقتصاد الرسمي بزيمبابوي بنسبة 9050 في 2000 /2006» 
وصار معدل البطالة9080 على الأقل» وحدثت هجرات ضخمة مما جعل الاقتصاد 
الموازي الخارج عن متناول الدولة أكثر أهمية من الاقتصاد الرسمي الذي تتعامل معه 
الدولة (براكنج 2003). 


من الجماعات التي تكبدت الخسارة من جراء تجربة المسار السريع (بخلاف 
المزارعين البيض الذين ما زالوا ينتظرون البت في طلبات التعويض) عمال المزارع 
الذين عملوا في قطاع المزارع التجارية ضخمة الحجم. وتقدر أعداد عمال المزارع 
الذين كانوا يعملون في قطاع الزراعة الأ بيض بما يتراوح من 250 إلى 300 ألف 
عامل. وانخفضت أعدادهم بحلول عام 2002 إلى ما بين 180 إلى 200 ألف . بعض 
هؤلاء العمال كان بإمكانهم الاستفادة من أراض داخل أو خارج نطاق المزرعة التي 
يعملون بها (رغم أن هؤلاء جزء صغير من الإجمالي)ء وربع هولاء العمال من 
المهاجرين من الدول المجاورة مالاوي وموزمبيق وزامبياء وبعضهم لديه الجنسية 
الزيمبابوية أو أوراق هوية زيمبابوية. كان العديد من عمال المزارع هو لاء مرتبطين 
بالمزارع لوقت طويل» حيث عمل بعضهم لمدد تصل إلى 40 عامًا. وقد خسر الكثيرون 
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منهم وظائفهم في أعقاب مصادرة الأراضي لصالح المحاربين القدماء» وجاء معظم 
العنف في المناطق الريفية من نصييبهم . حدث هذا نتيجة رهاب الأجانب بسبب أصولهم 
وبسبب الاعتقاد بأنهم مؤيدون لحزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض ©0115 
(أمانو ر - ويلكز 1715م سصددعة 1995 ؛ روثر فور د 20016 :20013). 


ورغم أن عمال المزارع كان لديهم تمثيل نقابي في الاتحاد العام لعمال الزراعة 
والمزارع في زيمبابوي 64218/17: كان من الصعب جدا توفير تمثيل فعال . فعادةٌ 
ماكان عمال المزارع معزولين في مزارع البيض حيث كان الملاك يعارضون تنظيم 
العمال في النقابات الذي كان يُعد مكلفا (كيبل وفانليربيرج2000: 26). إن عمال 
المزارع بشكل عام فقراء للغاية» وتنتشر بينهم الاإصابة بفيروس نقص ال ناعة البشري/ 
الإيدزء وخصوصًا بين النساء. لقد كان من الصعب عليهم الوصول للأأراضي الواقعة 
خارج المزرعةء ومن ثم لم يتمكنوا من توفير شبكات الأمان لأ نفسهم » فهناك مستويات 
مرتفعة من الأمية وظروف العمل الصعبة. ف9059 فقط من أطفالهم يذهبون للدارس 
حكومية مقارنة ب9979 في المناطق المشاعية و9089 من الأطفال في الحضر (كيبل 
وفانليربيرج2000: 23). وأقل من965 من عمال المزارع البالغ عددهم 300 ألف 
حصلوا على أراض من خلال برنامج الإصلاح الزراعي» وإن كان مالا يقل عن 
0 ألفا تم تسريحهم أو طردهم من أشغالهم. 


ليس من الواضح أيضًا كيف يمكن أن يتحقق التوازن بين القطاع التجاري والنقد 
الأجنبي الذي يولده وقطاع المزارع صغيرة الحجم (الذي يُعتبر مهما أيضًا لتسويق 
المواد الغذائية وليس التموين الذاتي فقط) بواسطة نظام حكم يستخدم توزيع الأراضي 
الممتازة منذ عام 2000 لخلق أنصار منتفعين من الحزب الحاكم من خلال استغلال 
المنافع العامة في منفعة خاصة وكفرصة لتراكم رأس المال. ربما كبحت سرعة المسار 
السريع نفوذ مصالح المستوطنين القدامى (المحليين) بشكل نهائيء لكنها أيضًا قوضت 
الأ من الغذائي المحلي وفرص عائدات التصدير والشرعية الدولية. 
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قا حجن القن مجائمنة قرةا اين الباق لدو يسهولة أكيو لو كانيك التكوية 
مدعومة بأجندة سياسية ذات طابع عضوي وأساسي وليس سلطويا. لقد وقع خطآن 
رئيسيان في تاريخ زيمبابوي الزراعي الحديث يحولان دون حدوث ذلك. الأول 
هو الإخفاق في إدراك أهمية ترتيب تسلسل مصادرة المزارع التجارية ضخمة الحجم. 
فالأطروحة المتعلقة بضرورة تحقيق التوازن في إتاحة الأراضي الصالحة للزراعة 
للمزارع التجارية ذات المساحات الكبيرة» والتي تستخدم بأقل من طاقتهاء نجحت 
سياسيا عبر استخدام الإرهاب» لكن أسلوب المصادرات المتبع منذ عام 2000 جعل 
حكومة زيمبابوي عرضة لهجوم سهل من المجتمع الدولي؛ لأنه تجاهل حكم القانون 
وانتهاك حقوق الاإنسان. 


لم يكن موجابي قادرًا أو عازمًا على طرح أجندة سياسية متفق عليها من شأنها أن 
تعتبر الشيمورينجا الثالثة جزءًا من الثورة الوطنية التي لم تنته بعد. فرغم أن خطابه 
كان مشبعًا تمامًا بمناهضة الاإمبريالية» فإنهكان مصحوبا بإيمان بمشروعيتها من الناحية 
الفعلية بسبب الإرث الاستعماري الخاص بسرقة الستعمرين للأراضي الإفريقية. لكن 
المصادرة الشاملة لمزارع البيض افترضت أن تلك المزارع كلها تم تمويلها من"رأس 
مال المستعمرين القدامى"؛ في حين أن العديد منها في الواقع تم شراؤه بعد عام 1980. 
قد تكون عمليات الشراء هذه قد استفادت من التقسيم العنصري القديم للأراضيء لكن 
ما كان يسمح لهم بشهادة تفيد بعدم وجود"مصالح حالية في الأرض". لقد زاد هذا 
من مشاكل موجابي لأن الملاك في هذه الحالة صاروا مؤ هلين للتعريض؛ لكن مصدر 
الأموال لم يكن واضحًا بالنظر للوارد زيمبابوي المحفوفة بالمخاطر . كان من الممكن أن 
يكون لملكية المستوطنين المتواصلة (وإن كانت محدودة) لأراضي الأفارقة تأثير كبير 
على الزيمبابويين وعلى المانحين إن كانت قد ارتكزت على أطروحة تؤسس للمبدأ بناء . 
على السنوات الشاقة في ظل الاستيطان الاستعماري الذي حال دون نشوء استراتيجية 
زراعية مستقلة لتخفيف الفقر.وتعزيز التنمية الوطنية. وكان من الممكن أيضا أن 
يكون لها صدى أكبر في زيمبابوي لو لم يتم إهمال إعادة التوطين لفترة طويلة حتى 
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صار هناك حاجة لدعم سياسي لنظام الحكم بعد تصاعد المعارضة» ولو كانت هناك 
استراتيجية للتنمية في غرب البلاد الأكثر جفافا رغم أنه من الناحية العرقية غير مؤيد 
للنظام» ولولم يسمح موجابي لنظامه بالانحطاط نحو نهب الأصول الوطنية والإقليمية 
أيضًا في حالة الكونغو. 


يقودهذا إلى الاتهام الثاني لنظام حكم موجابي (وهو اتهام تم توجيهه أيضًا إلى 
الأنظمة التالية على التحرير في جنوب القارة الإفريقية وأماكن أخرى)؛ رغم أن 
موضع توازن النقد يتباين فيما بين الأنظمة والقوى السياسية والاقتصادية المحلية 
والدولية المختلفة (سول 521 420038 2001). فببساطة» تفككت البنية التحتية السياسية 
للتحرر سريعًا جداء وتعطلت حركة الجماهير الضخمة بعد الاستقلال بفترة وجيزة. 


يُعد التناقض الرئيسي في أنظمة الحكم بعد التحرير هو أن الآلية التي كفلت النجاح 
العسكري والسياسي (وهي زيادة الطابع الجذري للحركة الفلاحية (كليف 1986) يتم 
السيطرة عليها ثم إخمادها عن طريق الدول الجديدة الهادفة لخلق شرعية سياسية. 
فبناء شرعية جديدة يبدو أكثر أولوية من بناء أيديولوجية وممارسات تحررية وتغييرها 
بشكل إيجابي . وتم التخلص من القوى الاجتماعية والسياسية التي خلقت الشروط 
اللازمة للتحرر الوطني ربما خوفا من أن تجددها اللستمر لن يسمح بصعود قيادات 
سياسية تقيم حكومات غير مقبولة. ْ 


إن الترياق الفعال لتفسخ الدولة في هذه الظروف هو وجود تنظيمات فلاحية وقروية 
ممثلة في قلب الحكومة وتقوم بالتخلص من نفوذ اتحاد المزارعين التجاريين وغيره. 
وكان من الممكن أن تلعب هذه القوى دورًا حاسمًا في تغيير طبيعة القطاع الزراعي 
ليقوم على الاحتياجات المحلية والااولويات الاقتصادية الوطنيةء ويبتعد عن المحسوبية. 
هناك بعض الأمل في أن حركات المحاربين القدماء وهياكل لجان الأرض التي أشرفوا 
عليها (والتي تتضمن تمثيل أصحاب النفوذ التقليديين والأمن والسلطات المؤقتة) قد تنجح 
لاحقًا في أن تصبح محفرًا للتحول الاجتماعي الجذري . 
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إن الصعوبات التي تواجه العمل الممستقل لدعم فقراء الريف وتنفيذ برنامج إصلاح 
زراعي قائم حقا على إعادة التوزيع صعوبات هائلة. فبالنسبة للمحاربين القدماء» التأكد 
من تخصيص بعض الأراضي المدرجة في القائمة للفقراء والمحتاجين شيء مختلف تماما 
عن منع الحزب الحاكم من ضمان استغلال النخبة السياسية بشكل متكرر لمراكزهم 
في السلطة في الاستيلاء على الأرض من أجل التراكم البدائي. وتؤكد الدلائل المتاحة 
أن الطرق التي استولت بها النخبة الحاكمة على الأراضي لزيادة مواردها المالية تهدد 
إمكانية استقلال الحركات الاجتماعية الريفية. 


في إحدى الحالات على سبيل المثال» انقضت اجنة الآلات الزراعية في ماسفينجو 
على المزارع في موينيزي وصادرت جرارات ومقطورات ومعدات أخرى. وتمتعت 
السيدة / ندانجا المفوض المساعد لهذه اللجنة بالدعم المسلح لمنع أي معارضة لا تقوم به 
وأكملت عملها بإقامة مزاد لبيع المعدات؛ واستخدمت أقسام الشرطة المحلية كصالات 
للعرض والمزاد (راديو إفريقيا على الموجة القصيرة 50خ 22010 577 2005 ) . 


ويبسدو وكأن موارد زيمبابوي ينظر إليها "كمدفوعات غير نقدية نظير المكانة" 
(براكنج 2006). فقد اغتصب كبار السياسيين في حزب الاتحاد الوطني الافريقي 
الزيمبابسوي ‏ الجبهة الوطنية أخصب الأراضي بمحاذاة مشيروع نهر زامبيزي في 
ماتابيليلاند. ومن بين المسئولين الذين حاولوا الاستيلاء على الأراضي لأنفسهم أو 
استولوا عليها بالفعل رئيس الحزب الحاكم والمتحدث البرلماني باسمه جون نكومو. 
وأوبرت مبوفو 05616150150 وزير الصناعة والتجارة» وثوكو ماثوثو 11010 
1311210 محافظ شمال ماتابيليلاند» وحاكم مدينة بولاوايو 8111288920 وأخرون 
غيرهم (فايناتشيال جازيت 022606 1دأعهقه1ذ 2005) 2. 


لم يبتعد الفشل في ترسيخ النماذج الأولى من إعادة التوطين في الثمانينيات 
حول تحقيق احتياجات المحرومين من الأرضص كثيرا عن الثنائيات القديمة للنماذج 
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الاستعمارية لحيازة الأرض. وقد انحصرت هذه الثنائيات في النقاش حول المقايضة 
بين تنمية المناطق المشاعية لتعزيز الزراعة الرأسمالية من خلال إثبات الملكية من جهة» 
وتعزيز المزيد من نقل البشر والأراضي من أعلى لأسفل وبتوجيه من الدولة من جهة 
أخرى : 


استبدل موجابي تلك النقاشات بغزوات على الأراضي موجهة ومُدارة من قبل 
الدولة. وقد حاولت تلك الغزوات أن تخفف من وقع الفشل في تحقيق طموحات المناطق 
الريفية مع إضفاء لمعان خادع على المشهد بإظهار أن تلك الغزوات مدفوعة من حركة 
شعبية. لقد أوضحت من قبل أن هناك احتمالات بألا يكون المحاربون القدماء موجهين 
تماما من الحكومة» وأنه قد توجد بالفعل بعضص عناصر الحركة الاجتماعية القوية 
القادرة على محاسبة حكومة زيمبابوي فيما يتعلق بتحقيق إصلاح زراعي مجد يؤدي 
بالفعل إلى معالجة التفاوت على المدى الطويل. ورغغم ذلك» يبدو أن الحزب الحاكم 
(بالرغم من تنافس الفرق داخله) لا زال هو القائد فيما يتعلق بمصادرة الأراضي» وأن 
كوادر الحزب تستغل الام صلاح الزراعي لتحقيق تراكم بدائي. 


وقد أفسد فشل حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية في 
تنفيذ استراتيجية متماسكة ومنسقة كان منتظرًا منها أن تتجاوز الاقتصار على تخفيف 
الضغط على الأرض في المناطق المشاعية فرصة تجاوز ثنائية أخرى قديمة من الإرث 
الاستعماريء ألا وهي مزارع المستوطنين البيض مقابل المناطق المشاعية للفقراء . لقد 
فشلت حكومة زيمبابوي في إدراك الحاجة إلى ربط القطاعين والبشر الذين يعملون 
فيهما وإظهار العلاقة العضوية بينهماء ومنها على سبيل المثال الأهمية المستمرة لهجرة 
العمالة فيما بين"الفلاحين" الذين يعتمدون على العمل المأجور بالإضافة إلى الا نتاج 
الزراعي (كليف 1988: 24-22). وقد اعتمد تغيير المناطق المشاعية على تغيير المزارع 
التجارية ضخمة الحجم والعكس بالعكس» وتحويلهما احتاج إلى الدعم الديمقراطي 
و! شراك المصالح الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها. 


الفقر والليبرالية الجديدة | 193 


لكن النظام الحاكم في تشبثه اليائس بالسلطة عاد إلى لعبة الأرقام الساذجة لتخفيف 
اشتياق الناس إلى الأرض . ولا يبدو أن النظام كان مهتمًا بتلك النتيجة» حيث إن انعدام 
الأمن الغذائي تفاقم . فقد فشل النظام الحاكم أيضًا في إدراك أن تخفيف الفقر (وهو 
هدف أساسي في فكرة إعادة التوطين) كان يتطلب ما هو أكثر من مجرد إعادة توزيع 
الأرضس . فوفقا لأحد التقديرات» تكمن الأسباب المباشرة للفقر في البطالة والأجور 
المنخفضة والجفاف وسوء خصوبة الأراضي ونقص الأراضي . بالإضافة إلى ذلك؛ 
من الضروري وضع آليات دعم مناسبة للزراعة (بما في ذلك الائتمان الذي لا يمنع 
الفقراء من الاقتراض) وتوفير مدخلات مدعمة ومساعدة في تسويق وتوزيع الناتج 
بالاضافة إلى توفير الري (بوير-باور»:<80<:6-80 2000: 99 و100). وتعيق 
الأزمة الاقتصادية بزيمبابوي فعلا توفير هذه الأمورء لكن تحقيقها سيكون أسهل لو 
تم وضع المحتاجين لها في ظروف اقتصادية تسمح لهم بتوليد الثروة اللازمة لتوفيرها 
وظروف سياسية تمكنهم من الوصول | ليها والاستفادة منها. 
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الفصل الخامس 
الثروة والفقر: التعدين ولعنة الموارد؟ 


يدرس هذا الفصل استمرارية الفقر في الدول الغنية بالمعادن في إفريقيا يا. وأركز على 
حالات من إفريقياء لأن الاعتماد على المعادن هنا أكبر»ء ولأن زيادة الاكتشافات الحديثة 
للبترول في إفريقيا وارتفاع الطلب العالمي عليه أديا إلى اشتداد المصالح الإمبريالية. 
فالصراعات على البترول والثروة المعدنية داخل الدول المنتجة وبين الدول المنتجة 
وشركات الاستخراج والدول الغربية تلقي الضوء على عمليات الإدماج المتفاوت لإفريقيا 
في الاقتصاد العالمي» والتي أصبحت موسومة بالتراكم العنيف الحادث عن طريق سلب 
أصول القارة. سأدرس النقاش المتعلق بما يسمى "لعنة الموارد"» ويُفهم من هذا التعبير أن 
الدول ذات الوفرة في الموارد الطبيعية مثل النحاس والبترول انخفض أداؤها الاقتصادي 
كشيرًا عن الدول التي تعتبر فقيرة في الموارد. أتناول هذا في سياق موجات التفاؤل 
والتشاؤم إزاء تخفيض الفقر والتنمية الاقتصادية بالقارة منذ الحرب العالمية الثانية. 


إن بداية الألفية الجديدة توقيت مناسب للحديث عن النقاش المتعلق بالموارد. ومن 
بين الأسباب أن عام 2006 شهد كذلك موجة أخرى من التفاؤل بخصوص احتمالات 
حدوث نمو قائم على الموارد في إفريقيا. دفعت أسعار البترول البالغة 75 دولارًا أمريكيا 
وارتفاع أسعار المعادن لأعلى مستوى خلال عشرين عامًا صندوق النقد الدولي إلى 
تسجيل المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي المنتظر في 2006 ويبلغ حوالي 8, 965 
في إفريقيا جنوب الصحراء. وقد أدى ارتفاع أسعار المعادن (بما في ذلك زيادة بيخمسة 
أضعاف في سعر النحاس من 1500 دولار أمريكي للطن في 2002 إلى 7700 للطن في 
6 إلى زيادة النمو الاقتصادي بزامبيا بمقدار نقطتين مئوية (لاري إليوت :هآ 
1104 مةنلتةا0 10 مايو 2006) . سنرى أن هذا التفاؤل مضل . فالقول بأن الموارد 
يمكن أن تكافئ الشركات وترضي المستهلكين الغربيين وتحقق النمو للدول المنتجة 
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وستقوم بهذا بالفعل: لوأديرت بحرص فحسبء قول يتماشى مع التضليل الغربي. 
لكن عندما ترتفع أسعار السلع في السوق العالمي» يزداد أيضا الزحف المتواصل من 
أجل موارد القارة التي تسعي إليها القوى الاإمبريالية بعدوانية مع الا علان عن" الحرب 
على الإرهاب" وإضفاء المشروعية على حاجة الغرب لتأمين السبل ! لى موارد العالم . 


عند تناول النقاش الدائر حول لعنة الموارد وعلاقتها بانتشار الفقر في إفريقياء 
علينا أن نكون حريصين على ألا نبسط مجموعة القضايا المعقدة التي تطرحها دراسة 
الاقتصاد السياسي للموارد. فعلى سبيل المثال» يجب أن نعرف الأسباب التي أدت 
لعجز النخبة الإفريقية عن تخفيف الأثر السلبي لأنظمة التجارة. فهي أنظمة تعاقب 
منتجي المواد الخام عن طريق تخصيص حصة صغيرة فقط من القيمة المضافة النهائية لما 
ينتجونه إليهم . (واتكنزىم18/2:1 2002). وبينما مالت هذه الأنظمة إلى تعزيز التبعية 
الاقتصادية» عززت أيضّْه |الاستبداد السياسي على نطاق واسع . 


أركز هنا على المواد الخام وليس على الموارد الأكثر عمومية مثل المهارات والمعارف 
والخبرات الأخرى!)» وأركز بشكل رئيسي على التعدين في الصخور الصلبة وإنتاج 
البترول. وألخص الأطروحة القائلة بأن السياسة الريعية التي أنتجت سياسات ربطت 
الحكومات بفكرة قدرة الريوع من التعدين على الاستمرار وتعزيز التنمية. لكن الريوع 
نادرًا ما استمرت وفقًا للمعدلات المتوقعة أو نتج عنها تننية مستدامة. لقد أنتجت السياسة 
الريعية أبنية في الدولة تجسد المصالح المكتسبة المرتبطة بالتعدين واستخراج الموارد. 
وصارت هذه المصالح عائقًا أمام سياسات التنمية التي قد تكون قللت الاعتماد على 
المعادن بشكل أكثر فعالية. لكن نخب الدولة واجهت مقاومة أمام محاولاتها لاحتكار 
الاستفادة من ريع الموارد. 


عل ىالرغم من خطاب التنمية الراديكالي الذي تبناه العديد من أنظمة الحكم في 
السبعينيات حيث شكلت صادرات المعادن جزءا ضروريا من إيرادات الحكومة» 
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نشأت حالة سياسية قائمة على الرضا بوضع التنمية في إفريقيا. وتحقق هذا الرضا بسبب 
التغيرات في الميزان التجاري للمعادن وانخفاض أسعار السلع في العالم . لكن هذا وحده 
لا يفسر فشل الدول الافريقية في إحداث تنويع » وإهمال التنمية الريفية» وعدم قدرتها 
على التحكم في الريوع لصالح النمو الوطني. وأنهت الثمانينيات أي إمكانية واقعية 
لاستراتيجية تنموية بديلة للأنظمة الاقتصاية المعتمدة على المعادن : مثلما أنهت الأمل 
في استدامة معدلات النمو الاقتصادي في إفريقيا (أريجي2002). وقد جعل امتزاج 
التكيف الهيكلي وعقد التنمية الضائع والركود في العالم المتقدم ونهاية الحرب الباردة 
العديد من أنظمة الحكم المعتمدة على" سياسات نهب الغنائم" تدخل عقد التسعينيات ومعها 
آخر الغنائم, حيث أصبح العنف وانهيار الدولة هو الحال السائد في إفريقيا. 


أشرح هنا الموضوعات الرئيسية المرتبطة بانخراط إفريقيا في النمو المعتمد على 
المعادن في سياق الدعوات الحديثة للتجديد المرتكز على المعادن في إفريقيا. وأتناول 
بعض الخبرات الحديثة في التعدين في !فريقيا وبعض نتائجهاء والتي من بينها النزاعات 
وحالات الطوارئ السياسية المعقدة وازدياد الفقر في المناطق التي يتم فيها استخراج 
المعادن في البلاد المنتجة. وأقدم عرض عام للنقاشات التي تناولت معاناة إفريقيا من 
نارف ا 


في الفصل الثاني » أوضحت كيف بقي القلق من التدهور الاقتصادي والعلاقات 
التجارية في إفريقيا يا أمرًا مهمًا بالنسبة للمعلقين على التنمية في إفريقا يا. لكن هذا التفسير 
التدهور يشوش الدور الذي لعبته السياسة في إفريقيا في الحفاظ على استراتيجيات تنموية 
فشلت في تحقيق النمو والتنمية والإنصاف. صحيح أن الاعتمادية على الموارد قد تخلةٍ 
0 ااا 
التراكم التي سببت الأز مات وأعادت إنتاجها. وتساعد دراسة استراتيجياث التنمية 
المرتكزة على نهب الموارد (وحرمان القرويين الذين يكمن البترول والمعادن تحت 
أرضهم منها) أيضًا في تفسير العلاقة بين العنف وأشكال مقاومة تدويل رأس امال التي 
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تقودها شركات التعدين . ونتناول بمزيد من التفصيل إستراتجيات المقاومة في الفصل 
السابع . لكنني سأشير هنا إلى أن هناك عمال مناجم في العمليات صغيرة الحجم يستطيعون 
الوصول للثروة المعدنية» وأن يتاجروا فيها بعيدًا عن قيود الأسواق الرسمية ورقابة 
الدولة» وأنه يمكننا اعتبار هذا العمل نوعًا من الانخراط في استراتيجيات مقاومة لسلب 
الموارد على أيدي الشركات متعددة الجنسيات أ و النخب الحكومية. 


باختصارء يؤكد هذا الفصل على الحاجة إلى تحليل طبقي لتسليط الضوء على أهمية 
تفكيك الافتراض المسبق بأن ضعف الأداء الاقتصادي ينبع حتمًا من الاعتمادية على 
الموارد. فأريد بدلا من هذا أن أسلط الضوء على الطريقة التي ساعد بها سلب موارد 
إفريقيا على أيدي الدول الإمبريالية وثيركات رأس امال الدولي على تقويض التنمية 
التي يؤكد المانحون وصناع السياسة إمكانية تحقيقها . وأريد أن أبين أن غياب الرقابة 
الديمقراطية على سياسة التنمية والتخطيط في الدول الإفريقية تودي إلى حرمان الناس 
من الرفاهة الاقتصادية في مناطق إنتاج المعادن وتدعيم المصالح الاقتصادية للنخب 
الحاكمة. 


يساعد الاقتصاد السياسي للموارد في إفريقيا على تفسير المبريالية المعاصرة في 
القارة . فقدعززت ثروة الموارد الاستراتيجيات المحلية لتراكم رأس ا مال أو بعبارة أكثر 

دقة التراكم البدائي التي خلقت ودعمت النخب الإفريقية» وأنتجت أيضًا المعارضة لتلك 
النخب والسياسات الاستبدادية. لكن إفريقيا استمرت كذلك في الاندماج -المتفاوت- في 
التوسع القاسي للرأسمالية على المستوى العالمي» رغم ما يبدو وكأنه إهمال لها من قبل 
الرأ سمالية العالمية. 


تستلزم الرأسمالية المعاصرة ثلاث عمليات: الأولى هي التصدير المستمر وغير 


المتكافئ لرأمس المال من قلب العالم الرأسمالي المتقدم » حيث تحتل قرارات شركات 
التعدين موقعا استراتيجيا في أجزاء من العالم المتخلف. والثانية هي تبعات أنشطة 
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الشركات التجارية الدولية في العالم ما بعد الاستعماري التي تسبب الإفقار» فهذا العالم 
تسوده التجارة غير المتكافئة والهيمنة التكنولوجية للشركات متعددة الجنسيات (براكنج 
وهاريسون 2003: 7-6). أما البعد الثالث للإمبريالية المعاصرة فيحدد أهمية دور 
رأس المال في سياق الهيمنة العسكرية الجديدة للولايات المتحدة. 


ويفمر السعي الأمريكي الأكثر وضوحًا وعدوانية نحو النفوذ في العالم حرص 
البنتاجون على السيطرة ليس على بترول الشرق الأوسط ووسط آسيا فقط» وإنما على 
الاحتياطات في غرب إفريقيا من أنجولا إلى السنغال أيضّاء وعلى تقوية القواعد العسكرية 
لأمريكا في أنحاء القارة (إليس 151115 2003؛ بيشلر مواطه81 ونيتزان «مهاف/( 2003؛ 
أبراموفيتشي 120111 2004). تسيطر الاستثمارات في البترول على الروابط 
الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقياء وتُقدّر تلك الاستثمارات بنحو 9673 من 
إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة في القارة. فإفريقيا تقدم حوالي 
5 من حيث الحجم و9018 من حيث القيمة من إجمالي ما تستورده الولايات 
المتحدة من البترول الخام. فحصة منتجات الطاقة (وخاصة البترول) من واردات 
إفريقيا جنوب الصحراء إلى الولايات المتحدة في 2001 بلغت 14,3 مليار دولار 
أمريكي وتقدر بنحو 8, 9067. ويأتي على رأس المصدرين الأفارقة إلى الولايات 
المتحدة نيجيريا (9627) وأنجولا (9014) والجزائر (9011) والجابون (908). . 
وتعتبر جنوب إفريقيا الصدر الوحيد ذا الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الذي لا يعتمد 
على البترول» وتقدر صادراتها ب9018. وترتبط عسكرة الولايات المتحدة لافريقيا 
مباشرة بحقول البترول الجديدة العاملة في تشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية. 
ورغم أن الإنتاج لن يتدفق من ساو تومي وبرينسيبي قبل عام 2012» فقد بدأ توقيع 
صفقات البترول التشجيعية في 2005» وبدأت تظهر أهمية هاتين الدولتين للولايات 
المتحدة بالفعل. 
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تفاؤل غير متحقق 

لقد كان تاريخ التنمية في إفريقيا يا منذ الحرب العالمية الثانية مرهونا بالتأرجح بين 
التشاؤم والتفاؤل فيما يتعلق بالنمو والتقدم . وأدى الدعم الإفريقي لهزيمة الفاشية 
والتوسع السريع بشكل غير مسبوق للرأسمالية الغربية في الخمسينيات إلى الوعد 
بالاستقلال . وقد أدى كذلك إلى إمكانية استفادة الزعماء الوطنيين الأفارقة من الرخاء 
الاقتصادي العالمي الجديد لو استمر النمط التاريخي للتحديث في بلادهم قائمًا على أن 
ييقوا موردين للسلع الأولية إلى الرأسمالية الغربية. والسلع الأولية عبارة عن مواد 
خام أو مواد مصنعة جزئيا سيتم تحويلها إلى سلع تامة الصنع . ورغم وجود استثناءات 
ملحوظة مثتل جنوب إفريقيا وإلى حد ما كينيا ونيجيريا (حيث لم تكتف التنمية الااقتصادية 
بمجرد إدارة آلية قائمة على الاستيراد فحسب دون إعادة للهيكلة)» فإن معظم القارة 
بقى معتمدًا على رفع عوائد التصدير من السلع الأولية كما يوضح الجدول (5-1). 
ونتيجة لهذاء تعرضت القا رة لتقلبات الأسعار المتغيرة التي لم يكن للحكومات والمنتجين 
سوى القليل من السيطرة عليها. وكان نفوذهم محدودًا أيضًا في أسواق المنتج النهائي 
التي تحقق فيها السلع القائمة على المواد الخام أعلى القيم . 


إن كانت الموجة الأولى من التفاؤل حيال آفاق التنمية في إفريقيا قد نشأت بعد الحرب 
العالمية الأولى» والثانية بشكل محدود في أوائل السبعينيات مع دعوة مجموعة ال77 
دولة نامية بنظام اقتصادي عالمي جديد» فإن الدعوة المعاصرة للنهضة الاافريقية تعود 
جذورها إلى نهاية الحرب الباردة. وبسقوط سور برلين؛ فكر المعلقون في بداية الأمر 
في إمكانية توجيه النفقات التي كان الغرب ينفقها في السابق على أساحة الدمار الشامل 
نحو إنتاج "المحاريث الزراعية". لكن هذه الفكرة لم تدم طويلا. ولم تتم الاستجابة 
للمطالبة ب"خطة مارشال من أجل إفريقيا" والتي كررها وزير مالية المملكة المتحدة 
جوردون براون في ديسمبر 2001»؛ ثم رئيس وزراء المملكة التحدة توني بلير في 
فبراير ويوليو 2002. وصارت إفريقيا مرة أخرى بالوعة تتسرب فيها الوعود دون 


- هل 


أن تتحقق . 
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جدول 5-1 نسب تركز الصادرات الا فريقية في التسعينيات 


دول نكون سلعة واحدة بها مسنولة عن أكثر من 670؟ من 
التصنير 


بوروند 


دول نكون سلعنان بها مسئولتين عن أكثر من 9070 من 
عرائد التصدير 


دول تكون ثلاثة سلع بها مسئولة عن أكثر سن 9470 من 
عوائد التصدير 


5 
3 
| 


الحية والذهب 


المصادر: بنك التنمية الا فريقي علهد8 غأمءد:مهاء167 مهه451 ١1997‏ (جدول 3-2)؛ 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 175101181 1999» (جدول19» ص ص-87 
89). 


وكما رأينا في الفصل الثاني » فإن النموذج الأساسي الداعي للتفاؤل بشأن آفاق التنمية 
في إفريقيا كان مرتكزا بالأساس على وجهة نظر تتبنى زيادة اندماج القارة في الاقتصاد 
العالمي من أجل توفير الإطار اللازم للنمو. ومن الأمور المركزية في هذا النموذج فكرة 
أن إنتاج إفريقيا المعدني والزراعي يمكن أن يوفر السبيل للنقد الأجنبي القليل» وأن 
يحسن فرص التشغيل ويرفع مستويات المعيشة. وقد لاقت هذه الفكرة رواجًا متزايدًا من 
ثلاثة مصادر رئيسية: حكومة المملكة المتحدة والوكالات الدولية والمعلقين الأكاديميين. 


قاد رئيس الوزراء بلير الإسهام البريطاني في البداية. وطرحت "مبادرة الشراكة مع 
إفريقيا" التي دفع بها وما تلاها من وثائق لحكومة المملكة المتحدة ضرورة مساعدة "الدول 
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النامية على بناء أنظمة الحكم الفعالة اللازمة لإصلاح إداراتها الاقتصادية» وتطوير عمل 
الأسواق لصالح الفقراء ومواجهة تحديات العولمة" (حكومة جلالة الملكة 2000: 23). 


تُعتبر الحكومة الفعالة ضرورة لإنجاز الوظائف الرئيسية» ولكي تكون أكثر قدرة 

على الاستجابة وأكثر ديمقراطية. وتعتمد الآ لية المقترحة من حكومة المملكة المتحدة من 
أجل تطوير الحكومات الفعالة في إفريقيا على جعل العولمة تعمل لصالح الفقراء بدلًا 
من الواقع الذي يعمل فيه الفقراء لصالح العولمة. وهذه هي الرسالة الموجودة أيضًا في 
المنشورات التي أصدرتها الوكالات الدولية حديثًا. وقد طرح البنك الدولي أن بإمكان 
إفريقيا أن تطالب بحقها في القرن الجديد لو أحرزت تقدمًا حاسمًا على أربع جبهات: 

٠‏ تحسين ! دارة الحكم وحل النزاعات. 

٠‏ الاستثمار في البشر. 

٠‏ زيادة التنافسية وتنويع الأ نظمةالاقتصادية. 

٠‏ تخفيض الاعتماد على المساعدات وتقوية الشراكات (البنك الدولي20003). 


يُطرح هذا التفاؤل مقابل اعتراف البنك الدولي بأن "متوسط دخل الفرد أصبح أقل 
[مما كان عليه] في نهاية الستينيات (البنك الدولي 1:32000). لقد رأينا بالفعل في الفصل 
الثاني الأبعاد المتعددة لأفقر قارات العالم. فمن بين أمور أخرىء العلاقات التجارية 
التي تحمي الأسواق الشمالية» لكنها تؤكد على التحرير في إفريقيا تجعل من المستحيل 
تحقيق اهتمامات المانحين الدوليين المتعلقة بمساعدة الفقراء في إفريقيا. ورغم الدعاية 
الحماسية حول إمكانية حدوث نمو مدفوع بالمواردء والتي عادت للظهور بجدية في 
6» فإن الانخفاض طويل المدى في أسعار السلع يذكرنا بصعوبة الاعتماد المبالغ فيه 
على الموارد من أ جل النموالاقتصادي . 


أدت زيادة أسعار المعادن والبترول عام 2006 (مدفوعة بالنمو الاقتصادي 
في الصين والمضاربة في الأسواق الآجلة) في المدى القصير إلى نمو كبير في أنجولا 
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وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وغيرها. على سبيل اللثال» كان النمو 
الاقتصادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية966 بين عامي 2003 و2006. أما النمو 
المدفوع بالبترول في أنجولا فأدى إلى توقعات بنمو معدله9626 في عام 2006 ونمو 
متوقع في عام 2007 بمعدل 9620. وجاء ذلك بعد معدلات نمو مقدارها 9011 في 
4 و9016 في 2005 (لاري إليوت مدناعهدا6: 10 مايو2006). 


عند النظر إلى المشهد بعيدًا عن أي سياق تاريخي» تبدو معدلات النمو وتوحي 
بوجود فرص هائلة لنمو مستقبلي مسددام . لكن السياق له أهمية جوهرية» وكذلك 
الأمور التي تُستخدم فيها العوائد (باعتبارها نتيجة النمو) من أجل تعزيز النمو اللستدام 
والعادل. وسنتناول الموضوع الأخير باختصار. أما السياق التاريخي فيتمثل في أن 
مؤشر أسعار السلع الصناعية من 1845 إلى أبريل 2006 يهبط باستمرار. ولو نظرنا 
للأسعار في سياق السنوات ال161 الأخيرةء سنجد أن زيادة الأسعار في 2006 تعكس 
بشكل أكثر دقة الهبوط في تجارة السلع . فباعتبار أن المؤشر في 1845 هو100» نجده 
هبط في عام 2006 إلى 44. وفي سياق هذا الانخفاض» حدثت ارتفاعات ملحوظة 
لكن الانخفاض كان صاعقا بعد1945 بشكل خاص . فمؤشر البنك الدولي للسلع يبين 
انخفاضا من مؤ شر مقداره100 عام 1990 للسلع بخلاف الوقود إلى 85 عام 1999 . 
وهبطت جميع المؤثيرات الأخرى من 100 عام 1990 إلى 90 عام 1999 بالنسبة 
للزراعة» و85 بالنسبة للمواد الخام» و71 بالنسبة للفلزات والمعادن» و85 بالنسبة 
للغذاء (البنك الدولي 2000: 324 ). 


فالتحسن في أسعار البترول والمعادن لم يقابله زيادة في الأسعار في الأسواق العالمية 
لسلع مثل السكر والتبغ والقطن. ومن ثمء بينما تتمكن أنجولا من حصد أ رباحها 
من ارتفاع دخول البترول» واكب اعتماد مالاوي على السكر والتبغ انخفاضا في 
معدلات التبادل التجاري بنسبة9920 منذ عام 2000. وواجه مزارعو القطن في 
إفريقيا انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق . فقد انخفضت الأ سعار بنسبة 9030 خلال 
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4؛ وانخفض سعر صرر ف اليورو بما يقرب من 9640 (صندوق النقد الدولي 
5: 14). كان أثر هذا الانخفاض في الأ سعار بالنسبة لبنين وبوركينا فاسو ومالي 
وتوجو كارثيا فيما يتعلق بإيجاد استثمارات لتخفيض الفقرء حيث تقدر صادرات القطن 
بما يصل إلى 908 من الناتج المحلي الإجمالي» وإنتاج القطن إلى 9030 من المستخدم . 


لم يمنع ضعف وهشاشة أوضاع النتجين والتغير بين السلع المعلقين على التنمية 
الدولية من التفاؤل بخصوص زيادة اندماج القارة في الاقتصاد العالمي. لكن هذا 
يتجاهل السمة الأصيلة لأزمة إفريقياء بينما يؤكد على التعويذة المتعلقة بحاجة القارة 
إلى التشبث بالعولمة. ورغم القول بأن السلام قد ظهر في إفريقيا بعد عقد التسعينيات 
الذي كان مليئًا بالصراعات والإرهاب» يبقى من المؤكد أن التنمية التي تقودها الموارد 
الأساسية في العديد من النماذج المقترحة تكون ممكنة فقط لو تم تأمينها بحماية الجيش 
في دول يرى المانحون استمرار المشاكل المتعلقة بالحكم©. فبينما يؤ كد البنك الدولي 
أن تنويع الصادرات لا يكون ممكنا إلا لو حسنت الحكومات الكفاءة عن طريق تقليل 
التكاليف المرتفعة للتعاملات وتخفيض سعر الصرف وتعزيز الصناعات كثيفة العمالة» 
فقد حذر من أن "التصنيع في إفريقيا سيكون على الأرجح مرتبطا ارتباطا وثيقًا بما 
قدمته الطبيعة من موار د طبيعية" (البنك الدولي 2000: 214). 


تم التعبير عن هذه الأطروحة بوضوح في الجريدة"الداخلية" لصندوق النقد 
الدولي (ماكفيل 384721211 2000)» برغم أنه من المسلم به أن مشروعات الصناعات 
الاستخراجية يمكن أن تؤدي إلى آثار بيئية خطيرة ومربكة اجتماعيا. فلوتم توطين 
الأهالي على سبيل المثال» يقال إنها قادرة على"المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية 
للدول المضيفة" عن طريق التأكد من القيام بتخطيط دقيق . ونجد الثقة التي وضعت في 
مشروعات الموارد الطبيعية متمثلة في الادعاء بأنها: 
تدر عائدات كبيرة وتخلق وظائف وفرصًا للأعمال التجارية» وغالبًا ما تجلب 
طرقًا جديدة وسبلاً لإتاحة شبكات المياه والطاقة للمناطق الريفية المعزولة التي تكون 
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موجودة فيها أساسّاء وتستطيع تحفيز النموالاقتصادي وتخفيض الفقر ورفع مستويات 
المعيشة. 
(ماكفيل 2000: 46-45) 


إضافة إلى ذلك» يقال إن مشاريع استخراج الموارد تجلب أفضل الممارسات الدولية 
في تخطيط وتنفيذ المشاريع من أجل بناء القدرات الإدارية والمؤسسية في الدولة المضيفة 
(ماكفيل 2000: 45-46). ولا تتضمن هذه القائمة من السمات الإيجابية التي يؤكدون 
أنها تصاحب النمو المدفوع بالمعادن أي شيء جديد. فهي تعكس الموضوعات الأ وسع 
نطاقًا المرتبطة بالفوائد المتصورة من الاستثمار الأجنبي المباشر التي تروج لها الم سسات 
المالية الدولية كجزء رئيسي من إمكانيات التنمية في إفريقيا. ويُنظر لرأس المال التعديني 
كأمر معزز لنمو التشغيل وتوسع السوق وقادر على تقليل تكلفة الاستكشافات المحلية» 
وله انحيازات تقدمية من الناحية الاقتصادية. لكن مقابل هذا نجد أن المناجم تميل إلى 
أن تصبح جيوبًا مكتفية ذاتيا. ولأن المناجم تقع بجانب الرواسب المعدنية» هناك مشكلة 
في تعميم الفوائد المتوقعة من استكشاف وإنتاج المعادن . فالمناجم تبقى كثيفة في استخدام 
رأس المال؛ حيث لا تشكل الأجور سوى جزء صغير من التكلفة الإجمالية. وبينما 
قد يتقاضى عمال المناجم أجورًا أعلى نسبيا من العمال المحليين الآخرين» فإن معظم 
الأجور الأعلى تُنفق على السلع الاستهلاكية المعمرة الستوردة بدلا من الإضافة إلى 
اللدخرات المحلية. وبشكل عام ء لا يعتبر تنظيم العمال في نقابات أمرٌ ا محبذا. 


شركات التعدين (باستثناء البترول) ليست هي الأكبر في العالم. فإحدى التقديرات 
تشير إلى أن القيمة المجمعة لأكبر عشر شركات أقل من نصف قيمة مايكروسوفت 
(دانيالسون «هواء1هه2 ولاجومس 1.3805 2001)» لكنها من الفاعلين الأقوياء على 
مستوى العالم . أنفق أكثر من18 مليار دولار أمريكي على الاندماجات والاستحواذات 
في صناعة استخراج المعادن وتكريرها على مستوى العالم في 1997» وهو ما يزيد 
بنسبة9050 خلال 1996 . وخلال الربع الأول من 1998 تم إبرام صفقات تساوي 
مايزيدعن 15 مليار دولار أمريكي. 
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تتمتع شسركات التعدين بنفوذ هائل في إفريقياء حيث يرتفع الاعتماد على المعادن 
كمصدر للدخل وتكون أصول شركات التعدين أحيانا أكبر من الناتج الوطني الاجمالي 
للدولة التي يعملون بها. فثلاث شركات فقط تسيطر على 9950 من إنتاج النيكل في 
العالم» وثلاث شركات أيضا تسيطر على 99665 من إنتاج القصدير . وتسيطر أكبر 
عشيرة شركات على ما يقرب من 9070 من إنتاج البوكسيت والنحاس والقصدير. 
وارتفعت أرباح شركة ريو تينتو115]0 110 بنسبة9118 إلى نحو خمسة مليارات 
دولار أمريكي (2,7 مليار جنية إسترليني) في ١2005‏ وكذلك لم تترك الأرباح . 
الهائلة التي تكسبها شركة بي بي 88 أو شركة شل55611 في قطاع البترول للدول 
المنتجة للنفط سوى القليل من العوائد. 


غالبا ما تطرح الشركات متعددة الجنسيات في مجال التعدين أن الامتيازات التي 
يطلبونها من الدول المضيفة حتى يتمكنوا من العمل ضرورية بسبب الغموض والتقلب 
الذي يكتنف استكشاف المعادن . فتكاليف هذه الأعمال تُقَدّر إزاء مستقبل غير معلوم 
(وهو الوقت الذي يستغرقه استخراج الموارد من الأرض) وجودة الترسبات واحتمالية 
حدوث اكتشافات في المستقبل ومستويات الأسعار المستقبلية» بالإضافة إلى الطلب المستقبلي 
على الموارد التي يبحثون عنها. لكن لأن مؤسسات التعدين هي شركات دولية تشغلها 
استراتيجية عالمية وليس الاهتمامات المحلية للدولة التي قد يوجودون فيها بشكل مؤقت. 


ومن ثمء تتخذ شركات التعدين قراراتها من أجل تعظيم أهدافها الاستراتيجية الدولية 
ونظرتها تشمل العالم بأسرهء بالإضافة إلى كل دولة إفريقية بعينها. فمن بين أكبر 25 
شركة» تقع المقرات الرئيسية ل19 منها في دول العالم الصناعية وستة فقط في الدول 
الناميية؛ ولا واحدة منها متمركزة في إفريقيا جنوب الصحراء (توجد اثنتان في دولة 
المغرب). ويتضح اتساع مجال نشاط تلك الشركات في العالم وطريقة اتخاذ القرارات 
الخاصة بالاستثمارات الوطنية وفقا لاستراتيجية عالمية من الطريقة التي يتم بها تنظيم 
صناعة الأالمونيوم . 
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ربما ينظر إلى تكرير البوكسيت إلى ألومنيوم على أنه قصة نجاح إفريقية. فعلى 
العكس من تدهور الإنتاج الإفريقي من النحاس المكرر» ازداد إنتاج الأللونيوم بثبات منذ 
5. لكن معظم هذه الزيادة في الإنتاج متركزة في جنوب إفريقيا. ففي عام 1996 ؛ 
مثلت جنوب إفريقيا 963 من الإنتاج العالمي (إجمالي إنتاج إفريقيا 965)» لكن مصدر هذه 
الزيادة في أللونيوم جنوب إفريقيا كان البوكسيت المستورد من أستراليا وليس البوكسيت 
الإفريقي. يتم استخدام مصنع صهر المعادن في مدينة ناتال التابع لشركة جنكور -062) 
:و» كجزء من الاستراتيجية العالمية للشركة التي تعتمد على رخص الطاقة في ناتال 
وقرب جنوب إفريقيا من الأسواق في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة (إريكسون 
دهودو821 وتيجين ءع16 9 11-10؛ كامبل وإريكسون 1996). لا تقرر جنكور 
استراتيجيتها بناء على الاحتياجات التنموية المحلية أو الإقليمية في جنوب إفريقيا. 


لم تكن حكومة المملكة المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وحدها متفائلة فيما يتعلق بإحياء 
صناعة التعدين . فقد قدم المعلقون الأكاديميون أيضا صورة مبشرة لآفاق التنمية في 
إفريقيا في القرن الحادي والعشرين. ويبدو أن التفاؤل في الفترة الحالية قائم على قدرة 
المجتمعات الافريقية على التكيف مع التغيرات العالمية والمجاعات والنزاعات الأهلية. 
لقد خلقت الدول الافريقية كما هو واضح ظروف مناسبة للنهضة عن طريق التنافس 
مع بعضها على الاستثمارات الواردة والفرص السوقية وتطوير المنظمات الإقليمية/). 


بين تاريخ تجربة إفريقيا بنخصوص السلع الأساسية أن المعلقين أخط أ وا عندما 
تحدثوا عن إمكانية حدوث تصنيع مستند إلى الموارد وكثيف العمالة» وفوائد السوق 
العامي والتحرر السياسيء فتجربة إفريقيا مع الاعتماد على الموارد ليست تجربة 
جيدة. ويلخص تعبير" لعنةالموارد" (أي العلاقة السابية بين وجود موارد طبيعية 
تهبها الطبيعة والنمو الاقتصادي) تاريخ إفريقيا في الاعتماد على السلع الأساسية من 
أجل النمو الاقتصادي وتخفيض الفقر . لكن هذه السمة لأثر المعادن والتعدين لا يمكن 
اعتبارها نتيجة حتمية لوفرة الموارد. بل العكس هو الصحيح» فأفضل سبيل لتصور 
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لعنة الموارد هو أنها نتيجة للكيفية التي تشكلت بها القوى الطبقية والاجتماعية» والتي 
تشكل بها هذه القوى بدورها السياسة التنموية للدولة. تلك السياسة التي أصبحت قائمة 
في أغلب الأحوال على سياسات النهب والفساد والحرب والصسراع العرقي» لكنها 
ليست بالضرورة مرتبطة بأ ي طريقة مسبقة بتوفر الموارد الطبيعية. 


تُعتبر الدراسات الحديثة عن التحليلات القطاعية أحد مستويات الاقتراب التحليلي 
من العلاقة المعقدة بين المصالح المحلية والفاعلين الدوليين» ومن الطريقة التي يؤثر بها 
الصمراع حول الاستفادة من موارد وخدمات الدولة على هذه العلاقة. طرح شافير 
6 أن قدرة "الدولة" على التقدم تعتمد على سمات القطاع الرئيسي الذي تكون 
الدولة مربوطة من خلاله بالاقتصاد الدولي: الصناعات الخفيفة أم استخراج المعادن أم 
الإنتاج الفلاحي للمحاصيل النقدية أم إنتاج المحاصيل النقدية في مزارع صناعية" (شافير 
4 ه). فقد طرح أن شكل القطاعات المختلفة يحدد هياكل الأسواق الدولية. وبناء 
عليه؛ تلك الهياكل توفر فرصًا وتحديات مختلفة بالإضافة إلى المنافع التي تذهب للأطراف 
الفاعلة في الدولة. ويحدد دور القطاعات المختلفة أيضًا قدرة الدول على إعادة الهيكلة . 


يقطع هذا المنهج شوطا معقولا في المساعدة على شرح الأسباب والكيفية التي تؤدي 
بها السياسات الريعية إلى الاعتمادية على تصدير الموارد وتتشكل بموجبها. فقد "تشكل 
السمات القطاعية قدرة الأفراد متشابهي الميول على العمل الجماعي" (شافير 1994: 9) . 
لكن نقطة الاقتراب هذه يجب ألا تصبح مبررًا للانشغال بفاعلية المؤسسات الافريقية أو 
تفسيرًا حتميًا مفاده أن أنواعًا بعينها من السياسات تترتب بالضرورة على توافر الموارد. 

بل على العكس » تتشكل الصراعات السياسية بناء على اهتمامات الطبقات الاقتصادية 
المهيمنة واستراتيجيات التراكم التي تضمن إعادة إنتاج رأس امال وإعادة إنتاج الهيمنة 
السياسية التي ترضي تلك المصالح الاقتصادية المتنافسة أحيانا. نستطيع الآن أن نلقي 
نظرة سريعة على كيفية حل هذه الصراعات الاقتصادية والسياسية في إفريقيا عن 
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طريق تتبع التجربة الحديثة للقارة مع التعدين» وبعد ذلك دراسة الروابط المحتملة بين 
الموارد والصراعات. 


التعدين في إفريقيا 


لأجزاء كبيرة من إفريقيا تاريخ طويل في التعدين» وستبقى هذه القارة تحوي بعضا 
من أغنى احتياطيات العالم» وتحمل إمكانيات واضحة للنمو الاقتصادي . ففي أواخر 
التسعينيات» كان بإمكان القارة أن تفخر بإنتاج 9013 من إنتاج العالم من البوكسيت 
و9064 من النحامس 27و96 من الذهب. لكن في جميع الحالات» هذه النسب أقل من 
نصيب إفريقيا من إنتاج العالم في 1985 حيث كان 9015 بالنسبة للبوكسيت» 
و9016 للنحاس و9667 للذهب (!ريكسون وتيجين 1999؛ كوكلي وآخرون 1998). 
مع أواخر التسعينيات؛ كان إنتاج المعادن يزداد بدرجة أقل في إفريقيا عنه في أمريكا 
اللاتينية وآسيا. وكما أوضح | ريكسون وتيجين: 
بوجه عام» تتراجع الأحجام المطلقة للإنتاج الإفريقي» وتتراجع الأحجام النسبية 
بشكل أكثر خطورة بسبب زيادة الإنتاج العالمي الإجمالي. . . وبدأ الانخفاض فيما بين 
5 و1985 لكنه تسارع منذ 1985. 
(! ريكسون تيجين 1999: 9) 


هبط إنتاج النحاس في إفريقيا من حوالي 1500 كيلو طن في 1975 إلى ما يزيد قليلا 
عن 600 كيلو طن في 1996 . أما إنتاج خام الحديد فهبط من64 إلى 44 مليون طن» 
والذهب من 746 إلى 622 مليون طن . وتتبين دلالة ذلك الانخفاض لو استبعدنا جنوب 
إفريقيا من الحسبان . فحينئذ» نجد أن إنتاج النحامس في 1996 كان لا يتجاوز دُلث 
مستواه في 1975 فقط» أما خام الحديد فبلغ الربع . كانت زيادة الإنتاج في الفترة من 
4 إلى أوائل 2006 مهددة بموجب الانخفاض السريع والهائل في ماي و2006 مع 
انتشار الخوف في الأسواق الآجلة والتجار مما تصوروا أنه ضغوط تضخمية وضعف 
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في الدولار الأمريكي. انفجرت فقاعة الطلب» وعادت العواقب طويلة المدى للتقلبات 
المتكررة في أسعار السوق العالمية لتطارد الدول المنتجة. 


وعلى الرغم من الانخفاض العمومي في مؤشر أسعار السلع الصناعية» قيل مرارًا 
منتجي المعادن الأفارقة "ألا يركنوا بعدالآن إلى ثروتهم المعدنية الطبيعية كتنين عاجز 
ثقة في أن ثرواتهم ستبقى موجودة في الغد" ("هملهأ3 صده61 8" (التعدين في إفريقيا)؛ 
5 1شأءعمهسة؟ 19 مارس 2001). وتمثل معظم التصائح الذي أسدي إلى الحكومات 
الإفريقية في القرن الحادي والعشرين في المساعدة على تسهيل استخراج المعادن والبترول 
في أسرع وقت ممكن لدعم النمو الاقتصادي . وأشارت إحدى المقالات إلى أن: 


يدخل التعدين في إفريقيا جنوب الصحراء حقبة جديدة. . . فالتعدين هو القطاع 
الذي لديه حاليًا ما يقدمه لمعظم الدول الافريقية دون القطاعات الأخرى. وهذا لأن 
إفريقيا من اللرجح أن تكون ميزتها النسبية في تعدين الفلزات والمعادن أكبر مما لديها 
في أي قطاع آخر. 


(أقصنه1 عمتمنتاظ لسصة عمتععدنوم8 1998 :32) 


لكن؛ هذه الامكانيات محفوفة بالعديد من العقبات التي تتضمن النزاعات المسلحة 
والصعوبات المرتبطة بآثار مرض نقص المناعة البشري/الإيدز الذي يؤثر كما أشرنا 
في الفصل الثاني على العمالة الإفريقية المتوفرة حاليا وعلى فرص التدريب المطلوب في 
المستقبل . فهذا يؤدي إلى إعاقة الاستثمار الخاص في المدى الطويل» فالمستثمر ون يخشون 
عواقب تضاؤل القوى العاملة واحتمالية تحميل شركات التعدين بتكاليف الخدمات 
الاجتماعية مع سعي الدول لاقتناص الأرباح من صناعة وضعها هش وضعيف. 


فرغم أن الكثير من الدراسات المسحية للتعدين أكدت أهمية تحسين الاستثمار في 
إفريقياء فإن الاستثمار الفعلي متفاوتء» وكذلك أيضًا توزيع الموارد التعدينية والاهتمام 
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بمواد خام بعينها. فالمعادن الاستراتيجية مثل الكوبالت والفاناديوم والمنجنيز وكذلك 
الزركونيوم والتيتانيوم تسيطر عليها جنوب إفريقيا وزيمبابويء بينما يُعد الكولتان 
(الكو مبايت-تانتاليات) جزءا من الغنائم التي يحصل عليها الأطراف المتحاربون في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية (كامبانج و«نامدمة© 2001). وتستخدّم هذه الموارد 
في برامج الفضاء والبرامج العسكرية الملربحة وصناعة الرقائق الدقيقة والاتصالات 
السلكية واللاسلكية. 


ورغم أن جنوب إفريقيا تهيمن على نصيب إفريقيا من إنتاج الذهب» تحاول غانا 
اللحاق بها حيث تزايد إنتاج الذهب فيها بنحو 90300 من عام 1975 إلى عام 1996 . 
بالنظر للنسب العالمية» تتعرض هيمنة جنوب إفريقيا كأكبر منتج للذهب في العالم 
للتهديد» فبعد أن كان إنتاجها يصل ل9675 من الانتاج العالمي في 1975 أأصبح 9025 
فقط بحلول عام 1996 (! ريكسون وتيجين 1999: 16؛ 25). 


تمتك شركة دي بيرس 866,5 16 الجنوب إفريقية نصف ماس العالم في ناميبيا 
وبتسوانا وجنوب إفريقيا نفسهاء ومن الممكن أن تزداد المنافسة التي تواجهها لو دام 
السلام في أنجولا وسيراليون). كانت دي بيرس تتحكم فيما يقرب من 9680 من 
سوق اماس في العالم بما يساوي ماهو أكثر من50 مليار دولار أمريكي مع نهاية 
التسعينيات . أما الآن فتواجه تحديًا كبيرًا من روسيا التي تعتبر أكبر منتج للماس الخام 
في العالم ومنخرطة في التنقيب في ناميبيا والبحث عن الماس في أ عماق البحار . 


ورغم انخفاض نسبة إنتاج إفريقيا من الاإنتاج العالمي» يبقى التفاؤل قائمًا بخصوص 
إمكانية قيادة قطاع التعدين للتنمية الاقتصادية في القارة. لكن أينما حدث النمو» نتج 
عنه بالتأكيد إثراء المستثمرين الغربيين والشركات متعددة الجنسيات؛ أما الاقتصادات 
امضيفة فثّر كت بلاشيء سوى عائد محدود لتخفيض الفقر المحلي وتعزيز النمو 
الاقتصادي الوطني. سيتم اندماج أي دولة في الاقتصاد العالمي وفقًا لشروط مؤسسات 
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التمويل الكبرى وليس الاحتياجات المحلية» وذلك سيعزز المسار السلبي للاندماج 
المتفاوت للقارة في الاقتصاد العالمي : 


فبعد الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف الستينيات » قامت مناجم القارة المملوكة 
في معظم الأحوال لأجانب بتوفير المعادن لاقتصاد العالم المزدهر. وحين اتضح في 
السبعينيات أن أرباح هذا الازدهار لم تذهب إلى إفريقياء حاولت أنظمة الحكم القومية 
السيطرة على الشركات متعددة الجنسيات الأ جنبية ومصادرتها. كان السياسيون 
القوميون في زامبيا وزائير على سبيل المثال ينظرون لقطاع التعدين على أنه القاطرة 
التي ستدفع النمو الاقتصادي (والثروة الشخصية) للأأمام» وساهمت استراتيجية فرض 
الضرائب على الشيركات الأجنبية في تعزيز شرعية أنظمة الحكم (شافير 1994). 
بحلول أو ائل الثمانينيات: صار من الواضح أن هذه الاستراتيجية للنمو الاقتصادي لم 
تفشل فقط في تحقيق المرجو منهاء لكن القطاع بأكمله على اللستوى الدولي كان يعاني 
من أزمة. ومما يعبر عن هذا التدهور أن المجلة الأ مريكية بيزنمس ويك 5655 أوبا8 
3/61 وضعت في 1984 عنوانا رئيسيا لها هو ومنهن8 4ه 05دء2 أو " وفاة التعدين". 


لم تكن أزمة ذلك القطاع مرتبطة باستراتيجية التأميم التي تبنتها الدول النامية إلا 
بشكل جزئي. فالشركات الأمريكية تعرضت لارتفاع ضغط المنافسة من الشركات 
الأوروبية واليابانية» وكان من اللازم تجديد الآلات والتكنولوجيا القديمة في الولايات 
المتحدة»ء وشار ف الكثير من احتياطات المعادن التي كانت وافرة منذ فترة على النفاذ. 
علاوة على ذلك؛ أدى الركود وانخفاض الطلب على المعادن على مستوى العالم 
بشركات مثل أر تي زد 512 وفيلبس دودجءع12008 دماعطم وأنجلو أمريكان 4610 
هقء 461 إلى تنويع أعمالها وترشيد الهياكل الداخلية وفرض تخفيض الأ جور على 
العمال وتحديث الاللات. 


دفعت التأميمات في إفريقيا شركات التعدين إلى البحث عن مصادر بديلة للمعادن 
في أمريكا اللاتينية وزيادة الاستكشاف في الولايات المتحدة وأستراليا. ونتج عن انهيار 
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أسعار المعادن وإهمال المصانع والآلات وسوء الإدارة وضعف المهارات الفنية أن 
أصبح الكثير من منتجي المعادن الأفارقة غير قادرين على توليد مصادر النقد الأأجنبي 
شديدة الأهمية» ومما زاد هذا الوضع سوءا أن المنتجين الأفارقة لم يكن لديهم القدرة 
على الوصول لأسواق المنتجات النهائية والاستفادة منها. وتمثل التناقض في أن قطاع 
التعدين» باعتباره الوسيلة الرئيسية لتوليد النقد الأجنبي» كان يتطلب ضخًا سريعًا 
للنقد الأجنبي لكي يتم تجديده وضمان استمرار الاستثمارات الجديدة في الاستكشاف 
والاإنتاج. ولم يكن ذلك في المتناول. فلأن الحكومات الإفريقية تحملت مسو ولية قطاع 
التعدين بسبب سياسة التأميم؛ أصبحت مسئولة عن تسريح العمال والفصل من العمل 
وانهيار مستوى المعيشة عندما تعثرت هذه البقرة الحلوب المتصورة (لاننج عمأهمة.آ 
9؛ شافير 1994). 


انهار قطاع التعدين في إفريقيا في الثمانينيات. فلم تتمكن الشركات المؤ ممة (ما عدا 
تلك التي في جنوب إفريقيا) من الاستثمار في الاستكشاف والتنمية. ومما زاد انهيار 
القطاع سوءًا التضخم في القطاعات العامة الافريقية الذي صاحب الوعد بنمو الريوع 
من التعدين. وقد خلق نمو القطاع العام فرصا للفسادء وبالتحديد استغلال المناصب 
العامة لتحقيق مكاسب خاصة (ثشسيفتل 2000). وتمثلت إحدى طرق الاستجابة لهذه 
الأزمة في ظهور وزيادة أهمية التعدين صغير النطاق الذي لم يكن دائمًا مرتبطا 
بالدولة بشكل مباشر . فبينما حاولت الدولة في إفريقيا في أوائل التسعينيات أن تعيد جذب 
الشركات متعددة الجنسيات التي كانت قد بدأت في توظيف شركات إنتاج واستكشاف 
أصغر نطاقا من ناحيةء زاد الفقراء الأفارقة من النشاط التعديني أو بدأوه كاستراتيجية 
لواجهة الصعاب أو كسبيل لشق طريقهم نحو مورد رزق جديد من ناحية أخرى6. 
عجلت أزمة التعدين في إفريقيا من ضغوط المؤ سسات المالية الدولية لخصخصة 
قطاعات الموارد. فشهدت التسعينيات خصخصة مناجم الذهب في غاناء وتفكك شركات 
النحامس الكبرى المملوكة للدولة مثل شركة مناجم النحاس المجمعة بزامبيا )20601 
وجيكاماينز 0602:1065 في الكونغو. وربما لم تدر سياسة التأميم بشكل جيد في عقودها 


الفقر والليبرالية الجديدة 1 213 


الأولى» فالقيود التي كانت موضوعة على زامبيا مثلا كانت ضخمة. وكان من بين هذه 
القيود الإدارة الداخلية للتأميم ومحاولات ضبط الاستراتيجيات الجماعية على المستوى 
الدولي للسيطرة على الشركات متعددة الجنسيات في الستينيات والسبعينيات9). لكن 
افتراض أن الخصخصة ستضمن الربحية وتحسن الأداء لم يكن افتراضًا صادةا. ففي 
أوائل عام 2002» بدا أن التعدين في زامبيا قد انهار تمامًا بإعلان شركة أنجلو أ مريكان 
عزمها ترك حزام النحاس (هبط متوسط سعر النحاس من0,88 دولار أمريكي 
للرطل في سبتمبر 2000 إلى أقل من 0,60 دولار أمريكي في نوفمبر 2001 وهو أقل 
سعر خلال 15 عامًا). فبترك شركة أنجلو أمريكان حزام النحاس تعرض ثلثا إنتاج 
النحاس الوطني للخطرء وهوما يمثل نصف مكتسبات الدولة من النقد الأ جنبي ويوفر 
مالا يقل عن 11 ألف وظيفة. فقدتم خصخصة شركة النحاس المملوكة للدولة بزامبيا 
(شركة مناجم النحاس المجمعة بزامبيا المحدودة) في مارس 2000»: وكانت مسئولة عن 
0 من الناتج المحلي الإجمالي و9675 من إجمالي حصيلة النقد الأجنبي. وبهذا لم 
تفقد الحكومة السيطرة على أكثر مصادر دخلها وأصولها الاستراتيجية قيمة وأهمية 
فحسبء لكنها تورطت في عملية خصخصة شديدة الصعوبة أيضًا. علاوة على ذلك» 
لم تقلل هذه العملية من فرص فساد المسئولين الحكوميين وإنما عززتها. (كريج ونه 
0) بلا شكء كان للزيادة في أسعار النحاس بعد2002 فوائد إيجابية على نمو 
اقتصاد زامبيا الذي كان متوقعا أن يصل إلى 906 تقريبا في عام 2006» لكن سياسة 
الترشيد في حزام النحاس بعد خصخصة الشركة الوطنية من جانب الشركات الكندية 
أثارت سخط العمال ولم دّ ضف لتنمية البنية التحتيةةسوى القليل. 


كثيرا ما يمدح المانحون غانا باعتبارها إحدى قصص "النجاح" في إفريقياء رغم أن 
متوسط معدل النمو للفرد هو2,5 96 فقط في 2002 /2003 (البنك الدولي 2004: 
6 ومن الأسباب الأساسية لاعتبار أن غانا قد تعافت بعد سنوات من سوء حكم 
الملازم طيار جيري راولينجز هدع معنا برمرول هو إحياء قطاع تعدين الذهب في 
غانا (أدي 40403 0)1998). في منتصف التسعينيات» حينما ازداد اهتمام الوكالات 
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الدولية بقطاع التعدين في غانا وبعد قبول راولينجز لبرنامج التكيف الهيكلي في 1983 »؛ 

تم عرض العديد من عقود الامتياز في قطاع التعدين على مستثمرين أجانب. وفي 
عام 2000: كانت نسبة الذهب من صادرات غانا من المعادن 95 90» وكانت معظم 
الشيركات الثلاثة عشرة التي تقوم بالتنقيب عنه من جنوب إفريقيا ومنها شركات أنجلو 
أمريكان وجولدفيلدز 601066105» أما الشركات الأخرى فكانت مراكزها الرئيسية في 
أ ستراليا وكندا والصين. 


تُعد غانا أكبر منتج للذهب في غ رب إفريقياء حيث سجلت70 طنًا في 2003. 
وسجت المناجم صغيرة الحجم إنتاج 222762 أوقية. وتعرض التعدين لانتعاشة في 
التسعينيات بسبب أكثر من مليارى دولار أمريكي من الاستثمارات الأ جنبية. وكانت 
الشركات الاثنتا عشرة الرئيسية في البلاد يمتلكها أجانب . فعلى سبيل المثال » لونرهو 
مطتهمرآ وأنجلو أمريكان تمتلكان أنجلو جولد أشانتي :)صقطدة 6010 واعهة التي لديها 
مناجم في أوبواسي وأنيانفوري وبيبياني. ومن ضمن الشركاء الأصغر في التنقيب بي 
إتش بي مينرالز 6:815مز! 8118 وجولدن ستار ريسورسس دععناهد16 513 م0010 
وجينكور :معم06 وكلاف ماينينج 18نص ]لا 012 . 


زادت الاستثمارات في قطاع الذهب من قيمة المعادن كنسبة من الصادرات الوطنية 
من 3, 9020 في عام 1983 إلى 48, 9045 في عام 1995 . حلت المعادن حاليا محل 
الكاكاو كمصدر للنقد الأجنبي الرئيسي في البلادء لكن 9010 فقط من قيمة الذهب تبقى 
في غانا (أويودي ذهد:4 5:2002)» وما زالت المعادن تسهم بأقل من 902 فقط من 
الناتج المحلي الإجمالي للدولة. أشار أحد المعلقين إلى أن بنك غانا"يقدر أن أكثر من 
1 من قيمة صادرات الدولة من المعادن مودعة في حسابات في الخارج وال9029 
المتبقية تعتبر تقدير مبالغ فيه" (هيلسو نههداةة8 10:2004). من ناحية أخرى» تمثل 
الزراعة أكثر من 9060 فيما يتعلق بالتشغيل ومثلت في 2003 نسبة 9035 من الناتج 
المحلي الا جمائي (البنك الدولي 2004: 260) . 
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أدى الطابع كثيف رأس المال للمناجم السطحية» التي حلت إلى حد كبير محل التنقيب 
العميق» بالقطاع إلى أن يوظف حوالي20 ألف عامل فقطء ويعمل نحو ضعف هذا 
العدد في التنقيب صغير الحجم (أويودي 2002). وقد تم تخفيضي المتبقي من قطاع 
الدولة؛ بطرد50 99 من قوته العاملة» الذين تراجعوا إلى القطاع غير الرسمي. في 
الواقع» لم يسع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته حكومة غاناء بتحريض من 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 1983» إلى مجرد تغيير البيئة الاقتصادية 
الكلية فيما يتعلق بتخفيض قيمة العملة وعمل اقتطاعات في الإنفاق الحكومي» وإنما إلى 
إصلاح قاس للإطار التنظيمي للدولة أيضًا. 


في التسعينيات» وبالتحديد مع صدور قانون التنقيب لعام 1998: أصلحت غانا 
قوانين الاستثمار بشكل كبيرء وهوما كانت قد بدأته عام 1986 بقانون المعادن 
والتعدين» الذي خفف من الضوابط المرتبطة باستكشاف المعادن وإنتاجها والضرائب 
المفروضة على الشركات وتوزيع الامتيازات. وشهد القطاع رفع القيود عن إعادة 
الأرباح للوطنها وتحويل الأصول بسبل رخيصة» وتخفيض الضرائب على الشركات 
من 9055 في 1975 إلى 9045 في 1986 وإلى 9035 في 1994 (أويودي 2002: 2). 
ولم تؤد الزيادة الضخمة في الاستثمار الأجنبي والسيطرة الأجنبية على التعدين في 
غانا إلى تعزيز النمو الوطني للبلاد أو تحسين سبل معيشة عمال المناجم أو أهالي القرى 
القريبة من المناجم . 

كان التعدي على غابات غانا وتدميرها أحد أكبر اهتمامات النشطاء والمعارضين 
للتنقيب المكشوف واسع الانتشار. فمتوسط مساحة المناجم السطحية التي تعمل في غانا 
يبلغ حوالي58 ميل مربع. ومُنحت الشيركات عقود إيجار لمدة30 سنة لكي تعمل . 
وقد يكون ما تبقى من الغابات مليوني هكتار فقط من حوالى5, 8 ملايين هكتار. وقد 
قلل التوسع في عقود إيجار محميات الغابات أيضا من التنوع البيولوجي بغانا. فعلى 
سبيل المثال » ضاع 9670 من منطقة تاركوا لصالح امتيازات التنقيب السطحي» التي 
جردت الحياة النباتية الغنية» وشردت عمال المناجم ذات الحجم الصغيرء وأدت إلى 
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جفاف الأأنهار . ففي الفترة ما بين 1990 و1998» نزحت أربع عثيرة جماعة من 
تاركوا وحدها تبلغ أعدادهم 30 ألف مواطن (أويودي 2002: 7). 

أدى التوسع في التنقيب عن الذهب إلى تشريد المجتمعات المحلية وتدمير الزراعة 
المحلية؛ وكان لها نتائج كارثية على وجه الخصوص على النساء اللائي فقدن موارد 
رزق يصعب تعويضها. فوفقا لأحد المصادر:"تنتشر الأمراضي المرتبطة بالتعدين 
والتدهور البيئي. ومع تأكل المصادر التقليدية للرزق » يقع الناس وخاصة النساء 
والأطفال في الفقر المدقع" (وعهذائه1” مح 5)أط1ان: 2000» وانظر أيضًا كوكلي-21ه© 
برها 1998). 


أدى تصريف وتسرب النفايات الخطرة والسيانيد والملوثات الكيميائية الأخرى إلى 
تلويث الأنهار والمجاري المائية» حيث ترفض شركات التعدين تحمل اللسئولية. فعلى 
سبيل المثال» تضررت تسع قرى من تسرب السيانيد في يونيو 1996 من حقول شركة 
تيبيربي جولدفيلدز 601086105 6ذا6:ءع7 المحدودة في تاركوا. كذلك» أدى تسرب 
السيانيد في نهري أسرمان وهومي في أكتوبر 2001 على يد شركة غانا جولدفيلد -م6 
4 :2 إلى معاناة أبناء القرى من الطفح الجلدي ومن الآثار التي لحقت بموارد 
رزقهم من موت للأسماك والطيور. وتضمنت الآثار الاجتماعية على قرى غانا القريبة 
من المناجم تدهور الحالة الصحية للسكانء فالتفجيرات زادت من تلوث الهواء والماء 
وعمليات المعالجة أنتجت ت مواد كيماوية سامة بما في ذلك السيانيد والزرنيخ وثاني أكسيد 
الكبريت. وكانت منطقة التنقيب في المنطقة الغربية ذات المعدل الأعلى للأمراض المنقولة 
بالحشرات مثل الملاريا والبلهارسيا والعمى النهري؛ ومعدل اللإصابة بالسل والتهاب 
الملتحمة بها أعلى من المتوسط القومي. وتحدث أمراض الجلد بسبب تعرض الأشخاص 
للكيماويات السامة» ويؤدي التهاب الجلد الزرنيخي إلى اضظرابات في الصحة النفسية. 
أما المعدل العالي للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا مثل نقص المناعة البشري والزهري 
فمرتبط بارتفاع معدلات الهجرة وأعداد السكان اللمتنقلين. وتتضمن الآثار الاجتماعية 
النمو السكاني والنزوح والدعارة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العنف وتعاطي المخدرات 
(كعصتاتة1” همة كاأط1]ئ:2 2000؛ مقابلات في تاركواء نوفمبر ‏ ديسمبر 2006). 
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توضح حالة غانا العواقب الاجتماعية لإعادة إحياء التنقيب عن الذهب بواسطة 
شركات يسيطر عليها أجانب»: وفي ظل ضعف الضوابط الحكومية. وتكمن أحد الطرق 
المهمة الأخرى لتقييم مدى نجاح تنشيط التنقيب في إفريقيا أو تحديد المناطق التي يمكن 
فيها الاستفادة من هذا القطاع لتعزيز النمو الاقتصادي في التكرير وتركيز الخامات. 
فهذه النقطة هي التي تكمن عندها القيمة المضافة من قطاع التعدين. وتشير عملية تركيز 
الخامات إلى مرحلة واحدة على الأأقل من مراحل تكرير المواد الخام نحو معدن نهائي. 
ورغم التقدم البادي في هذا الصددء فإن الأ رقام مضللة. 


الكثير من الموارد التي تكرر في إفريقيا يتم استيرادها ولا تنتج محليا. وهذا ناتج عن 
قيام شركات التنقيب بتحديد العرض والطلب على السلع بناء على استراتيجيتهم العالمية 
وليمس الاحتياجات المحلية الاافريقية. في عام 1975» كان 9066 من النحاس المنتج في 
إفريقيا يخضع إلى عملية التركيز في المنطقة التي يُنتج فيها. وارتفعت هذه النسبة إلى 
9 عام 1996 . وبالنسبة للبوكسيت/الأألمونيوم » كانت النسب 9012 و9028 على 
التوالي. لكن الكثير من بوكسيت غرب إفريقيا لم يتم صهره في المنطقة» وإنما كان 
يتم تصديره» وفي بعض الأحيان كان يتم تصديره كأوكسيد ألمونيوم (بوكسيت مصهر 
جزئيا). وكما لاحظنا سابقاء الكثير من بوكسيت جنوب إفريقيا كان يتم استيراده من 
قارة أخرى. ورغم حدوث زيادات في صهر النحاس» نجد أن هذا حدث في وقت 
انخفض فيه الإنتاج (! ريكسون وتيجين 1999: 12). 


لعن الموارد؟ 


تؤكد تجربة غانا مع التعدين وقدرة الشركات العالمية على إملاء استراتيجية عالمية 
بدلا من تعزيز التنمية المحلية ما أطلق عليه العديد من السياسيين في جنوب العالم كثيرًا 
لعنة تصاحب وفرة الموارد. وصف مؤسس منظمة الدول اللصدرة للبترول (05582)» 
خوان بابلو بيريز ألفونسو ه5مم.آ4 جعمم2 ماموم مونال» النفط بأنه" فضلات 
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الشيطان": وأشار رئيس زامبيا السابق» كينيث كوندا و50دسه؟! طاعممعكاء إلى "لعنة 
أن نولد وملعقة نحاس في أفواهنا" (مذكور في رومس 2055 1999: 297). وبينما 
انخفضت نسبة صادرات الدول النامية من السلع الأولية بين عامي 1970 و1993 من 
4, 9080 إلى 2 , 9034 (ويعتبر ازدهار التصنيع الملاحظ هناك أحد أسباب ذلك)» ما 
زالت ثلاثة أرباع الدول في إفريقيا جنوب الصحراء تكسب نصف عوائد التصدير التي 
تدخل إليها من السلع الأولية (روس 1999: 298). 


ترتبط فكرة لعنة الموارد بالقصور النسبي للإنجازات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية في الدول التي تتمتع بثروة من الموارد مقارنة بتلك التي لا تنعم بموارد 
طبيعية . فعندما تكون الموارد مسئولة عن نسبة كبيرة من عوائد الصادرات» يكون 
هناك ميل لانخفاض معدلات النمو ومستويات الفقر. ووفقا للبنك الدولي: "تبين البيانات 
المتوفرة عن الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد أن الدول النامية التي لديها القليل من 
الموارد الطبيعية نمت أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات بين عامي 1960 و1990 من 
الدول ذات الوفرة في الموارد الطبيعية" (البنك الدولي 2003: 149). الدولة الاإفريقية 
الوحيدة التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المعادن وحافظت على مستويات مرتفعة نسبيّا من 
النمو (ولهذا تعد استثناء لهذه القاعدة) هي بوتسوانا0). 


توجد على الأقل خمسة أسباب رئيسية تفسر تعثر أداء الدول المعتمدة على الموارد 
مقارنة بالدول التي ليس لديها موارد (روس 1999؛ أوتي بده 1993 و1995؛ كلارك 
عنمو 1997؛ ماهداقي :245 1970؛ ياتس دهندلا 1996 . وهذه الأسباب هي: 
٠‏ انخفاض الميزان التجاري للسلع الأولية. 
٠‏ عدم استقرار الأسواق الدولية للسلع. 
٠‏ ضعف أو عدم وجود اتصال بين المناطق ذات الموارد التي لا تحتوي على 
موارد (مكانيا وقطاعيا على حد سواء). 


٠‏ إفقار موارد الرزق الريفية. 
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٠‏ "المرض الهولندي" (ارتفاع سعر صرف عملة الدولة بعد زيادة الصادرات 
المصاحبة للتنقيب عن المواردء وهذا الأثر غالبا ما يوازيه ابتعاد الاستثمارات 
عن القطاعات غير المرتبطة بالموارد بسبب انتقال العمال للعمل في جيوب 
التعدين) 


وحتى مع ترحيب المعلقين بالتحسن الذي بلغ 9030 في الميزان التجاري في إفريقيا 
بشكل عام في الفترة من 2000 إلى 2004»؛ فإن التحسن قصير المدى في أسعار السلع 
كان قد رفع بالفعل (في زامبيا مثلا) سعر الصدرف الحقيقيء ومن ثم أدى إلى تدهور 
شروط التبادل التجاري بالنسبة للصادرات غير السلعية. كذلك» أدى الإهمال الذي 
صاحب كل هذا والآثار السلبية التي انعكست على القطاع الزراعي بعد الارتفاع في 
قيمة الكواشا (عملة زامبيا) إلى زيادة أ سعار الصادرات. 


وتساهم المجالات العامة الخمسة التي تم تناولها أعلاه في الفشل في الحفاظ على 
إنتاج مستويات عالية من الموارد التي يتم اكتسابها من تصدير المواد الخام أو النجاح 
في توزيعها بطريقة عادلة. ويجب أن تُقارن أسباب هذه النتيجة المربكة للنمو المدفوع 
بالموارد بتوازن القوى الطبقية والاجتماعية في دولة معينة» وولاءات المصالح 
الاقتصادية المهيمنة. وعندئذ فقط يصبح من الممكن إدراك فهم هدفين حاسمين متسمين 
بالانتشار. الأول هو فشل الدولة في الدفع باستراتيجية تنموية متنوعة مستقلة عن 
الريوع الخارجية وليس النشاط الإنتاجي المحلي . والثاني هو توظيف أطر عمل نظرية 
دقيقة وقائمة على أسس تاريخية واضحة لفهم الطريقة التي حدث بها الارتباط بين ما 
سمي ب" انهيار الدولة" وسيطرة أمراء الحروب والاستبداد من ناحية بالدول الإ فريقية 
غنية الموارد من ناحية أخرى . 
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السياسة الريعية 


من المفاهيم التي تم استخدامها لإلقاء الضوء على معضلات التنمية في الأنظمة 
الاقتصادية المعتمدة على الموارد مفهوم "الدولةالريعية". وقد تم استخدام هذا المصطلح 
لوصف دول في الشرق الأوسط تعتمد على عوائد النفط في الانفاق الحكومي؛ وتم 
استخدامه أيضًا في السياق الإفريقي لفهم العواقب السياسية للاعتماد على ريع النفط في 
الجابون» ويمكن أيضًا تطبيقه على دول مثل نيجيريا وأنجولا وكذلك ليبيريا وسيراليون 
بالنسبة للمعادن بشكل عام وأ خشاب البناء (ياتس 1996) . 


الدولة الريعية هي الدولة التي تتلقى مبالغ كبيرة ومنتظمة من الريع الخارجي. وفي 
هذه الظروف» تصبح الحاجة لتحصيل العوائد من النشاط الا,نتاجي المحلي والضرائب 
أقل أهمية. ويمكن أيضًا أن تتخلى الطبقة المتوسطة عن زخر ف الديمقراطية الليبرالية 
والتمثيل لو كانت قادرة على كسب الثروة بطريقة مباشرة من خلال الدولة وتوزيع 
منافع التعدين وبيع المعادن والعقود وحقوق التنقيب وما! لى ذلك. 


كانت فكرة الدولة الريعية مهمة في التحليل. فقد ساعدت على توصيف السياسات 
الاستبدادية والفساد المنتشير في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولا تعد سياسة الغنائم في 
ظروف التخلف (حيث تتوافر موارد للاستغلال) توكيدا على ولاء أساسي. بل بالعكس » 
هي تنتج من نقص فرص تراكم رأس امال بعيدا عن الدولة» فببساطة تقل فرص صعود 
طبقة برجوازية منخرطة في رأس المال الإنتاجي كالتصنيع مثلا. وهذا لأنه من الأسهل 
كثيرًا على الطبقات المهيمنة أن تؤمن سبل الاستفادة من الثروة الجاهزة في شكل ريع » 
وأسهل على الدولة في تلك الظروف أن تصبح أكثر استقلالية عن المجتمع بشكل عام . 


لكن من عيوب مصطلحح الدولة الريعية أنه يميل لإخفاء العلاقات الاجتماعية التي 
تشكل الدولة. وعند محاولة تفسير عدم حدوث نمو اقتصادي وانخفاض للفقر في 
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أعقاب حالات ازدهار أسعار الموارد أو إنتاج المعادن» قد يكون الأكثر دقة هو الحديث 
عن "السياسة الريعية". 


تقوم "دول الأنابيب" بتوزيع الريع» وبهذا تخلق (أو تعزز) العقلية الريعية (شافير 
4 فعندما تتربح الدولة من الموارد المتوفرة لهاء فهم لا يحققون ذلك بسبب أي 
نشاط منتج قامت به البرجوازية من خلال استراتيجية لتراكم رأس المال وإنما بسبب ما 
منحته الطبيعة للبلاد. وينتج عن هذا حدوث حالة من الضلال لدى القادة السياسيين» وهو 
ما اتضح في السبعينيات في حالة التفاؤل التي عبرت عنها النخب الإفريقية التي شجعت 
على التأميم ومصادرة شركات التعدين. فقد افترض الكثيرون أن أنهارًا لا تنضب من 
الريع ستتدفق من تنمية التعدين الايد الكتردات والبراصع حير ندال يد ا 
لأنظمة الحكم التي كانت الريوع متاحة فيها بسهولة وتعتبر بديلا عن النشاط المنتج. وقد 
صارت أيضًا مجالا لتخصيص العقود الحكومية للتعبير عن المصالح الخاصة والغنائم بدلا 
من الجدارة أو الكفاءة الاقتصادية. ولا يعني هذا أن التصنيع القائم على الموارد معيب 
أو توفر الريع من شركات التعدين متعددة الجنسيات يجب أن يخلق بالضرورة أنظمة 
حكم فاسدة» ولا يعني كذلك أن سياسات نهب الغنائم والفساد والابتزاز سمات ضرورية 
وتلقائية للحياة السياسية في القارة لأن الأفارقة لا يستطيعون إدارة شئونهم العامة ( شابال 
ا#طقط0 ودالوز 2102 1999؛ زارتمان مقصتتدج 1995). بل بالعكمس » من المهم 
التوكيد على أن السياسة الريعية تنشأ حيثما يتوجه ميزان القوى الطبقية الذي يشكل سياسة 
الدولة إلى السير في الطريق "السهل" المعتمد على توليد الإيرادات من ريع المواردء وهو 
ما يرجع في أغلب الأحوال إلى ضعف الرقابة الشعبية على الدولة. 


تنشأ السياسات الريعية بسرعة أكبر حيثما تكون العوائق المؤسساتية أمام الفساد 
والعمليات السياسية الكابحة له ضعيفة» وحينما تكون فرصة التراكم الرأسمالي 
قائمة أساسًا على العضوية في نخبة الدولة أو الارتباط بها أو الصلات مع رأس المال 
الأجنبي. وقد عكست أنظمة الحكم العسكرية في نيجيريا (وخاصة نظام أباتشاهطء2م) 
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مزيجًا معقدًا من السياسات المحلية وطريقة إدخال البلاد في الاقتصاد العالمي» مما خلق 
الظروف الملائمة للحكم العسكري والسياسات الاستبدادية وقيد في الوقت نفسه فرصة 
التراكم الرأسمالي غير المرتبط بالانضمام لنخبة الدولة أ وقطاع البترول. 


السياسات الريعية تساهم بالمزيد بعض الشيء في تفسير عدم قدرة الأنظمة على 
اتخاذ إجراءات تصحيحية في مواجهة عواقب الاعتمادية على الريع (روس 1999). 
فباعتبار نيجيريا من الدول المصدرة للبترول التي تمتص معدلات كبيرة منه وعدد 
سكانها كبير بالنسبة لاحتياطاتها المؤكدة» كانت واقعة تحت ضغط أكبر من أجل استثمار 
واستهلاك احتياطاتها بمعدل أسرع من الدول المصدرة للبترول التي تمتصه بمعدلات 
قليلة أو الدول المصدرة التي تتمتع بفائض رأ سمالي مثل السعودية وليبيا. فبعد الحرب 
الأهلية وقبل ارتفاع أسعار البترول في عام 1973» نما اقتصاد نيجيريا إلى ما يقرب 
من 908 في العام . وكانت الزراعة تمثل 9639 من ناتجها المحلي الاإجمالي وتحقق 
الاكتفاء الذاتي من الغذاء» بل وتصدر الفول السوداني ومنتجات النخيل. أما التصنيع 
فمثل 966 فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ارتفاع أسعار البترول أربعة أضعاف 
في 1973 و1979 استثمرت نيجيريا بداية في الخارج» لكن استراتيجية الادخار هذه 
لم تدم طويلا. وبلغت الديون الأ جنبية المتراكمة على البلاد30 مليار دولار أمريكي 
بين عامي 1979 و1981. وابتلعت الاستثمارات في البنية التحتية» التي تضمنت إقامة 
الطرق والتعليم؛ المكاسب المفاجئة التي تحققت بسبب ارتفاع سعر البترول. وبعد عام 
9 بدأت الدولة برنامجا تصنيعيا مرتكزا على الموارد تضمن بناء عاصمة جديدة 
في أبوجا. وتضمن أيضًا محاولة تطوير قطاع السلع الرأسمالية» لكن البرنامج تم 
توزيعه على المناطق بناء على تحقيق مصالح النخب المحلية وليس كاس تراتجية تنموية 
متماسكة (أوتي 1995: 3 ؛فورست إوعجره5 1993 ). 


هبط النمو الاقتصادي لنيجيريا قرب نهاية الازدهار الثاني للبترول في أواخر 
السبعينيات . فقد فشلت البنية الصناعية للبلاد في تحقيق احتياجاتها التنموية. وكان نظام 
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حكم أباتشا متسمًا بالاستبداد السياسي والإسراف في الإنفاق والفساد وتقديم الدعم المستمر 
للشركات العامة التي تحقق خسائر وتخدم المؤيدين المحليين بدلا من الاحتياجات المجتمعية 
ودعم أسعار البترول» وقام أيضًا بإعدام زعيم حركة بقاء الشعب الأوجوني -1105! 
90!)؛ كين سارو ويوا 50-1158 1660 وثمانية من الناشطين الأوجونيين الآخرين 
في عام 1995 والإغارة بشكل متكرر على المجتمعات القاطنة لمناطق إنتاج البترول في 
دلتا نهر النيجر. أدى نمو السكان بمعدل 962,4 والتضخم بتسبة 9020 إلى إبطال آثار 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي بلغ 902,6 من 1996 إلى 2000 (مثل البترول 
ما يقرب من 9090 من عوائد التصدير) (أموزيجار بهوععداسه 1993: 233). 


وبحلول عام 2003» كانت أغلبية النيجيريين أكثر فقرًا مما كانوا عليه في 1970 . 
وكان متوسط دخل الفرد320 دولارًا أمريكيا مع انحراف كبير في توزيع الدخل» 
فقد كان أعلى 9020 من النيجيريين يحصلون على 5, 9055 من الدخل أو الاستهلاك 
وأقل9020 منهم يحصلون على 4 ,904 فقط (البنك الدولي 2004: 259). وظل الدين 
الخارجي كبيرًا حيث مثل في عام 2002 9064 من الناتج المحلي الااإجمالي. وقد دفعت 
الحالة الاقتصادية المريعة لنيجيريا فاينانشال تايمز إلى أن تشير في ملحقها الخاص عن 
دولة نيجيريا أنها"أفضل نموذج يعبر بوضوح عن لعنةالبترول" (وايت6)ئط/7 وبييل 
اءء 2004: 1). 


لكن رغم أن نيجيريا نموذج يوضح عواقب لعنة الموارد» فإن تدهور البلاد إلى 
هذا المآل لم يكن أمرا محتومًا. فقد عبرت أزمة نيجيريا الاقتصادية عن الفشل في إدارة 
حالات ازدهار الموارد» وتضخم القطاع العام غير الفعال على الإطلاق الذي كانت 
السياسات الريعية تشكل فيه القرارات المتعلقة بتوزيع المواردء والفشل في الحفاظ على 
استمرار إعادة إنتاج رأس المال بعيذا عن قطاع البترول. ومن ثم» أدت إلى تدمير 
القطاعات الاقتصادية غير المرتبطة بالموارد مثل الزراعة والتصنيع . الفشل في إدارة 
توزيع الموارد المكتسبة من ازدهار البترول في السبعينيات أدى لتفعيل آلية سياسية 
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رسخت السيطرة السياسية لجهاز الدولة باعتباره أ داة لتوزيع هبات البترول. 


لقد منحتهم قوة العسكر النفوذ المطلوب للدفاع عن مصالحهم التجارية ومصالح 
الطبقة الصاعدة من الرأسماليين النيجيريين المرتبطين بالبترول. وقد كفل ذلك عدم 
توفر مدخرات لاستخدامها بعد زوال الازدهار البترولي. وكان ناتج ذلك الاستثمار 
محدودًا ومنخفض الجودة بعد انخفاض أسعار البترول . ولم توجد أي مؤشرات على 
أن نيجيريا قد تعلمت أي دروس عن كيفية تجنب كل هذه المأزق بعد عام 2000 عندما 
تحسنت أ سعار البترول بدرجة كبيرة. 


يمكن النظر لسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين من خلال عدسة الضغوط 
الكبيرة التي مارستها النخب الحاكمة من أجل الاستهلاك الفوري» والضغط من أجل 
جعل هذا الاستهلاك يحافظ على توازن القوى بين النخب الجنوبية والشمالية التي 
حكمت نيجيريا منذ الاستقلال. وهنا تكمن دلالة وأهمية كون نيجيريا حليفا استراتيجيا 
للولايات المتحدة في إفريقيا وموردًا رئيسيا للبترول إليها في تفسير عدم إدانة القمع 
والاستبداد في نيجيريا أثناء أسوأ فترات الانتهاكات التي مارسها العسكر. فنيجيريا 
تورد للولايات المتحدة 967-9 من وارداتها من البترول. فهي خامس أكير مصدر 
للبترول المستو رد في الولايات المتحدة (صغط.2836لصهدالنء لدم/:/هده.عاهاك حم ) » 
التي استقبلت حوالي 9038 من صادراتها في عام 2002. ومن السهل أن نفهم لم لم 
تعطل انتهاكات الأنظمة العسكرية المختلفة تجارة البترول» رغم التذمر في واشنطن 
من حين لآخر . لكن عندما صار استقلالية الدولة والفساد غير المحدود في الثمانينيات 
والتسعينيات مهددين لاستقرار المصالح الرأسمالية العالمية الخاصة بشركات البترول» 
أصبح التواطؤ الدولي مع أبوجا أمرًا أكثر خلافية. 


تورطت جميع شركات البترول الرئيسية الثلاث العاملة في نيجيريا (شل وإكسون 
موبيل81011 هه« وشيفرون تكساكو 16820 06702) في اتهامات بالقمع وإفقار 
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مناطق إنتاج البترول (فليشمان اقتطوة11 2002؛ ميليودفينسي أزومء7-هلناء 1/111 
0؛ بييل 2005). تنتج منطقة دلتا نهر النيجر (ولايات بايلسا ودلتا وريفرز) 9675 
من إنتاج البترول وأكثر من 9650 من إيرادات الحكومة (برئان المملكة المتحدة 2005: 
5 ورغم أن الكثيرين من سكان دلتا نهر النيجر ساندوا عملية التحرر السياسي في 
الانتخابات التي جرت عام 9 فإن التحسن في سبل معيشتهم كان قليلا على الأقل 
بالنسبة لأولئك الذين لم تستقطبهم الحكومة الفيدرالية الجديدة. 


تبلغ البطالة بين الشباب واحذا من أعلى معدلاتها في دلتا نهر النيجر . كذلكء لا 
يتمتع 9670 من السكان بمياه الشرب المأمونة أو الكهرباء. ورغم أن متوسط المعدل 
القومي لنسبة اللرضى للأطباء التوفرين هو طبيب واحد لكل 40 ألف شخص » فإن 
هذه النسبة في دلتا النيجر هي واحد إلى 82 ألفا وتصل في بعضن المناطق إلى واحد 
إلى 132 ألفا. ليس من المدهش أن تكون دلتا نهر النيجر مصدر رئيسي للمعارضة 
السياسية والعسكرية بسبب الأثر الذي خلفه إنتاج البترول على المواطنين الذين يعيشون 
في مناطق إنتاج البترول. 

في عام 2004 » قامت القوة الشعبية التطوعية وهي مجموعة مسلحة من أبناء شعوب 
الأيهاو كانت قد تشكلت حديثًا بإعلان الحرب الشاملة على الدولة النيجيرية. وتم 
إتهام شركتي البترول العالميتين شل وأجيب اْع "بالتعاون مع الحكومة النيجيرية 
في القيام بأعمال إبادة جماعية ضد شعبنا"(وستون 1165602 2004: الصفحة بدون 
رقم؛ انظر أيضًا أيبينو ناطحء1 2002؛ هيومان رايتس ووتش 118145 1111111211 
طغ187 1999 ع1999 )!01 . في أعقاب تمسرب حوالي 40 ألف برميل بترول 
من شركة موبيل في يناير 1998 (يعادل تقريبا سدس ما تسرب من شركة إيكسون 
فالديز 1/2106 مم8 في ألاسكا) ء والعواقب المدمرة على صناعة صيد الأسماك 
التي أدت إلى رفع الألاف من دعاوى التعويض » قال أحد الصيادين: "إن موبيل هي 
الكيان المرئي الوحيد. فهم يجنون الكثير من المال» ونحن متروكون هنا كالقرود في 
المستنقعات" (وعمنانه1” لصة كتلط لاوط 1998). 
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يعتبر الفشل في ضمان توزيع الريوع التي تراكمت في الدولة النيجيرية على 
نطاق أوسع عنصرًا مهما في السياسة الريعية. ومن العناصسر الأخرى الإخفاق في 
ادخار بعض الاحتياطات لتعويض نضوب الموارد أو التغير في الطلبات في السوق. 
مع انخفاض سعر النحاس في السبعينيات» حدثت محاولات لتأسيس صناديق تثبيت 
دولية واتحاد لمنتجي النحاس . لكن كليهما لم يكن فعالا أو يدم طويلا. فلم تتوفر المبالغ 
المالية اللازمة أو الدعم الدولي لمثل هذا المشروع . جزء من الأسباب يعود للسياسات 
الريعية التي جعلت الدول لا توفر أي اعتمادات للنفقات المستقبلية غير المعتمدة على 
ريع الموارد. فتدفق العوائد من الموارد محدودء ويعتمد على الجودة والكمية والطلب 
العالي على الموارد. وهذه أمور لا تتحكم فيها الدول الافريقية» لكنها تستطيع اتخاذ 
قرارات استراتيجية تؤثر على معدل الاستنفادة وتوزيع عوائد التعدين (أأوتي 1995: 
0 شافير 1994). 


لكن القيود التي تؤثر على اتخاذ مثل هذه القرارات تتشكل بقعل الهياكل التي تنشأ 
حول الدولة الريعية؛ لأن البرامج التنموية والسياسات تصبح أكثر فأكثر اعتمادًا على 
الريع. ولا يعتبر تدفق الريع في ذاته هو السمة المميزة فقط للنظام الريعي؛ وإنما 
الطريقة التي تغير بها العوامل المئؤسسية هياكل الدولة وإطار العمل المنظم لعملية اتخاذ 
القرار و"الأأفكار السائدة عن حقوق اللملكية". كل هذه الأمور تؤثر على القوة النسبية 
للطبقات الاجتماعية» وتؤسس سياقًا أرحب لفهم هياكل الحكم التي تشكلها الريوع 
(كارل 12:1 2001: 7). 


صراع ملتهب 


إذا كان الأداء الاقتصادي المتواضع والسياسة الريعية مرتبطين في الجنوب بالاعتماد 
على السلع الأولية» فإن انتشار الحروب والصراعات الأهلية هو أكثر ما يقلق منتجي 
المواد الخام في عالمنا المعاصر23'). بعبارات أيسطء ارتبطت الموارد التي وهبتها الطبيعة 
لإفريقيا بالحروب . في أغلب الأحوال كان النزاع على سبل الوصول للموارد والاستفادة 
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منها يعتبر هو السبب في الصراع على الماس والروتايل والبوكسيت في سيراليون» والماس 
والبترول في أنجولاء والماس والكولتان في جمهورية الكونغو الديموقراطية» والحديد 
والماس وخشب البناء والمطاط في ليبيرياء والموز والجمال في الصومال (لوبيليون ©.آ 
81100 2000: 24). ورغم أن إيجاز أسباب الصراع في دافع واحد فقط يعتبرا تبسيطا 
مخلاء فإن الحروب حول ال موارد غالبًا ما وصفت بأنها ناتجة عن ندرة الموارد (الظلم) 
أو غزارة الموارد (الطمع) (لوبيليون 2000: 23-22) . ومال انشغال الكتاب بالصراعات 
حول توزيع الموارد وغيرها من الأمور إلى التركيز بشكل غير متكافئ على الدول الغنية 
بالموارد والتي تُعتبر مواردها مهمة بالنسبة لمصالح الدول الغربية. 


يوجد تفسير بديل لحروب الموارد قائم على اعتبار الصراع ناتجا عما اعتبرته هنا 
سياسات ريعية» وهذا يعني"اعتماد الثروة على سيطرة الدولة أو السيطرة الإقليمية 
[حيثما] تلجأ الجماعات المتنافسة إلى عدم التعاون أو العنف من أجل السيطرة على 
الموارد" (لوبيليون 2000: 23؛ رينو همع 2000؛ كولييه:001116© 2000؛ دي 
سويساهوتره5 06 2000). يُعتبر توافر ريع الموارد أداة لإبقاء التخب في السلطة» ومن 
ثم تصبح إعاقة هذه الريوع سببًا للصراع . من أمثلة هذا النوع من الصراعات الحرب 
الأهلية الدموية في ليبيريا عندما حاول تشارلز تايلور:10/زه1 02162 الاستيلاء على 
السلطة في عام 1989. وبعد أن فشل في هذاء قام بالاستيلاء على قطاعات خشب 
البناء والتعدين خارج العاصمة مونروقيا والسيطرة عليها. وفي أوائل التسعينيات» 
ورد تايلور لفرنسا ثلث احتياجاتها من الأخشاب الاستوائية الصلبة من خلال شركات 
فرنسية (دافيلد2000: 84 ). 


من الملامح الرئيسية للحرب الأهلية طويلة الأمد في أنجولا - والتي انتهت الآن - 
الاعتماد الشديد لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 3451.4 على ريع البترول من 
شركات البترول الأ مريكية الكبرى» بينما استخدم متمردو حركة يونيتا 181114 بقيادة ٠‏ 
الراحل جوناس سافيمبي 5201051 10835 ثروة الماس في المناطق التي تحت سيطرتهم 
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لتمويل الاستمرار في صراعهم المسلح . ولا يعني هذا أن الثروة المعدنية بالضرورة 
تدمر الدول. على العكس من هذاء الفشل في توزيع الثروة على نطاق واسع وبأسلوب 
عادل هو الذي يولد الأ حقاد (هودجز 5هع1100 2001) في السياقات التي يكون فيها 
القرب من الدولة هو العامل المحدد لاستراتيجيات تراكم رأ سالمال. 


في حالة أنجولاء من المؤكد أن القروض الموجهة لتطوير صناعة البترول استخدمتها 
حكومة أنجولا لشراء أسلحة لتستمر في حربها ضد سافيمبي. من نتائج سيطرة حركة 
يونيتا على صادرات المامس (والمقدرة بنحو300 مليون دولار أمريكي عام 1999) 
استمرار توفر الأساحة للمتمردين وإنشاء سوق مواز على درجة عالية من التطور 
لتجارة الماس وسلع أخرى . وقبل وقف إطلاق النار في عام 2002»: نجحت القوات 
السلحة التابعة للحكومة الأنجولية في عام 2000 بدرجة كبيرة في قطع سبل وصول يونيتا 
لتجارة الماس لتنخفض إلى نحو 100 مليون دولار أمريكيء لكن ذلك بقي كافيا لتمويل 
عمليات عسكرية (دي بويك غاء806 26 2001). لقد أشرنا بالفعل إلى تأثير البترول 
على تأجيج العسكرة والصراع في السودان» فقد أدى اكتشاف البترول غربي ولاية 
أعالي النيل إلى ارتكاب الحكومة أعمالا وحشية ضد السكان المحليين» فأجبرتهم على 
الهجرة والنزوح الجماعيء وإلى ما تردد عن حدوث تواطوؤ بين شركات البترول 
ونظام الحكم الإسلامي القائم في الخرطوم (فيرني بعصم 1999؛ فلينت:مناط 2001؛ 
بريتين سذه8:1 وماكاليستر :242021156 2001 ؛ كورتيس 35ابد© 2001: 12). 


وعلى النقيضص من وجهة النظر التي ترى أن حروب الموارد مرتبطة بيساطة 
بصراعات محورها الجشع أو الظلم أو (بأسلوب أكثر اختزالًا) أن العوامل الاقتصادية 
مثل المطالبة بتسهيل القدرة على الوصول للثروات المعدنية والاستفادة منها هي السبب 
الرئيسي للحرب (كولييه20006)» من المفيد أكثر النظر لما وراء قضايا الصراع نحو 
ما سمي مؤخرًا ب" الطوارئ السياسية المعقدة" (كليف ولوكهام تسهطعاءددآ 1999؛ دافيلد 
8). 


الفقر والليبرالية الجديدة | 229 


على سبيل اللثال» من الضروري النظر إلى تفاعل كل من الجشع والظلم وإلى 
سمات القوى السياسية التي تشكل الطريقة التي تُمارَ س بها السلطة السياسية والاقتصادية 
في دول تعاني من العنف (كليف ولوكهام 2000: 295). لا دُختزل دراسة الصراع 
بهذه الطريقة مسببات الصراع في الموارد التي تهبها الطبيعة للبلادء لكنه يطرح أسئلة 
من شأنها أن تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد إثبات وجود وفرة أو ندرة في الموارد؛ 
وتذهب إلى ماهو أبعد أيضسا عن طريق عدم اعتبار ضرورة فهم سبب الصراع فورا 
من الأولويات. ويجب ألا يُختزل فهم الصراع إلى النزاع على المواردء وإنما من 
الضروري إدراك العوامل التي تشكل الطرق التي يُنيت بها الحكومات والسياسات. 
ومن أهم هذه العوامل تقييم المصالح المتنافسة للطبقات المحلية وعواقب إدماج دول 
إفريقية مختلفة في الاقتصاد العالمي بطريقة معينة. ومن الممكن أن يوفر هذا التقييم أيضًا 
ميزة دراسة سمات الصراعات التي يمكن أن تلعب دورًا في التغيير» والتي تقلل فعلًا 
من دور الدولة كفاعل أساسي. 


قد تكون الحرب والعنف هي الآ ليات التي تتشكل بها علاقات الشرعية الجديدة بين 
الأطراف المتحاربة وفي داخلهاء وتنشأ من خلالها شبكات جديدة للسلطة والسياسة 
والاقتصاد. هذه المحاولة الدقيقة لفهم الطريقة التي ينشأ بها العنف والصراع » وماهية 
العلاقات التي تربط أو لا تربط) الصراع بالموارد الطبيعية» ستوفر أيضًا نظرة 
متعمقة في انتشار التعدين صغير الحجم في إفريقيا. 


غالبًا ما يُنظر لانتشار التعدين صغير الحجم على أنه مبادرة من أصحاب الأعمال أو 
الدولة للتكيف مع التغيرات في طلبات السوق . لكنه قد يكون أيضًا تعبيرًا عن المقاومة 
من جانب عمال المناجم وغيرهم للاقتصاد العالمي. ومن الواضح هناء كما يتبين من 
حالة أنجولاء أن هناك فرقا بين ما يمكن للدولة أن تفعله بقطاع مثل البترول» حيث 
تكون الأنشطة العابرة للحدود محدودة (لكنها ليست مستحيلة كما سنرى لاحقا في حالة 
نيجيريا) مقارنة بالأنشطة التي تنشأ حول الماس الموجود في رواسب الطمي أو التنقيب 
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عن الذهب . وبدلا من النظر دوما للنزاعات على أنها وسيلة للوصول للموارد» قد 
يكون من المناسب أكثر أن ننظر لإتاحة الموارد كآ لية تساعد على مقاومة التحرير 
الاقتصادي وتوفر وسائل تمكن المنتجين أنفسهم من السيطرة على الأ صول المحلية. 


هذا واحد من التفسيرات المحتملة لكفاح النامس في دلتا نهر النيجر ضد شركات 
البترول وحكومة نيجيريا. وبدلا من النظر إلى الهجمات التي يشنها شباب الأ يجاو 
وغيرهم ضد المنشات البترولية كقضايا تتعلق بالقانون والنظام » من الممكن اعتبارها 
نضالات تهدف للوصول للموارد المنتجة محليًا قبل أن تضخها الأ نابيب خارج المنطقة. 
فقد وقعت حوادث فظيعة عندما كان أهالي القرى في مناطق إنتاج البترول وغيرهم من 
النيجيريين الفقراء من خارج مناطق إنتاج البترول يحاولون تركيب حنفيات في خطوط 
الأنابيب التي تحمل البترول الخام . وتسبب انفجار خط الأنابيب في جنوبي نيجيريا في 
8 في مقتل أكثر من 1000 شخصء وفي سبتمبر 2004 انفجر خط أنابيب بالقرب 
من لاجوس عند القيام بمحاولات لسحب البترول» وفي مايو2006 كُتل 200 شخص 
في جنوب غرب نيجيريا حين حاول القرويون الاستيلاء على البترول شرق لاجوس 
(لمع. مومع تمعط لمه ,من - تم الدخول عليه في 15 مايو2006). في مايو2006» 
تم اختطاف عمال أجانب من مركز عمليات البترول في ميناء هاركورت؛ ودُعتبر 
الهجمات المنتظمة على المنشآت (في البر وفي البحر أيضا عندما يسيطر الشباب على 
منصات البترول من شركات البترول) جزءًا من الصراع بين اللمحرومين في مناطق 
إنتاج البترول وتحالف الشركات الأ جنبية والحكومة الوطنية. 


تنظر حكومة نيجيريا إلى هذه الهجمات باعتبارها أعمالاً إجرامية. وقد حدثت 
زيادة هائلة في السنوات الأخيرة في التعاون بين الشركات والدولة في تشجيع وتجنيد 
السوكالات الأمنية للدفاع عن المنشآت البترولية. فقوة الشرطة الإضافية» ورغم أن 
الدولة هي التي توظفها وتجندهاء تعمل لصالح منشآت شركات البترول وتحميها 
وزادت من التوتر الهائل في مناطق إنتاج البترولء حيث تزايدت قوات حفظ القانون 
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والنظام (أو بالأحرى عدم النظام) مما أدى إلى تخفيف احتكار الحكومة للأسلحة. 
وبدلا من وصف أعمال التخريب أو سرقة البترول على أنها أعمال إجرامية؛ يبدو أن 
الأكثر دقة أن ننظر إليها على أنها نضال مشروع ضد دولة وشركات غير قادرة على 
إعادة العوائد لمناطق إنتاج البترول13). 


لكن من ناحية أخرى» عادةٌ ما يُرِوَجٍ لكبر حجم البترول الذي يتم سلبه وضخه في سفن 
أفراد أو جماعات مرتبطة بالحكومة'). فقبل أن يصل البترول إلى نهاية خط الأنابيب» 
تثقب العصابات الخطوط وتملأً السفن بالبترول. ثم تنقل محتوياتها إلي ناقللات موجودة 
في الميأه. تعد الكميات المسروقة ضخمة» وقد أدت إلى زيادة عسكرة مناطق إنتاج 
البترول حيث تحاول حكومة نيجيريا - بمساعدة مستشارين وعسكريين من الولايات 
المتحدة - تخفيض خسائر الدولة والشركات الأجنبية. اعترفت شركة شل بخسارة 100 
ألف برميل في اليوم في التوسط في 2003 بسبب وضع البترول في السفن ٠‏ . لكن هذا 
الرقم يبدو أقل من الحقيقة . فقد ذكر تقرير سري لشركة شل في ذلك العام أن ما بين 275 
ألف و685 ألف برميل تسرق في اليوم الواحدء وتولد ما بين 1,5 و4 مليارات دولار 
أمريكي في العام لمن يستولون على البترول ٠‏ . فالجيش الأمريكي يقدر المبلغ ب200 ألف 
(والذي يعني 13 مليون دولار أمريكي في اليوم بحساب البرميل ب65 دولارًا أمريكيا) ؛ 
وهذا أكثر كثيرًا من أي مدخرات نجحت الحكومة النيجيرية في انتزاعها من المانحين عند 
إعادة جدولة الديون (قارن دونيلي 2005: 3؛ بييل 2005: 11). 


أشار المانحون ووكالات التنمية أيضا إلى أن النمو المدفوع بالموارد في إفريقيا 
وأماكن أخرى يقدم استراتيجية فعالة للنمو الاقتصادي وفرصة لتخفيض الفقر. ويُعتبر 
الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية في التنمية معتمذا على قدرة الدولة على تشجيع 
الاستثمار الأجنبي المباشر وضمان وجود إدارة مالية مسئولة وشفافة وتطوير الحكم 
المحلي. فالتقاء المصالح يدعم فكرة أن النمو المدفوع بالموارد ممكن ومرغوب فيه. 
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طرح تحقيق كبير حديث أجرته جماعة عامية للدفاع عن البيئة في مسألة صناعة 

التعدين العالمي أن هناك مناطق مهمة يمكن الالتقاء حولها لوضع أجندة التغيير. فدون 

الابتعاد كثيرا عن آراء البنك الدولي» روج المعهد الدولي للبيئة والتنمية 1187 توصيفا 

متفائلا لا مكانيات التعاون بين الدول النامية والشركات الدولية والمجتمع الدولي (المعهد 

الدولي للبيئة والتنمية2002). واعترافا بأهمية استمرار صناعة التعدين وأن أي تحقيق 

حول أثرها ومستقبلها أمر خلافي» طرح المعهد الدولي للبيئة والتنمية أن قطاع المعادن 
لايزال من الممكن ربطه بالتنمية المستدامة . فيقول: 

إن التحدي الذي يواجه إطار عمل التنمية المستدامة هو التعامل مع قطاع المعادن 

بشكل عنام باعتباره مساهما في رفاهة وخير الجيل الحالي دون اختزال إمكانيات 

الأجيال القادمة في القيام بالعمل نفسه. 
(المعهد الدولي للبيئة والتنمية 2002: 4) " 


وهذا بالفعل تحد يوحي بأن نموذج التنمية اللمستدامة لن ينجح في سياق العقبات 
المعاصسرة أمام التنمية» وخاصة ما يتعلق بالطريقة التي تقود بها الدول الا مبريالية 
سياسة التراكم عن طريق نزع الملكية. 


من الأمور التي يتم الاحتفاء بهاء رغم عيوبهاء تطور استراتيجية خاصة بأ ليات 
السيطرة والتنمية مع الصناعة نفسهاء ومن ثم يمكن لشركات التعدين (ضمن أمور 
أخرى) مراجعة الخطط التي تتم في آخر مرحلة في العمليات الحالية» وضمان استثمار 
الشركات في الخطط المجتمعية للتنمية المستدامة» وتعزيز الا دارة المتكاملة للمواد والعناية 
بالمنتجات. . . إلخ (المعهد الدولي للبيئة والتنمية2002: 36-35). إن " مفهوم التنمية 
المرتكزة على تعدين ”مستدام“ عبارة عن جمع لأأمرين متناقضين" (سلاك 51201 
.)١ :1‏ فالمساحة التي توفر بعض المرونة للدولة في الاستفادة من القيمة المضافة في 
أسواق المنتج النهائي ضئيلة للغاية. ومن غير المحتمل أيضًا أن الدول الإفريقية سدّنشئ 
استراتيجية قادرة على ضمان تدفق العوائد من المواد الأ ولية» بل تستخدم العائد بالفعل 
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بطرق تفيد الأكثر فقرا في الجيوب التي يتم فيها التنقيب عن المعادن والبترول. ورغم 
أن نيجيريا حسنت في يوليو 2005 من نسبة الإيرادات التي تعود للولايات المنتجة 
للبترول بها مقارنة بالولايات التي لا تنتج البترول» فإن "الاتفاق" انخفض كثيرًا عن 
نسبةال50 96 التي طلبتها الولايات النفطية (بييل 22005 4). 


وعلى الرغسم من حدوث بعض التحسن في توزيع العوائد» فإن استخدام الدخل 
في التنمية وتخفيض الفقر ظل غارقا في الصراع على الغنائم وآليات التوزيع داخل 
الولايات» وبين السماسرة الأقوياء داخل الإقليم والحكومة الفيدرالية» بالاضافة إلى 
قادة وشباب الولايات المنتجة للبترول المطالبين بتغيير جذري في المالية الفيدرالية والمزيد 
من العدل في توزيع العوائد. يتركز معظم النقاش الحديث حول المشاكل التي تتسبب 
فيها الشركات متعددة الجنسيات للدول المضيفة على إذا ما كانت العواقب السلبية على 
التنمية ستنخفض لو تم تبني مدونات السلوك . ويتصل جزء من هذه المدونات بالحاجة 
للمزيد من الشفافية في التعاملات مع شركات البترول وعلاقاتهم مع الحكومات 
(جلوبال ويتنيس 655م)17/1 610621 2002) . 


في أعقاب قمة البيئة العالمية المنعقدة في جوهانسبرج عام ١2002‏ ساعد رئيس وزراء 
المملكة المتحدة توني بلير في تيسير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية15111 في 
3 (نمء.ع ده ن0صد0.11061/.10) . وقد حظيت مبادرة الشفافية في الصناعات 
الاستخراجية بكثير من الدعاية لمحاولتها إعادة التركيز على الآثار الناجمة عن عمل 
شركات التعدين بما يتجاوز الآثار البيئية الخارجية نحو الطريقة التي يؤ ثرون بها على 
التنمية الاقتصادية. ويتمثل جوهر فكرة مبادرة الشفافية في أنه يجب على الشركات 
والحكومات أن "يعلنوا عمايدفعون". وقد اشترك العديد من شركات التعدين الكبرى 
في هذه المبادرة» مثل شل وبريتيش بتروليوم 88 وإكسون موبيل وشيفرون تكساكو 
وأنجلو أمريكان وتوتال 10181 وريو تينتو. بالإضافة إلى ذلك؛ ثارت ضجة كبيرة 
على خلفية قيام مستثمرين مؤسسيين مرتبطين بإدارة صناديق استثمار تصل إلى 
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تسعة تريليون دولار أمريكي بالاشتراك أيضًا في مبادرة الشفافية في الصناعات 
الاستخراجية. ووفقا لوزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة؛ تكمن الفائدة التي ستعود 
على الحكومة في استقرار الحكومة الذي سينتج من زيادة الشفافية . 


بالإضافة إلى شركات التعدين؛ انضم أيضسا العديد من المنظمات غير الحكومية 
الدولية لفكرة نثير المعاملات المالية بين شركات التعدين والحكومات. ومن هؤلاء 
الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية 0817017 ومنظمة إ نقاذ الطفولة مع ل1نط© عط) 5296 
ووكالة جلوبل ويتدمس 77/110655 610521 . لكن المنظمات غير الحكومية طرحت الكثير 
من الانتقادات بخصوص التركيز فيما يتعلق بنشر المعاملات المالية على الحكومات 
وليس الشركات. 


تكرر التأكيد على مسئولية الحكومة من جانب وزيسر خزانة المملكة المتحدة في 
زيارته القصيرة لنيجيريا في مايو عام 2006 التي صاحبه فيها مغني الروك بونو. 
وأكد جوردون براون على أن الفساد لا يزال كامنا في قلب أزمات القارة الافريقية 
المستمرة. وتعد مسألة المسئولية والانفتاح والشفافية جوهرية بالنسبة لمن يطالبون بالمزيد 
من المحاسبة للشركات القابضة والحكومات. ورغم أن فكرة الانفتاح مهمةء فإنها لم 
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تتحقق سوى بشكل محدود. 


يبدو أن الشفافية صارت تعويذة تُكرر بدلا من التفكير بشكل نقدي في الأسباب 
والكيفية التي غرقت بموجبها بعض الدول في إفريقيا في حالات من الفساد. ولهذا 
نجد غضبا من الطبيعة الأحادية للشفافية التي ركزت على الفساد بدلا من جذور الظلم 
والتفاوت» فقد أصبحت وكالة جلوبل ويتنس شديدة الانتقاد علانية للبادرة الشفافية 
في الصناعات الاستخراجية في عام 2005. فقد كانت هذه النظمة غير الحكومية غير 
راضية عن عدم إحراز تقدم بخصوص الشفافية المتوقعة وفقا لما كانت حكومة المملكة 
المتحدة أعلنت عنه بنفسهاء ولا عن ضعف أنظمة الاتفاقات الطوعية بدلا من الا نفاذ 
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القانوني للدونة ممارسات صارمة. أصبحت وكالة جلوبل ويتنس وغيرها من المنظمات 
منزعجة من غياب معايير التقييم بمبادرة الشفافية» وعدم توقع أي ممارسات جيدة 
بين الشركات والحكومات؛ وغياب أي فرصة للتحقق المستقل من البيانات» وصعوبة 
إتاحة البيانات المالية وعدم وجود تدقيق محاسبي رسمي لحسابات الشركات. 


الخلفيات التي كانت وراء مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي التي 
خلقت الطبيعة الطوعية للمدونة. ففي فبراير 2001» هددت شركة بريتيش بتروليوم 
بالكشف عن تعاملاتها المالية مع شركة البترول الأنجولية سوناجول .50714601. 
وفي المقابل» هددت سوناجول بفسخ عقد قيمته خمسة مليارات دولار أمريكي. لو 
كانت المدفوعات التفصيلية بين بريتيش بتروليوم والحكومة الأنجلوية قد ُشرتء لكنا 
كشفنا النقاب عن فساد واسع الانتشار وحالات اختلاس من خزانة الدولة في لواندا. 
لكن التهديد بفقدان عقد قيمته خمسة مليارات دولار أمريكي دفع بريتيش بتروليوم 
ووزارة الخارجية بالمملكة المتحدة إلى الإسراع بضمان عقد البترول والاإبقاء على 
اتفاقية طوعية بين منتجي البترول وشركات البترول. 


كانت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية محاولة للاستجابة للتحدي 
المتمثل في شعار "أعلن عما تدفعه". فكل الشركات الكبرى أصبحت قلقة من الاإقدام 
على الشفافية بعد تهديد بريتيش بتروليوم بفقدان عقد ضخم . وقد كان من الواضح أن 
وزيرة الدولة للتنمية الدولية السابقة للمملكة المتحدة » كلير شورت 50:4 013:6 » تعتبير 
الطبيعة الطوعية لمبادرة الشفافية خطوة تمهيدية نحو النظم الإلزامية» لكن واشنطن لم 
تكن مهتمة قط بالإلزام . فلم تناقش شركة إيكسون سوى التصنيف التطوعي رغم أنها 
أدركت القوة الهائلة لصندوق الاستثمار البالغ تسعة تريليونات دولار أمريكي الذي 
اشترك في مبادرة الشفافية. 
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لقد ظهر النفوذ الجغرافي السياسي الحقيقي وتبين بالطبع في الفترة التي سبقت الغزو 
الأمريكي البريطاني للعراق . وكانت أنجولا عضوًا في مجلس الأمن الدولي في ذلك 
الوقت»: وكانت مطالبة بتحسين إدارة الحكم قبل أن تتلقى أي مساعدات تنموية إضافية. 
لكن زيارة إلى لواندا من الوزيرة البريطانية فاليري أموس 7005 216:16/ شجعت 
أنجولا على التصويت لدعم غزو العراق . ويبدو أن مقابل ذلك كان عدم الضغط على 
مسئولي الحركة الشعبية لتحرير أنجولا للكشف عن مقدار الربح الذي يجنيه كل منهم 
من العقود مع شركات البترول» وعدم وضع ! طار زمني للتحرر السياسي. 


بحلول عام 2006» تم إحراز بعض التقدم في تأسيس لجان في دول مختلفة ودعم 
تنظيمي لمبادرة الشفافية لكي تقوم بعملهاء لكن لم يحدث أي نموذج لمقاضاة الشركات في 
حين تواصلت الاتهامات بإخفاق الحكومات في إفريقيا. وبدا أيضًا أن التقدم المحرز بشأن 
فكرة جعل مبادرة الشفافية منتدى لمنظمات المجتمع الماني والمراجعة المستقلة للحسابات 
كان محدودا جدا. بالطبع هيمن على مبادرة الشفافية النيجيرية ممثلون للشركات 
التجارية الدولية والمؤسسات الالية الدولية والمانحين. فمن بين أعضاء لجنة مراجعة 
نتائج مبادرة الشفافية بنيجيريا ال28 في مائدتها المستديرة الأولى» التي اجتمعت في 12 
يناير2006» لم يكن هناك سوى ستة ممثلين فقط عن المجتمع الماني . ولم يكن فيها سوى 
ممشل واحد عن جمعية ولاية ريفرزء أو أي ممثل على الإطلاق للنظمات الشباب أو 
غيرهم ممن يناضلون يوميا ضد تجاوزات شركات البترول ومسئولي الدولة. ورأس 
الاجتماع السفير البر يطاني ريتشارد جوزني زع0025) 0مقطاءت! ع1115111.01 .بحم ) » 

(تمت زيارة الموقع في25 مايو2006 ). 

لا يزال النقاش حول فرضس رقابة أكبر على الدول المعتمدة على المعادن يتضمن 
الجدل حول الشفافية والتفكير في إنشاء صناديق تثبيت للسلع المعرضة بصفة خاصة 
لتغيرات الأسعار في السوق العالمي»: وقيام المانحين بربط الشروط بالحكم الصالح 
وحقوق الإنسان في دول الإنتاج. لكن الدول الإفريقية لا تزال غير قادرة على 
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التحكم في التسعير الدولي للسلع» حيث تعمل في المساحة الضائعة بين الأسعار الحالية 
والانخفاض المحتمل في المستقبل. ففي عالم كهذاء يكون التخطيط صعبًا ومحملا 
بالمخاوف المتعلقة بكيفية الاستجابة للاحتياجات والتوقعات المختلفة» ويكون المانحون 
غير مستعدين للتعاطف أو تقديم أموالهم من أجل صندوق للسلع قد يمد حبل نجاة للدول 
المنتجة في أوقات الانخفاض الحر لأسعار السلع . وستستمر صادرات المعادن في كونها 
جزءًا رئيسيا من التنمية (أو بالأحرى تأخر التنمية) في إفريقياء وقد يبدو في أوقات 
مختلفة أن القارة تستفيد (وإن كان بشكل متفاوت) من مثل هذه العلاقة. ومن الخطأ 
افتراض أن استجابات كل دول إفريقيا جنوب الصحراء لصناعة التعدين العالمية ستكون 
متمائلة» أو أن القيود التي على دول مثل جنوب إفريقيا أو نيجيريا ستكون كنظيرتها 
في غانا أ وبوركينا فاسو. 


تعتمد درجة استفادة الأفارقة من الموارد الطبيعية المحلية على كل من حصيلة 
الأسعار المدفوعة للدول المنتجة للسلع الأأولية وعلى قوة القوى الطبقية والاجتماعية 
المحلية؛ وذلك لضمان أن الاعتماد على المعادن لن يؤدي إلى إنتاج سياسات ريعية. 
لكن تبقى عملية إنشاء آلية تسعير مُشدّلة محليا وليس دوليا وعملية خلق سياسات طبقية 
محلية غير مدفوعة بالتراكم البدائي وتجريد المواطنين في الأ نظمة الاقتصادية المعتمدة 
على المعادن من ثرواتهم خاضعة لتقلبات النظام الرأسمالي العالمي وليس مجرد اغتنام 
أو تحسين كفاءة الدولة في إفريقيا. 
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تأمين الغذاء والمجاعة 


خلال عقد لن يذهب رجل أو امرأة أو طفل إلى الفراش جائعًا . 
(هنر ي كيسنجر ,1155108 بنمء11» مؤتمر الغذاء العالمي 71/0210 
ممع مع م00 7000: 1974) 
نتعهد بإرادتنا السياسية والتزامنا الجماعي والوطني على تحقيق الأمن الغذائي 
للجميع واستمرار بذل الجهود لمحو الجوع من كل البلدان» جاعلين هدفنا العاجل 
تخفيض أعداد من يعانون من نقص التغذية إلى نصف المستوى الحالي في موعد 
لا يتجاوز 2015. 
(إعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية 11/0:14 
اع عترم تسيا 7000: 1996) 
لن ندخر أي جهد لتحرير إخواننا من الرجال والنساء والأطفال من ظروف 
الذل واللاإنسانية التي يخلقها الفقر الماقع . 
(إعلان الألفية مهأ أدمداءء1 ممستصدة!8411١‏ 2001) 


تعتبر أكبر إهانة في القرن الحادى والعشرين هي وجود أناس يموتون من الجوع 
و852 مليون شخص في جنوب العالم يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد. فبحلول 
عام 2005» أصبح من الواضح بالفعل أن الهدف الأول من الأهداف التنموية للألفية 
والمتمثل في محو الفقر الماقع والجوع لن يتحقق. من بين ما تم استهدافه في إطار ذلك 
الهدف من الأهداف التنموية للألفية تقليل نسبة البشر الذين يعانون من الجوع إلى 
النصف بين عامي 1990 و2015 (الأمم المتحدة 2005). ومن الأكيد أيضّأ أن الهدف 
الأكثر طموحًا لمؤتمر القمة العالمي للغذاء» الذي انعقد في 1996» بتقليل عدد البشر 
الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين عامي 1990 و2015 أي من 800 مليون إلى 
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0 مليون لن يتحقق أيضًا. وكان النمو في عدد السكان يعني أن تحقيق هدف برنامج 
الغذاء العالمي للأمم المتحدة 14/72 بالوصول لرقم 400 مليون شخص فقط يعانون من 
سوء التغذية يحتاج إلى تخفيض نسبتهم بمقدار الثلثين وليس بمقدار النصف (منظمة 
الأغذية والزراعة2005: 6). 


إن الفشل في تحقيق هذه الأهداف ليس مفاجئًا. فمن سخرية القدر أن الجوع مستمر 
ومتكرر بينما نحن نناقش المجاعة والأمن الغذائي» فمعظم المعلقين لا يدركون أن المجاعة 
جزء أساسي من الرأسمالية الحديثة أو الحداثة (إدكينز 80145 2000). ورغم أن 
السعي لتقليل الجوع في العالم أمر محمودء من المزعج أن الاستراتيجية التي ألقت الأمم 
المتحدة والمؤسسات المالية الدولية الأخرى بتقلها كله وراءها هي تقليل الجوع إلى النصف 
بحلول عام 2015 وليس القضاء عليه. هل السبب وراء ذلك عدم وجود اعتمادات مالية 
في نظام الأمم المتحدة للقضاء على الفقر؟ أم بسبب عدم وجود إرادة سياسية سواء في 
الأمم المتحدة أو لدى أعضائها الأكثر قوة لوضع حد لوفاة الناس بسبب الجوع؟ 


ما أريد أن أدرسه الآن هو تفسير كون المجاعة وانعدام الأمن الغذائي من السمات 
الحتمية للرأسمالية الحديثة. ولماذا يُعتبر القضاء على انعدام الأمن الغذائي في سياق 
الرأسمالية من المستحيلات» ولماذا يعزز إذلال فقراء العالم (عن طريق إبقائهم في حالة 
من عدم الاستقرار) من نفوذ الشمال والتكنوقراطيين في الجنوب؟ وسأسلط الضوء 
على فشل صناع السياسة لأبين أن الأجندات الفنية لتحسين الأ من الغذائي قد فشلت . 


لا يتضمن الغذاء قيمة المنفعة الأكثر أهمية للحفاظ على الحياة وإعادة الإنتاج الاجتماعي 
لها فقطء لكنه أيضًا ومثل أي سلعة أخرى يحمل قيمة تبادلية» أي إنها كي تتحقق يجب أن 
تُشترى وتُباع . ولذلك تسلع الرأسمالية (كما رأينا بالفعل) الأرض والعمل» وفي إطار 
تدويلها تقوم بتسليع الموارد الطبيعية مثل المياه والغابات أيضا. ويضمن تسليع الغذاء عدم 
اختفاء المجاعات. فالرأسمالية لا تضع أهمية كبيرة على إنتاج الغذاء من أجل التموين 
الذاتي . فالإنتاج العاللمي من الغذاء يتجاوز الطلب العالمي عليه بكثير» بل يدفع الاتحاد. 
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الأوروبي والولايات المتحدة النقود لمزارعيهم لإخراج الأراضي الخصبة من إنتاج 
الغذاء. وبالفعل» يبدو أن متوسط المتوفر من الغذاء في جميع أنحاء العالم في ازدياد» 
كما هو مبين في جدول (6-1). لكن هناك طلبًا منتشرًا في كل مكان على شراء الغذاء 
الرخيص بما يكفي من جانب القوى العاملة اللازمة لضمان إعادة الإنتاج الرأسمالية. 
لكن ذلك ليس له أساس ثابت في الهياكل الاجتماعية الجنوبية. 


تحافظ التنمية المركبة واللامتكافئة في جنوب العالم على توازن هش بين تطوير قوى 
الإنتاج على أساس الصناعة (غالبًا في جيب للتعدين أو التصنيع) أو الزراعة بغرض 
التصدير خصيصا. وعند هذه النقطة» سنحتاج إلى العودة مرة أخرى إلى بعض المسائل 
لتفسير السبب في عدم تحول الزراعة عمومًا في جنوب العالم إلى زراعة رأسمالية. 
وعلينا أن نسأل عن السبب في أن ضعف منتجي الغذاء وهشاشة أوضاعهم يخلق إ مكانية 
حدوث المجاعات» والسبب في أن المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة 
الصغار ضمن أول من يتم القضاء عليهم. وأخيرًاء سنرى كيف تذكرنا قضية فقدان 
الحيازة عن طريق التراكم في حالة السودان بالطرق التي من خلالها تعيد الرأأسمالية 
إنتاج نفسها في إفريقيا 
جدول(6-1 ) اتجاهات في قو افر القدارق الا اا 


'لمتطلة مسعر حدر أري/د 2 (96) 5 
0 


ا | 19921595 [ 2001-1999 0000 


اللصدر: حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم عه ص طتناءء5 1000 01 56216 ع1" 
4 2004 (منظمة الأ غذية والزراعة 87480 2004) 

* الأرقام الخاصة بالدول التي في مرحلة انتقالية متصلة بالفترات 1995-1993 
و2001-1999. 
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تساعد استمرارية علاقات الإنتاج الاجتماعية الريفية التي كانت متسمة بالتخلف 
والتفكك (وهي عملية مرتبطة إلي حد بعيد باالجتمع الحضري) على الحفاظ على 
الصناعة» لكنها قد تمنع نشوءها وانتشارها. إن إنتاج الغذاء هش وضعيف أمام السوق 
وأمام قدرة المنتجين على كسب الدخل من أنظمة بيئية غالبًا ما تكون هشة وقدرة سكان 
الحضر على شرائه. ويضع ضعف القدرة الشرائية عبنًا ثقيلا من المسئولية على الدول 
في البلدان الفقيرة (وشبه الفقيرة) من أجل حماية الضعفاء وأيضًا لإتاحة الدخل لشراء 
الغذاء محليا أو أن تصبح معتمدة على المساعدة الخارجية والمعونات الغذائية. لكن هذه 
التحليلات لا تعني (على عكس صناع السياسة الذين سوف أمعن النظر في أعمالهم 
لاحقا) أن كل الجهود يجب أن تُبذل في سبيل إدماج المزارعين» وخصوصًا الفلاحين 
من أصحاب الحيازات الصغيرة» في السوق العالمي أو لإقامة نظم حيازة آمنة (جديدة) . 
ليست المشكلة في ضعف الحيازة أو في عدم إدماج المنتجين بشكل كاف أو في أنهم جزء 
من أسواق غير كاملة» وإنما المشكلة هي السوق نفسه وتسليع الحياة اليومية. 


تقودني طبيعة الأسواق والتسليع إلى التركيز على قضيتين إضافيتين: الأولى هي 
تحدي التوصسيف التقني السائد لأزمة:الغذاء في إفريقيا.. وسأركز على إفريقيا لأنها 
القارة الوحيدة التي يتزايد فيها الجوع » وهي أيضًا القارة التي وقعت بها معظم المجاعات 
منذ الحرب العالمية الثانية. ولا تزال الحلول التقنية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
الخاصة بإنتاج وتوزيع وتبادل الغذاء لا تزال أساسية في استراتيجية المؤسسات المالية 
الدولية من أجل تحسين الأمن الغذائي» وهي تشكل جزءً ثابنًا من قائمة التسوق التي 
لدى المانحين والحكومات الإفريقية. لكن هذه الحلول أيضا تفشل دومًا وفي كل مكان 
في مواجهة القضية الثانية التي سأتناولهاء وهي توزيع النفوذ السياسي والاقتصادي 
الذي يشكل الطرق التي يؤدي بها انعدام الأمن الغذائي إلى المجاعة. 


يمكننا أن نطرح السؤال: لم تستخدم المجاعة والمساعدات الإنسانية لإعادة عقارب 
الساعة إلى ظروف فترة ما قبل المجاعة فقط رغم أنها هي نفسها الظروف التي لم تتمكن 
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من تجنب أزمة الغذاءء وكان لها دور إيجابي في خلق المجاعة نفسها في كثير من المجاعات 
التي حدثت في السودان وغيرها الكثير؟ لكن المؤسسات المالية الدولية نادرًا ما تتناول 
مسائل السلطة السياسية والاقتصادية والتحكم الاجتماعي في الغذاء» وأسلوب "الشراكات 
الجديدة" التي زادت وتضاعفت منذ عام 2000 بين المانحين والقادة الأفارقة لم يفعل 
شيئا يذكر لإعادة تشكيل السبل التي يمكن من خلالها زيادة الأمن الغذائي . ستقودنا هذه 
المناقشة إلى العودة لنقد تعزيز حقوق الملكية باعتبارها الدواء الشافي لمشكلة الأمن الغذائي . 


أحاول الوقوف على أبعاد الطريقة التي تتم بها مناقشة المجاعة والأمن الغذائي من 
. جانب المؤسسات المالية الدولية» وأقوم بهذا عن طريق التركيز على برنامج التنمية 
الزراعية الشامل في إفريقيا 04487 الجديد وفكرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا -1[15 
(881 الخاصة ب"التنمية المدفوعة بالزراعة " (ع:7.7158241.0) » وهذان موضوعان 
في سياق عمل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة. ما أطرحه هو أن سكوت 
المانحين عن ثلاثة أمور رئيسية يؤكد أن المجاعة ستستمر كصورة لتخلف إفريقيا: 

٠‏ الإخفاق في فهم طبيعة أ نظمة الغذاء الدولية. 

٠‏ الإخفاق في إدراك أهمية قضايا التحول الطبقي في الريف وتراكم رأس 

المال. 
٠‏ القضايا الخاصة بالسياسات والنفوذ والعنف في المناطق الريفية. 


أزمة الغذاء في إفريقيا 

يتسبب الجوع في وفاة أكثر من18 مليون إنسان في العام على مستوى العالم» وأكثر 
من 35 ألف في اليوم » وتحدث 9060 على الأقل من هذه الوفيات في جنوب العالم بين 
الأطفال دون عمر الرابعة. وتعتبر قضايا الأمن الغذائي وتكرار المجاعات في جوهر 
النقاش حول مستقبل إفريقيا. فإفريقيا جنوب الصحراء هي المكان الوحيد في العالم الذي 
تستمر فيه أعداد المصابين بسوء التغذية في الارتفاع » فقد كان هناك 204 ملايين على 
الأقل في عام 2005. ويُنظر لتقليل أعداد الجياع في العالم من جانب المناصرين للأ هداف 
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التنموية للألفية كأمر أساسي ضمن المشروع الأكبر لتخفيض الفقر (مشروع الأمم 
المتحدة للأ لفية)ءءزه:7 حهداءنصم:3/11 1171 2005: 2) . فأداء الأطفال الجياع في الدراسة 
يكون ضعيفاء ويؤدي سوء تغذية النساء إلى تدمير الصحة والمساواة بين الجنسين» 
ويُنظر للفقراء على أن استغلالهم للبيئة أقل استدامة مما لو تم تمكينهم ك"أ وصياء على 
الأرضب والياه والغابات والتنوع البيولوجي" (منظمة الأغذية والزراعة2005: 4). 
وارتفعت أعداد الأطفال ناقصي الوزن في إفريقيا جنؤب الصحراء من 29 مليونا إلى 
7 مليونا بين عامي 1990 و2003 (مشروع الأمم المتحدة للألفية 2005: 8). 


1 الشرق الأدتىّ ؤشتال إفزيفيا 39 ظَليِوَنًا: 

2 الي 221 مليونا. 

3 إفريقيا جنوب الصحراء 204 ملايين. 

4 البلدان الأخرى في آسيا والمحيط الاطلنطي 156 مليونًا. 

5 العون 142 ملو نا 

6 أمريكا اللاتينية والكاريبي 53 مليونا. 

الأعداد الإجمالية للبشر المصابين بسوء التغذية في المناطق الرئيسية في العالم النامي. علاوة 
على 37 مليون مصاب بسوء التغذية يعيشون في الدول الصناعية ودول في مرحلة الانتقال. 
رسم توضيحي رقم(6-1) أين يوجد الجوعى؟ ٍ 

المصدر: أين يوجد الجوعى؟ ”تدع ه11 عط؛ عدث 6زءط/17 (منظمة الأغذية والزراعة 2004). 
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لايتخذ الجوع الشكل الحاد الذي يُرى في أغلب الصور التليفزيونية للأطفال المصابين 
بالنحول فحسب. فالموت جوغا لا يمثل سوى9910 من الجوعى في العالم. وبحسب 
الأمم المتحدة انخفضت النسبة المثوية .لن يعانون من الجوع المزمن (والمفهوم باعتباره 
افتقار الناس للغذاء الذي يلبي الاحتياجات اليومية) بالنسبة للفترة بين 2000 و2002 
بالمقارنة بالفترة بين 1990 و1992»ء ما عدا غربي آسيا. لكن عدد من يعانون من 
الجوع ازداد عام 1997. وتم اعتبار زيادة حجم السكان وضعف الإنتاجية الزراعية 
ضمن أكثر الأسباب عمقا في إعاقة الأهداف التنموية للألفية (مشيروع الأمم المتحدة 
للألفية2005: 6). 


وفي أوائل عام 2006 كان أكثر من 40 مليون شخص في إفريقيا مهددين بالموت 
جوعّاء من بينهم 20 مليونا في القرن الإفريقي (إثيوبيا والصومال وجيبوتي وكينيا)» 
لكن يوجد ملايين أخرى مهددون بالخطر نفسه في إريتريا والسودان وتنزانيا. فقد 
اعتبر برنامج الأغذية العالمي هذه المجاعة نتيجة الجفاف» ووصف الدير التنفيذي 
لبرنامج الأغذية العالمي الأوضاع بأنها أسوأ ما رأى . من مصادر القلق الرئيسية بالنسبة 
لبرنامج الغذاء العالمي أن المبالغ المالية اللازمة لتوفير مشتريات الغذاء المحلي» بالاإضافة 
إلى الحبوب الستوردة» كانت ضئيلة بالمقارنة بفداحة المشكلة. فوفقا لتقديره» كانت 
كينيا والصومال وإثيوبيا وجيبوتي في حاجة إلى 311 مليون دولار أمريكي؛ ولكن 
المتاح كان 89 مليون دولار أمريكي فقط . وقد أشار إلى مسألة أكثر قسوة وهي"أننا 
نستطيع التخلص من الجوع بالنسبة لأطفال إفريقيا ب3 مليار جنيه إسترليني" (-لبهد© 
80 مارمس 2006). ومنذ1973» يحدث جفاف كبير واحد على الأقل في القرن 
الإفريقي كل عشير سنوات:1974/1973 و1984 /1985 و1987 و1994/1992 
و2000/1999 و2006/2005. فالجفاف الذي ضر ب إثيوبيا عام 1984 أثر على 
7 ملايين شخص » وقتل مليون شخص و5, 1 مليون رأس ماشية. وقد أضر نفس 
الجفاف ب8,5 ملايين شخص في السودان»؛ حيث توفي مليون شخص على الأقل 
بالاإضافة | لى سبعة ملايين من الحيوانات. 
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يتم عادة تفسير أزمة الغذاء في إفريقيا (أزمة سوء التغذية المزمن التي تلقى اهتمامًا 
أقل بكثير مما يلقاه موضوع التضور جوعًا بشكل حاد) بأنها هبوط في متوسط إنتاج 
الغذاء للفرد في وقت يتسم فيه النمو الاقتصادي للفرد بالركود وتتزايد فيه الواردات من 
الغذاء . فعلى الرغم من أن إنتاج الغذاء في إفريقيا تماشى مع معدل النمو السكاني بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة» فإن معدل الزيادة انخفض بدرجة كبيرة بعد1960. 
وأصبحت المشكلة حادة على نحو خاص بعد عام 1974 . فبالنظر للأسباب الأأخرى 
المرتبطة بالموقع المحلي في الدول المعرضة للمجاعات مثل الجفاف وضعف مستوى 
الاستثمار في الزراعة وانتزاع الفائض من الريف لدعم سكان الحضر» تؤثر تقلبات 
السوق الدولي للحبوب بشدة على انعدام الأمن الغذائي في | فريقيا. 


نسبة الأطفال ناقصي الوزن قيما قبل سن المدرسة 

م0 06 <ا"لا /1040-49.99 8030-39.990 12420-29.9906 010-19.990 0-0 2 
خريطة (6-1) بقاع الجوع الساخنة في إفريقيا: المناطق التي تزداد فيها نسبة تلاميذ المدارس 
ناقصي الوزن عن 9020. ش 
المصدر: مركز شبكة المعلومات الدولية لعلوم الأرض (0115171) بجامعة كولومبياء متاح 
على الموقع 0127م /نتلء.12ط تن [مء.صمتمع ف ./137/ 
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تستخدم منظمة الأغذية والزراعة متغيرين لتحدد ما إذا كانت الدولة مؤمنة غذائيًا. 
الأول هوالمتوفر من الغذاء للفرد للاستهلاك المباشر والثاني هو توزيع الغذاء داخل 
الدول. وعادةٌ ما تُعتبر التغذية الكافية في نطاق 2500-2400 سعر حراري في 
اليوم. ومن مشاكل بيانات منظمة الأغذية والزراعة أنها تجمع الأرقام المتعلقة بمقدار 
السعرات الحرارية» وتخفي حقيقة أن هناك على الأقل 20 دولة في إفريقيا جنوب 
الصحراء وجنوب آسيا معدل الغذاء المتوسط المتاح للفرد فيها أقل من 2000 سعر 
حراري في اليوم . 


في الواقع» لم يكن تجميع البيانات معًا هو المشكلة فقط . فطبيعة البيانات تعيق هي 
الأخرى فهم آليات أزمة الغذاء في إفريقيا. وتُعتبر دقة البيانات في إفريقيا جنوب 
الصحراء إشكالية معروفة» حيث أشار فيل رايكيس 5هازة8 انط بأن "هناك دولاً 
قليلة في إفريقيا جنوب الصحراء معدل إنتاج الغذاء الكلي فيها معروف أنه ضمن حدود 
0 بالزيادة أو النقصان قليلا" (رايكيس 1988: 18). ورغم التطورات التي حدثت 
في السنوات الأخيرة» من الضروري الاستمرار في التعامل بحذر مع البيانات التي 
تقدمها الوكالات والحكومات: حيث إن أسباب الحذر منهالا زالت قائمة. فأولاء 
يأتي معظم إنتاج الأغذية الأساسية من مزارع الفلاحين الصغيرة وهي ليست مغطاة 
بتقارير أو تسجيل منتظم للمحاصيل. وثانيّاء أينما وجدت آليات لوضع تقارير فهي 
عادة ما تكون مرتبطة بالمزارع كبيرة ومتوسطة الحجم» وبالتالي يكون إسهامها في 
الإنتاج الكلي مبالغًا فيه (رايكيس 1988: 19). علاوة على ذلك» ما زال من الصعب 
الحصول على بيانات دقيقة للمناطق المزروعة» والبيانات اللإحصائية غير جديرة بالثقة 
لدرجة كبيرة. وكذلك» فرصة التحقق من البيانات بشكل مستقل فرصة ضئيلة . فغاليًا ما 
تجمع الأدلة المستخدمة لحساب المنطقة المزروعة وإنتاج الهكتار بواسطة مرشد زراعي 
يستخدم الأرقام الخاصة بالسنوات السابقة» وبعد ذلك "يقدر" النسبة التي ارتفعت أو 
انخفضت بها. ومن القضايا المهمة في هذا الصدد أنه لو كان من الصعب تقدير الإنتاج 
بمعزل عما يتم تسويقه؛» لن يؤخذ الاإنتاج المستخدم في التموين الذاتي في الاعتبار. من 
ناحية أخرى» قد يحترس صغار المزارعين عند الإبلاغ عن معدلات الإنتاج الحقيقية 
خوفا من الضرائب. 
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يبدو أن هناك تحيزًا جوهريا لأسفل فيما يتعلق بأرقام الإنتاج. لكن بافتراض ثبات 
كل العوامل الأخرى» يتطلب التزايد في تعداد السكان (ويؤدي إلى) مستويات أعلى 
من الإنتاج في معظم الحالات ما لم تتغير أزمات الخصوبة وتوافر السبل للاستفادة من 
الأرض أو الأشكال الأخرى من الحق في الغذاء بشكل كبير. وثانيّاء يؤدي استخدام 
الإنتاج الذي يتم تسويقه كوسيلة لتقدير الإنتاج الكلي إلى تجاهل أثر الاستراتيجية التي 
كانت منتشرة بين الفلاحين في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات» عندما حدث 
ضغط لأسفل على الأسعار عند بوابة المزرعة والذي أدى بالمنتجين إلى التعامل مع 
الأسواق الموازية الأكثر ربحية بدلا من نظم التسويق الحكومية. ومن ثمء تُقلل أرقام 
الإنتاج الذي تم تسويقه من أهمية الأ سواق غير القانونية المزدهرة والتهريب والتجارة 
العابرة للحدود وتجارة المقايضة (دافيلد 2001). وقد يكون من المفيد كذلك للحكومات 
ووكالات المعونة أن تقلل من أرقام الا نتاج لتشجيع المانحين على تقديم المساعدات . 


تفسيرات الوكالات لأزمة الغذاء 


هناك إجماع واضح بين مجموعة من الوكالات والمانحين على تفسير أسباب الموت 
جوعا وإستراتيجيات مقاومتها في إفريقيا. تتضمن الوكالات التي أجمعها معا البنك 
الدولي وبرنامج الأغذية والزراعة ومشسروع الأمم المتحدة للألفية والمعهد الدولي 
لبحوث السياسات الغذائية 18581 والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ومنظمة الأغذية 
والزراعة. ويضم هذا الجمع مراكز للبحوث السياسية وجهات مانحة دولية. وقد 
جمعتهم معا لأبرهن على أن هيمنة التفسيرات الرسمية لأزمة الغذاء في إفريقيا لها نفوذ 
هائل على الدول الإفريقية. فالاستراتيجية النابعة من هذا التشخيص تشربها القادة 
والأكاديميون الأفارقة تماماء وتعتبر تعبيرًا إضافيا عن خضوع القارة لقوى رأس 
المال الدولي ودعوات إدماج ! فريقيافي نظام التجارة"الكوني" بدرجة أكبر. 
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.أو النسبة 
المثوية 
للأطفال 
ناقصي 
الوزن 
فيما قبل 
سن 
أللدرسة 
الفعلى 
والمتوقع 
١‏ 8 : 8 5 0 
كل الدول أمريكا اللاتينية أسيا إفريقيا جنوب الصحراء 
النامية والكاريبي 
» 1995 (فعلي) » 2010 (متوقع) 
» 2000 (فعلي) »2015 (متوقع) 
2005 (متوقع) * المستهدف 


الصدر: منظمةالصحة العاّية (2003) 


لقد أعاق التوصيف السائد لأزمة الغذاء التفسيرات المرتبطة بأي هجوم على هياكل 
السلظة التي تكلق حالة اتعدام الأمن الغذاقي وقديمهاء وهذا الجزء الْغّل وضع هلق 
خلفية خطاب بلاغي» لا سيما من جانب منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة؛ 
ويدور حول الدور الذي يلعبه التفاوت والفقر في إفريقيا في كبح اتساع الاونتاجية 
الزراعية وخاصة بين مزارعي القارة. فيص بح الفقر هنا مجازا آخرا يعبر عن 
الا مبريالية (بوند2006). 
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توجد اختلافات بسيطة بين الوكالات» لكن هناك تشابهات كثيرة أيضّءا . فالتعاطف 
مع "صغار الفلاحين" عبرت عنه الفاو والأمم اللتحدة»ء لكن ذلك لم يُجنب المزارعين 
الفقراء انتقاد أدائهم باعتباره المتسبب في التدهور البيئي (منظمة الأغذية والزراعة 
5: 25). علاوة على ذلك» بالرغم من أن ارتفاع الدلائل على التمدن يطرح 
قضايا متعلقة بنوع الاستراتيجية التي يجب تشجعيها من أجل تخفيف الجوع في إفريقياء 
فإن هذه الاستراتيجية لم تناقش من زاوية إن كانت أساسية وضرورية أم لا من أجل 
حماية موارد رزق الفلاحين الصغار في مواجهة كل الضغوطات الأ خرى مثل: 
٠‏ الروابط بين الريف والحضر. 
٠‏ نتائج غلبة اعتماد العمالة المهاجرة أو " طبقة الفلاحين" على فرص الدخل في 
كل من المدينة والريف. 
٠‏ تسلسل استراتيجية الإصلاح . 


الأمر الجوهري هو أن روشتات الوكالات للإصلاح لا تعتبر أنه من الأولويات 
وضع مقومات لاستراتيجية أو تحدي هياكل السلطة في إفريقيا أو التي بين إفريقيا والعالم 
المتقدم » والتي تُعتبر جزءا صميمًا في أزمات الغذاء في إفريقيا. من الناحية الا جمالية» 
أصبح من الواضح أن التجارة تحل محل الأمن الغذائي باعتبارها المحرك الرئيسي 
للسياسات والاستراتيجية الخاصة بإفريقيا في القرن الحادي والعشرين (فريدمان 
4: 135). لكن هذا مختفي وراء الاهتمام بتوفير المساعدات الانسانية للأكثر حاجة 
والحكم الصالح لتعزيز المشاركة وإصلاح نظم الحيازة لرفع الكفاءة والملشاركة في 
العورق: 


ويوضح جدول (6-2) قائمة الأمور التي تقدمها الوكالات لشيرح انعدام الأمن 
الغذائي في إفريقيا. 
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أما بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة» فيعتبر ضعف إنتاج الغذاء في إفريقيا جنوب 
الصحراء هو جوهر قضية أزمات الغذاء في إفريقيا. ويرتبط هذا برداءة نوعية الأصول 
الطبيعية المملوكة أو المستخدمة من جانب معظم المزارعين الأفارقة» والافتقار لسبل 
الوصول للمعلومات والتكنولوجيا التي توفر المكاسب (منظمة الأغذية والزراعة2004: 
بدون رقم صفحة)»ء فهذه المنظمة تدعو لتوجيه المزيد من الموارد إلى المناطق الريفية بما 
أن هذا هو المكان الذي يعيش فيه9675 من الجوعى في العالم. فمن الأسباب المقدمة 
لتفسير ذلك الجوع انخفاض الموارد الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية بأكثر من 9050 
في العشرين سنة الأخيرة (منظمة الأغذية والزراعة2005: 5). فمن الضروري ضخ . 
المزيد من الاستثمار لتحقيق إمكانيات الزراعة الإفريقية. ومن ثمء وتكرارًا لوجهة 
نظر لجنة إفريقيا التي تعتبر الزراعة مفتاح تنمية القارة فهي تستحسن التزام الاتحاد 
الأفريقي بزيادة حصة الزراعة في توزيع الميزانية الوطنية (/2005/ع20.05مع م0 
منام.م8165/220» تم الدخول على الموقع في 4 مارس 2006). فزيادة الاستثمار أمر 
جوهري لتحسين مستويات الإنتاج الزراعي» وزيادة النمو الاقتصادي في الزراعة» 
وتطوير البنية التحتية الريفية والطرق وسبل الوصول للسوق والاستفادة منه والتعليم. 


وبالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة» يعاد إنتاج انعدام الأمن الغذائي لأ نه ينتقل 
من جيل لآخر بسبب ضعف تغذية وصحة الأمهات» ومن ثم يتم الاتفاق على زيادة 
الاستثمار في هذه المجالات . فأي استراتيجية لتخفيض الجوع تتطلب تصحيح الفجوة بين 
الجنسين وتحسين سبل النساء للاستفادة من الصحة والتعليم (منظمة الأ غذية والزراعة 
5: 17). 
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جدول (6-2) محددات الجوع واستراتيجية ! نهاء المجاعات: وجهة نظر من المانحين 


أسباب الجو الحلول 


دين الدولة المضيفة والمانحين 
الفقر وضعف الحالة الغذائية للفثئات تعزيز جهود خفض الفقر ودعام النساء 
الأكثر ضعفا والحد من النمو السكاني وزيادة الإنفاق 
على الزراعة 


زيادة الإنفاق الحكومي 


تسا مال 3 


وتحسين نظم حيازة الأراضضي ولتجارة 
الزراعية 

الامراض وخاصة مرض فيروس نقص | زيادة الإنفاق وتحسين التعليم 

المناعة البشري/الايدز 

تأكل الموارد والجفاف والكوارث تحسين الاستدامة البيئية وتمكين الفقراء 


إن قضية ضعف وهشاشة وضع المنتجين الريفيين تكمن في قلب مشروع الأمم 
التحدة للألفية (2005). وتتركز بالتحديد في انعدام الممساواة بين الجنسين وفيروس 
نقص الناعة البشري/الإيدز والتغير المناخي . لكن الأمم المتحدة أصبحت معتادة على 
الفشل في تحويل الغضب الأخلاقي الشعبي على الجوع والتضور جوعا إلى عمل 
سياسي يمنع تكرار حدوثه. ولواجهة ذلكء تركز الأمم المتحدة على أهمية تحسين 
وعي العامة بقضايا الجوع وتطوير جمع البيانات وبناء المؤسسات القطرية للتعامل مع 
جهود تخفيض الفقر والجوع (مشروع الأمم المتحدة للألفية2005 ). 
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يعرض جدول 6-3 الأسباب التي حددت منظمة الأغذية والزراعة أنها جوهر 

أزمات إفريقيا الغذائية في نهاية2005. فمُحددات الجوع بالنسبة لمنظمة الأغذية 
والزراعة والوكالات الأأخرى هي الفقر والحرب والكوارث الطبيعية والملرض 
والأوبتة والهزات السياسية والاقتصادية. فالأمم المتحدة تسلط الضوء على أهمية 
الأمن الغذائي وضعف أوضاع الأسر”كمُحددات أساسية“ للجوع (مشروع الأمم 
المتحدة للأ لفية2005: 20). ولابد أن تكون استراتيجية تحسين الضعف هذه” متعددة 
القطاعات“» وأن تستهدف السياسات” السكان الضعفاء ذوي الوضعالهش“. ومن 
المهم لكل الوكالات أن تؤسس لشراكات بين المانحين والحكومات المضيفة» وتحتاج 
الحكومات المضيفة إلى إقامة بيئة مُمَكنة لكي ينخفض الفقر . وتعمل تلك البيئة على ثلاثة 
مستويات: 

. المستوى الدولي: عن طريق تحسين الشراكات مع الدول المضيفة‎ ٠ 

٠‏ المستوى الوطني: عن طريق تحسين طرق اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات 

العامة. 
٠‏ المستوى المحلي: عن طريق تحسين الأ من الغذائي لصغار المزارعين . 


تتضمن هذه البيئات التمكينية في جوهرها ضرورة تحسين إدارة الحكم . ويتضمن 
محور الحكم تحسين المؤسسات وتعزيز السلام المستدام وحقوق الإنسان . وهناك الكثير 
من التشابهات مع النتائج التي توصلت لها لجنة إفريقيا التي قمنا بدراستها في الفصل 
الثاني . فالحكم الرشيد هو” مقوم رئيسي لمحاربة الجوع وتعزيز التنميةالاقتصادية” 
(مشدروع الأمم المتحدة للألفية2005: 74؛ وانظر أيضا دريزي 2:626 وسين مه5 
9) وحجة الأمم المتحدة في هذا هي أن الفساد والبيروقراطية المفرطة والتخطيط 
غير الملائم وعدم كفاية القدرات المؤسسية”يعيق التطبيق الناجح لأفضل السياسات“ 
(مشروع الأمم المتحدة للألفية2005: 74). والحكم الرشيد مهم أيضًا لتجنب النزاعات 
التي تعتبر عنصرًا في إعاقة التنمية وجه ود تخفيف الجوع . ومن شم » تؤكد الأمم 


الفقر والليبرالية الجديدة 1 253 


المتحدة والبنك الدولي على أهمية إقامة حكومة فعالة وتحسين المحاسبة. وحتى مع 
وجود الدليل على إدارة الحكم السيئة (أو ربما”إدارة الحكم الجيدة بالقدر الكافي“)» من 
المهم بالنسبة للمانحين الاستمرار في المشاركة والانخراط لأسباب إنسانية و“الاستثمار 
في تعزيز التغير السياسي والاقتصادي والاجتماعي“ (مشروع ع المتحدة للأ لفية 
5 75). 


جدول : (6-3) الدول المحتاجةلمساعدة خارجية عاجلة (المجموع:27 دولة) 


طبيعة نتساع الأمن الغذاني الأسباب الرئيسية 
نقص كلي قي القناء 
بوروئدي التزاع الأهلى والتازحون داخايا والمثدون 
برريا الجناف والنتزحون داخليا والملدون وارتقاع أسمار الغناء 
يوبا الجداف والنازحون داحثيا وارتفاع أسمار الشذاه 
ايسرتو الجفاف في بعض المناطق 
مالاري الجفاف في بعض المناطق وارتداع أسمار الغذاء 
السومال راع لزاع الأعلي والجفاف في بحس العتدلق 
0 الجفاف قي بعض المذلطلق 
الأزمة الاقتصادية 
0 عَم ليل لوصول للدوارد والاستادة منها 
القزاع اع الأعلى الحديت ولأنازحوز داخأيا 

يا الأتار' المتندرة للجفاف وهجوم الجراد عام 2004 
التيجر الآثتر المتذِرة للجفاف وهجوم الجراد عام 2004 

سي رثليرن العقدون واللاجئون 
لنععام الأمن الغذائي بشكل حاد ومتركز في أماكن بعبنها 
قبولا إعادة توطين المالديد 
برركينا ففسو الأذئر المتلكرة للجفاف وهجوم الجرفد عام 2004 
نشاد الخجون 
جمهورية وسط إقريكيا لقزاعات الأهلية الحديتة 
جمهورية الكوذنو الدرمترائلية التزاعات الأهلية وفنزوح الداخلي وظلاجئون 
جمهورية الكرنتو القتزحون داكثرا واللاجلون 
ملحل العاج لتزاعات الأهارة وللنزوح الدلفلي 
غينيا تنتزحون ماحأيا واللاجلون 
كينيا الجفاف في بعض المتاطق 
مالي الآثثر المتندرة للجفاف وهجوم الجراد عام 2004 
موزموق الجداف في بعض العنامطق 
ضودان مل 1 والجفاف قي بحض المتاطق 
جمهورية تلزقيا الاتحادية بعض العناطق 
أرغندا اعت الأطية ,زو الدنطلي 
امنيا الجداف في بعض المناكق 


المصدر: منظمة الأغذية والزراعة/ النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الزراعة 
والأغذية 61811/5 2005: 2. 
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توك الام التحدة والبنق الدوان ازا لكل ورج لجر لقترصن الجوع هي تبني 
ومعمة نزعع)51:2 ده أأءع نلعا تاوعدو ل وراق استراتيجية تخفيضب الفقر)ء وقيام 
الحكومات الافريقية باستثمار 9010 على الأقل من الميزانية الوطنية في الزراعة» 
بالاضافة إلى استثمار المزيد في الطاقة في المناطق الريفية والبنية التحتية والصحة 
والتعليم والصيانة. ولتحقيق هذه التحسينات» تؤكد الأمم المتحدة على أهمية بناء 
القدرات المحلية. ففي الحقيقة يجب أن تتركز أنشطة الممولين الوطنيين والمانحين على 
هذا (الأمم المتحدة32005: 12). ويتم بناء القدرات المحلية عن طريق"إيجاد مرشدين 
مساعدين في الزراعة والتغذية والصحة يكونون مقيمين في القرى التي تعتبر من بقاع 
الجوع الساخنة" (الأ مم المتحدة 2005: 12). 


قد يبدو من الغريب أن يتم بناء القدرات المحلية عن طريق التدخل الخارجي!) لكن 
وثيقة الأمم المتحدة الشاملة تتسم ببعض الحساسية. فهي تقر أولا بأن قدرة الفقراء على 
الوصول للموارد المنتجة والاستفادة منها يجب زيادتها من أجل تعزيز الأمن الغذائي» 
وثانيا أن الترتيبات المحلية لتنظيم الحيازة مثل حقوق الملكية المجتمعية يمكن أن تكون 
فعالة ومهمة (الأ مم المتحدة 2005: 12). 


إن الأمم المتحدة متفائلة بخصوص تحقيق الأهداف التنموية للأ لفية» وهو ما يبدو 
مفهوما . فهذه الأ هداف نبعت من تلك الهيئة الدولية رغم كل شيء . لكن هناك العديد من 
المساءل المهمة التي يجب أن نقوم بنقدها بعض الشيء» لأسباب ليس أقلها الاستمرار في 
تبني الشراكات العالمية والحكم الرشيد والتقنيات الخضراء الثورية باعتبارها الترياق 
الشافي لانعدام الأمن الغذائي. ونقلا من حديث الأمين العام كوفي أنان في أديس أبابا 
في يولي و2004» تؤكد الأمم المتحدة على أهمية"ثورة خضراء إفريقية فريدة في القرن 
الحادي والعشرين". وكان على تلك الثورة أن تركز على بؤرة أوسع مما كانت تفعل 
وقتئذ. وكان عليها أن تشمل الاستدامة الاجتماعية وا لبيئية التي تستهدف في أن واحد 
الأ سباب الفيزيائية الحيوية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية للجوع . 
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تطلبست الأجندة الجديدة بالنسبة لكوفي عنان أن تلتزم الحكومات الافريقية بالأهداف 
التنموية للألفية» وأن يُترجم الخطاب البلاغي العاطفي إلى سياسة عملية لتحسين الأمن 
الغذائي . فالشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) هي وسيلة القيام بذلك في إفريقيا لتعزيز 
"التنمية المدفوعة بالزراعة" والتي تعد أساسية" لخفض الجوع والفقر وتخفيف عبء 
الأغذية الممستوردة وفتح الطريق أمام التوسع في الصادرات وتوليد النموالاقتصادي" 
(الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا1:2005). وأص بحت آلية تنفيذ ذلك ضمن الشراكة 
الجديدة لتنمية إفريقيا هي برنامج التنمية الزراعية الشامل في !فريقيا. 


برنامج التنمية الزراعية الشامل في إفريقيا «طمفمه 


تم تبني البرنامج لأول مرة من جانب الوزراء الأفارقة في مؤتمر منظمة الزراعة 
والأغذية الإقليمي لإفريقياء والذي عقد في القاهرة في فبراير2002» ثم اعتمده رؤ ساء 
الدول والحكومات الأفارقة في 2003. إن برنامج التنمية الزراعية الشامل في إفريقيا 
مرتبط تمامًا بالمانحين» فهو عبارة عن أجندة للسياسات الموجهة للتعامل مع التحديات 
التي تعتبرها الحكومات الإفريقية في قلب أزمة القارة الزراعية. فهي أزمة قطاع يقوم 
بتشغيل أكثر من 9060 من الناس في القارة ويمثل أكثر من 9040 من مجمل عوائد النقد 
الأجنبي. وتتضح أزمة القطاع تماما بالنسبة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) 
في استمرار الفقر وتناقص الأراضي والموارد المائية والادارة السيئة للمياه وموجات 
الجفاف والفيضانات ورداءة البنية التحتية والحرب الأهلية ومرضس نقص المناعة 
البشرية/الإيدز وغيره من الأمراضصى. ورغم أن عددال200 مليون شخص الذين 
يعانون من نقص التغذية وفقا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا أقل من الرقم المستخدم من 
قبل منظمة الأغذية والزراعةء فإن تحليلات الوكالات الأخرى تنعكس في الأهداف 

الستة التي تسعى الشراكة الجديدة لتحقيقها قبل 2015 وهي: 
٠‏ تحسين الإنتاجية الزراعية لتحقيق معدل نمو سنوي مقداره966 في المتوسطء 

مع الاهتمام بشكل خاص بصغار الفلاحين والنساء . 
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خلق أسواق زراعية فعالة داخل الدول وبين المناطق . 

دمج المزارعين في اقتصاد السوق وتحسين القدرة على الوصول للسوق 
والاستفادة منها ليصبحوا في التقييم الصافي مصدرين للمنتجات الزراعية. 
تحقيق عدالة أكبر في توزيع الثروة. 

التحول إلى لاعب استراتيجي في العلوم الزراعية والتطور التكنولوجي. 
استخدام أساليب إنتاج سليمة بيئيا مع ثقافة الإدارة المستدامة لقاعدة الموارد 
الطبيعية (الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا 20051: 2) . 


برنامج التنمية الزراعية الشامل في إفريقيا له "قائمة تسوق" محددة لتحقيق هذه 


الأهداف . وتتضمن إستراتيجيته أربع ركائز: 


زيادة المساحة الخاضعة لنظام إدارة الأراضي المستدام . 
تحسين البنية التحتية في المناطق الريفية. 
زيادة اللإمدادات الغذائية. 


تطوير البحوث الزراعية. 


تعكس كل ركيزة من الركائز السابقة سياسات وكالة أخرى سبق وأن عرضناها. 
ورغم أن منهج نيباد يتضمن التوكيد على أهمية قيام الأفارقة "بالعمل بالأصالة عن 
أنفسهم"» فإن إمكانية تطوير استراتيجية مدفوعة من القارة لمواجهة روشتات الوكالات 
الأجنبية لعلل إفريقيا ضعيفة. قبرنامج التنمية الزراعية الشامل في إفريقيا عبارة في 
المقام الأول عن استراتيجية لإنعاش التجارة في الصادرات الزراعية بتمويل من 
المانحين. بعد اجتماع الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك 
الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإفريقي في سبتمبر 2003» 
بدأ التحضير لتطوير برامج استثمارية وطنية متوسطة الأجل وأسس مشروع استثمار 
مصرفي (الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا 20051) . 
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تعهدت الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا بتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 906 في 
العام» لكن تحقيق ذلك ليس بأمر قريب من التحقق بأي حال من الأحوال وهو أكثر 
من ضعف المستوى المتحقق منذ عام 1973 . يجب أن تصل معدلات الاستثمار ل 
0 من الناتج المحلي اللاجمالي حتى يتحقق معدل النمو906: وهذا أيضًا ليس أمرًا 
من المرجح تحققه. من الضروري أن نتذكر أن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية للخمسين دولة الأقل نموًا تتضمن34 دولة من إفريقياء وهذا يمثل أكثر من 
0 من مجموع الدول الإفريقية!). 


لكن التفاؤل العميق لدى الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا مستند إلى تصور تحسن 
حزم التكنولوجيا والمعونات الغربية لتطوير أجهزة التنمية والبحوث في إفريقيا من 
خلال برنامج مجمع للمنح والقروضس يبلغ مليار دولار أمريكي هو برنامج الاإنتاجية 
الزراعية متعدد الأ قطار 81478. الجديد في هذا البرنامج أنه استهدف تعزيز الخبرات 
الفنية في إفريقياء وتطوير مشاركة"الأطراف المعنية" في وضع الأولويات البحثية» 
واستخدام مفهوم"الفرعية" في تسليم المعونات . ويعني مفهوم"الفرعية" أهمية نشر 
التكنولوجيا حتى أدنى مستوى ممكن» وإن كان هذا يعني في أغلب الأأحوال الممستوى 
الوطني وليس الممستوى دون الوطنيء أو يُستخدم للإشارة إلى الأقاليم الاإفريقية 
للمساعدة على تعزيز نمو السوق حتى الحد الأ قصى وتحقيق وفورات الحجم الكبير. 


إن الدافع الكبير وراء برنامج الإنتاجية الزراعية متعدد البلدان» وبرنامج التنمية 
الزراعية الشامل في إفريقيا بشكل أكثر عمومية» هو حاجة إفريقيا لتوسيع نطاق 
التجارة. فنصف الموارد المالية لبرنامج الإنتاجية الزراعية متعدد البلدان مصدره البنك 
الدولي» ومن الأمور الأساسية لتعزيز النمو الزراعي إصلاح الأسواق والمؤسسات 
الزراعية بالقارة. والمحرك لهذا سيكون الأعمال الزراعية (مصطلح مجمع يعني 
الشركات العاملة في إنتاج وتوزيع وتسويق مواد غذائية عالية القيمة ومنخفضة التغذية 


بصورة عامة إلى موائد عشاء الأوروبيين والأمريكيين). 
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يوجد تناقض جوهري بين الخطاب البلاغي للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا وبرنامج 
التنمية الزراعية الشامل في إفريقيا بخصوص تعزيز الأمن الغذائي لأصحاب الحيازات 
الصغيرة من ناحية» والاستراتيجية المعلنة بجعل التجارة والأعمال الزراعية محفزا 
للمزارعين الفقراء من ناحية أخرى . لكن هذا مجرد تناقض سطحي؛ لأن حقيقة وضع 
إفريقيا وعدم قدرتها حاليا على توليد استثمارات من أجل الزراعة من المدخرات المحلية 
وقبولها بتوجيهات المؤسسات المالية الدولية لفتح اقتصاداتها للأعمال الزراعية» يعكس 
سيطرة الصيغة الليبرائية الجديدة من أجل "نهضة” إفريقيا. 


ليس من المدهش أن تكون الاستراتيجية التنفيذية لبرنامج التنمية الزراعية الشامل في 
إفريقيا التي صاغتها الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا لشرق ووسط إفريقيا هي التعامل مع 
أسواق المحاصيل عالية القيمة. وللقيام بهذاء تُعتبر الشراكة الجديدة أن للدول الافريقية 
دورا مهما في توفير بيئة مُمَكنة لتوليد مناخ إيجابي للاستثمارء ولعب دور تيسيري 
لجمع عناصر الصناعة المختلفة معاء والقيام يدور استباقي تستطيع بواسطته الحكومات 
الإفريقية التدخل للقيام بدور إرشادي في القضايا"التي تتجاوز نطاق الآفاق الضيقة 
لقطاع الأعمال" (الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا22005 : 6). يدل هذا الدور الاستباقي 
ضمنيا على التحفظ على كفاءة رأس المال الخاص وخاصة في تحقيق النمو والتنمية في 
المناطق التي لا تبدو مربحة مقارنة بغيرها. وهناك تسليم أيضًا بأن فكرة المزارع كبيرة 
الحجم ربما لم تعد مناسبة بشكل عام لزيادة ‏ نتاج الغذاء . 


ومن ثمء ستستخدم الشركات (متعددة الجنسيات) مزارعين من الخارج للمحاصيل 
كثيفة العمالة التي تحتاج إلى إشراف دقيق » وحيثما كانت قدرة الشركات على الوصول 
للأراضي والتعامل معها إشكالية» وحيثما كان من المهم توزيع المخاطر الناجمة عن 
الأحوال المناخية السيئة والأوبئة» وحيثما كان المزارعون الصغار أكثر قدرة على 
الا نتاج بشكل تنافسي . 
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الغذاء والسياسة والقوة: مسيرة الجوع إلى الأمام 


انشغل المانحون بمعالجة ما اعتبروه أسباب الفجوة الغذائية في إفريقيا: إنتاج قليل 
جدا بالنسبة للنمو السكاني - الحكم الرديء - الفقر في الريف. وتمثل العلاج في إدماج 
القارة في الاقتصاد العالمي وتحقيق هذا عن طريق تشجيع إنتاج المحاصيل النقدية في 
سياق أسواق كفؤة متجددة ونمو مدفوع بالتصديرء وتحقيق هذا عن طريق زيادة 
الاستثمار في الزراعة وفي البنية التحتية بوجه أعم . هذه الاستراتيجية قائمة على رؤية 
خاطئةء ولن تؤدي إلى الأمن الغذائي في القارة. ويمكننا أن نرى السبب في هذا 
بدراسة ما تسكت عنه تحليلات المانحين والحكومات» وهي ثلاث مسائل: 
٠‏ الفشل (أو الإهمال المتعمد) في فهم التاريخ وتفسيره»ء وخاصة سياق النظم 
الغذائية الدولية. 
٠ع‏ القضايا الزراعيةالمتعلقة بالطبقات والتحولات في الريف والتراكم. 
٠‏ الحياة السياسية والسلطةء وخاصة أ همي ةالعنف في المناطق الريفية. 


النظم الغذائية الدولية 


الادماج المتفاوت لإفريقيا في النظام الرأسمالي العالمي تضمن ارتباطاتها بالنظام 
الدولي لا نتاج وتوزيع وتبادل الغذاء (فريدمان سمدصملء::7 1993؛ فريدمان وماك 
مايكل [26طء24»141 1989 ). وقد صاغت نظام القواعد العالمية الثركات متعددة 
الجنسيات التي سعت إلى التحكم في سلسلة الغذاء من الإنتاج حتى الاستهلاك» وإلى 
إدارة مستويات الاستثمار ومدخلات الزراعة والأنماط المحصولية» والتركيب الجيني 
للأغذية وهو أحدث الأمور على الإطلاق. 


وجد نظامان رئيسيان للغذاء» تحكمهما القوانين والقواعد التي كانت أقل وضوحًا 
وصراحةً في الطريقة التي تعمل بها من القوانين الشبيهة والخاصة بالتجارة الصناعية. 
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تركز النظام الأول على"التجارة الأطلنطية بين إنجلترا والأمريكتين" خاصة بعدعام 

0+ وتضمن مناطق المستوطنين في أوروبا والهند". أما" الثاني فتوسع بعد الحرب 

العالمية الثانية ليشمل كل المستعمرات الأ وروبيةالسابقة"» لكنه استبعد الاتحاد السوفييتي 
حتى انهياره (فريدمان 2004: 125). وكان هذا محكومّ | من قبل الولايات المتحدة . 


لقد أثرت هذه الأنظمة المختلفة على الأمن الغذائي في جنوب العالم . لكن فهم هذا الأمر 
غائب عن وثائق المانحين واهتمامهم بالجوع والمجاعات في إفريقيا. فسياسات المانحين 
استهدفت بالتحديد زيادة إدماج إفريقيا في نظام الغذاء المعاصر . وبالنسبة للسياسات 
التي قمنا ببحثها سابقاء فقد تشكلت بناء على وجهة نظر مفادها أن انتشار وتكرار انعدام 
الأمن الغذائي يعود لاستبعاد إفريقيا من الأسواق العالمية للغذاء وإنتاج مواد غذائية 
عالية القيمة ومنخفضة القيمة الغذائية لتلبي مطالب الأوروبيين والأمريكيين. 


يوجد سببان رئيسيان يجعلانا نعتبر فهم نظام الغذاء في العالم أمرًا مهما لتفسير انعدام 
الأمن الغذائي في إفريقيا. السبب الأول هو أنه يساعد في تفسير الشذوذ البادي في نظام 
عالمي يحدث فيه فوائض في الغذاء وعجز وانتشار واسع للجوع في الوقت نفسهء ليس 
فقط في جنوب العالم فقط وإنما في الشمال الصناعي أيضًا. فرغم أن فائض الغذاء 
ولاسيما الحبوب في أوروبا والولايات التحدة الأمريكية» يمكن أن يُعتبر منفصلا عن 
المشاكل الزراعية في جنوب العالم كما أقسر أدناهء فهما مرتبطان بدرجة كبيرة. فجبال 
الحبوب في أوروبا على سبيل المثال منحت الدول الأوروبية القدرة على أن تحيي 
وتميت الدول ذات العجز الغذائي» ووفرت حبوبًا أحدثت إغراقًا في الأسواق العالمية. 
ويطرح موضوع جبال الحبوب ودور الشركات متعددة الجنسيات في نظام الغذاء 
أيضًا الحاجة إلى تقييم حاسم ومهم للأعمال الزراعية في إفريقيا كوسيلة لتعزيز التجارة 
الزراعية. 
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طالبت لجنة إفريقيا التي أنشأها توني بلير بإنهاء الدعم القوي للزراعة الأوروبية» 
وتركزت مباحثات منظمة التجارة العالمية في 2006/2005 على محاولات الحصول 
على صنفقة تشمل التجارة الزراعية. لكن في يناير 2006 كان إنتاج جبل الحبوب 
بالاتحاد الأوروبي (نتاج الزراعة المحمية في الاتحاد الأوروبي) في أعلى مستوى له 
منذ ما يقرب من عشر سنوات . ففي أوائل 2005» كان إنتاجه يبلغ 8, 15 مليون طن . 
ويدعم الاتحاد الأوروبي مزارعيه بالموافقة على شراء بعض المحاصيل بالحد الأدنى 
للسعرء ويجري العمل بهذا النظام "التدخلي" بين نوفمبر ومايو. ويوافق الاتحإد 
الأوروبي على شراء الحبوب بالحد الأدنى للسعر إن لم يتمكن الفلاحون من بيعها في 
الأسواق التجارية. وقد ارتفع إنتاج الحبوب كثيرا مع وفرة المحاصيل في عام 2004. 
وكان الفائض نتيجة لانضمام المجر وجمهورية التشيك وسالوفاكياء وترشيد أسواق 
الخنازير والدواجن بالمنطقة قبل دخول الاتحاد الأوروبيء والذي حدد من حجم سوق 
العلف. وانخفض ال مخزون التدخلي إلى ما يقرب من أربعة ملايين طن في عام 2004 
بسبب الأسعار التجارية المرتفعة التي شجعت المزارعين على البيع في السوق العالمي. 


قيل الكثير للتعبير عن الحاجة إلى تخفيض ميزانية الاتحاد الأوروبي الزراعية؛ 
التي كانت تمثل 9040 من الميزانية الكلية للاتحاد الأوروبي. واتضح هذا أثناء 
النقاشات الجارية في منظمة التجارة العالمية» وخاصة في دورتي الدوحة وهونج كونج 
للتجارة. فلا يزال على بروكسل أن تختار بين دعم الصادرات من ناحية» وتخفيض 
المخزون الذي تطلقه في السوق العالمي وتحمل غضب الولايات المتحدة ومنظمة التجارة . 
العالمية من ناحية أخرى . لكن تدخل قدره 12 مليون طن في يناير 2005 كلف الاتحاد 
الأوروبي مالا يقل عن 1,65 مليار دولار أمريكي؛ ويجب رفع دعم الصادرات 
المتنافسة بدرجة كبيرة جدا لتتمكن من المنافسة الجيدة مع القمح الأرجنتيني الذي يمكن 
إيصاله لمشتري الحبوب في شمال إفريقيا بسعر أرخص ب15 إلى 20 دولارًا أمريكيا 
للطن (ديلي تايمز وع1110' :10211 9 يناير 2005). 
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لهيمنة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة كيرنز التي تضم أكبر الدول 
المصدرة للمنتجات الزراعية والأرجنتين وإستراليا وكندا على أسواق الحبوب العالمية 
تاريخ طويل. وتذكرنا فريدمان بأهمية الفهم التاريخي لطرق نشوء وتغير أنظمة 
الغذاء بواسطة الأطراف التجارية الأكثر قوة بالرجوع إلى دلالات إلغاء المملكة المتحدة 
لقوانين الحبوب في عام 1846. فمنذ ذلك الحين» تم خرق العقد الاجتماعي الذي كان 

الحكام بموجبه مسئولين عن إمدادات الغذاء بشكل موثوق به. فتوضح فريدمان أن: 
أهم الحقائق التي يجب الانتباه إليها هي أن القوة والثروة في النظام الغذائي 
الاستيطاني-الاستعماري استقرت في البلدان المستور دة التي كانت تصدر رأس المال 
والعمالة"لتحسين" (أو "لتطوير" كما نقول الآن) أراض انتزعت بالقوة من سكانها 

الأصليين. 

(فريدمان 2004: 126) 


ومن ثمء شكلت النظم الاستيطانية في كينيا وجنوب إفريقيا وناميبيا والمستعمرات 
البرتغالية في أنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو والاستيطان الفرنسي في شمال إفريقيا 
طبيعة حقوق الملكية وتسليع الأرض والعمل والحرمان العنيف للأقارقة من الآليات 
المحلية المتعلقة بالإنتاج وإعادة الا نتاج الاجتماعي . 


لقد رسخ كذلك النظام الغذائي الاستيطاني الاستعماري أنماطا متنوعة من تجارة 
الممسافات البعيدة» ووجبات أساسية في أوروبا والولايات المتحدة من القمح ولحم البقر 
والواردات من المستعمرات والمحاصيل النقدية كالبن والشاي والكاكاو (ليس في الأ ماكن 
التي بها هيمنة اقتصادية وسياسية أوروبية فقط). واستمر الطلب غير المتكافئ على هذه 
المنتجات» وكذلك استمرت نماذج المزارع التجارية والسيطرة على أكثر الأراضي 
خصوبة من قبل المصالح الرأ سمالية الخارجية. 
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لقد ظهر نظام جديد للغذاء بعد الحرب العالمية الثانية على يد الطرف المهيمن الجديد: 
الولايات المتحدة. فرغم مناصرتها للتجارة الحرة» قامت الولايات المتحدة بحماية 
زراعتها وقصر الصفقات مع الشركاء الأوروبيين لاستبعاد الاتحاد السوفييتي من 
الاستفادة من الحبوب حتى إبرام الوفاق في عام 1974 . وبالنسبة للمستعمرات» دعمت 
الصادرات الماعومة طموحات توفير غذاء رخيص لسكان الحضر والذين كان دُنظر 
لهم باعتبارهم القوة الدافعة للتصنيع . وقد همش النظام الغذائي المركنتالي-الصناعي 
الجديد المنتجين الفلاحين المحليين بطرق عديدة؛ لأن الواردات كانت أرخص والاإنتاج 
المحلي كان مُسخرًا لتصدير المحاصيل بدرجة أكبر من التوفير الذاتي. فتصنيع الا,نتاج 
. الغذائي ونموذج المزرعة الأمريكية والتسليع ظهروا بسبب النمو المتزايد للأعمال 
الزراعية وأدوا إلى تحفيزها أيضّ ا بدورهم. 


ينظر المانحون للأعمال الزراعية ودور الزراعة التصديرية والمحاصيل النقدية 
التي لا تُستهلك في إفريقيا وإنما في الولايات المتحدة وأوروبا على أنها مفتاح تخليص 
الكثير من الدول الإفريقية من أزمتها الغذائية. لكن الأعمال الزراعية تاريخيا لم تحقق 
قط الوعد بزيادة الاستثمار» ومن ثم الدخل والأمن للفلاحين الأأفارقة. ففي الحقيقة» 
العكس هو ما حدث. ولا يوجد سبب كاف يدغفعنا للإيمان بأن هياكل أسواق السلع 
ستحقق الأمن الغذائي في المستقبل . وكما أشار ناقد حديث لأ سواق الغذاء العالمية: 


ليس أمام الدول الإفريقية مسوى مجال محدود للغاية للتنويع ودخول أسواق 
جديدة أو تطوير محاصيل جديدة مبتكرة» وذلك لأنها محاصرة بسياسات مقيدة 
جدا تمنعها من الوصول لأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية. إن تكلفة تغيير 
القواعد التنظيمية والتعاريف الجمركية الخاصة بالغذاء كبيرة جدا وتتضصمن 

مصروفات هائلةبعلى البحوث ونظم المعلومات والتمثيل القانوني. 
(أمانور 2005: 58) 
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أضفى النظام الغذائي الجديد القوة على سلاسل السوبر ماركت للتحكم في كل جوانب 
سلسلة القيمة الخاصة بالزراعة» وتم هذا بواسطة خطاب يدور حول التراكم المرن 
والأسواق المرنة التي لا تشبه واقع الفقر غير المرن الذي يحيا فيه المنتجون الأ فارقة. 
تصل متاجر السوبر ماركت إلى السلع في شتى أرجاء العالم اعتمادا على سعر وأمان 
السوق وجدارة القوى العاملة واستقرار أنظمة الحكم السياسية المحلية. ولا تستثنى 
التجارة العادلة من هذاء فرغم أنها توفر عوائد أكبر لأصحاب الحيازات الصغيرة» 
فإن إجراءات التسجيل البيروقراطية مثل استخراج الشهادات وغيرها تمنع العديدين 
من الاستفادة منها وتضمن استمرار الروابط مع رأس المال الأجنبي. 


لا يمكن للأعمال الزراعية أن تخفضن الفقر والجوع في إفريقيا ببساطة. ومن بين 
أسباب ذلك أن الأعمال الزراعية تزاحم المنتجين المحليين فتطردهم من السوق بسبب 
قدراتها السوقية الأعلى وتوافر التكنولوجيا واللدخلات لها بشكل أفضل. ويظل هذا 
حقيقيا حتى عندما تخلت الأعمال الزراعية عن الاهتمام بالتحكم في ملكية الأراضي» 
والتي ينظر إليها منذ زمن بعيد على أنها محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية في الدول 
الافريقية" غيرالمستقرة". وحيثما يتم استخدام منتجي الغذاء المحليين كمزارعين من 
الخارج ويجبرون على الانصياع لقيود خاصة بالا,نتاج والمحاصيل المزروعة وضعتها 
الشركات» غاليًا ما تكون الأسعار المادفوعة للمزارعين أقل من تكاليف الإنتاج . وقد 
نتج عن هذا على سبيل المثال انتشار البطالة وتسارع التمايز الاجتماعي في إحدى 
حالات مزارع زيت النخيل في المنطقة الشرقية بغانا حيث رم 7000 مزارع من 
0 هكتار من الأرض كانوا يحوزونها (أمانور 2005: 61). 

يرتكز الطرح المقدم من المانحين لزيادة الأمن الغذائي في إفريقيا عن طريق 3 
ظهور اقتصادات زراعية جديدة في القارة على حجج وخبرات تاريخية زائفة. فدول 
مثل كينيا والمكسيك والأرجنتين تذكر كأمثلة على الاقتصادات الزراعية الجديدة 
(فريدمان 1993) التي استفادت من إنتاج أغذية عالية القيمة. والافتراض هنا هو أنه 
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يمكن للجموعة أخرى من الدول الافريقية الانضمام إلى ذلك النادي . لكن نجاح هذه 
الدول محل شك في المقام الأول. وفي المقام الثاني» حيثما حدث النمو كان مشروطا 
بعدد من العوامل السعيدة. وكانت هذه العوامل هي الظروف الجيدة في السوق العالمي 
وفترات الازدهار المبكرة بسبب إخفاقات السوق بالنسبة للمنافسين (واتس 71805 
وجودمان ههدهل600 1997: 11). 


يشير تقاد نظام الغذاء العالمي إلى الظروف المواتية في المدى القصير بالنسبة لدول 
مثل المكسيك والبرازيل وغيرها في أمريكا الوسطى والتي اعتمدت على: 

٠‏ طلب محلي مرتفع ونمو شكلي مدفوع بالموارد في معظم الأحوال. 

٠‏ هيمنة رأس امال الأجنبي على كل مستويات الإنتاج الذي يتم تصديره. 

٠‏ التجهيز والتسويق. 

.)12 :1997 تدخل قوي للدولة لتعزيز المزايا النسبية (واتس وجودمان‎ ٠ 

عند تتبع الأزمة الاقتصادية في إفريقيا في الفصل الثانيء لاحظنا أهمية السياق 

التاريخي ولاحظنا كيف كان ازدياد أسعار البترول أربعة أضعاف في 1974 - 1979 
سبيًا مباثيرًا لأزمة الديون . وكانت هناك أسباب أخرى وراء ذلكء لم يكن أقلها 
أن جهود إعادة الاعمار بعد الحرب المتمحور حول الولايات المتحدة ونظام الدفع 
الذي أقامته المؤسسات المالية الدولية أديا إلى إرجاء الأزمة الاقتصادية الهيكلية الدائمة 
لفترة مؤقتة. وكان هناك عامل إضافي هو الأزمة الغذائية في عام 1973/1972. 
تلك الأزمة التي نتجت عن زيادة أسعار الحبوب والصويا ثلاثة أضعاف مع وصول 
الولايات المتحدة إلى الوفاق مع الاتحاد السوفييتي وتحولت الفوائض العالمية في الحبوب 
سريعًا إلى عجز. وكما أشارت فريدمان فإن "النظام الغذائي الجديد تخلى عن العالم 
الثالث"؛ فالاستراتيجيات الصناعية في إفريقيا ومناطق أخرى تم تقويضها سريعًا بفعل 
الحقائق الدولية الجديدة (2004: 133). وتضمنت هذه الحقائق الجديدة عدم القدرة 
على دفع فواتير الغذاء والطاقة المتزايدة والإحلال المتزايد لتجارة المحاصيل محل المواد 
الأساسية الجنوبية مثل السكر والزيوت النباتية. 
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من المثير للسخرية أن الاستجابة الدولية لأزمة الغذاء في جنوب العالم تمثلت في 
عقد منظمة الأغذية والزراعة لقمة غذاء عالمية في 1974 » والتي أعلن فيها عن أهداقف 
رائعة هي الحق في الغذاء والأمن الغذائي» والتي ظلت تتكرر منذ ذلك الحين. لكن من 
الضروري تفنيد الادعاء بأن المجتمع الدولي يستطيع تخفيض الجوع في العالم بمجرد 
الاتفاق الرسمي على القيام بهذا. فقد ظل انعدام الأمن الغذائي في صميم مشاكل التنمية 
في إفريقياء ومن أسباب استمراره على هذا الحال أنظمة الغذاء الدولية وحركة الحبوب 
حول العالم التي تعتبر سمة أساسية للنمو الرأسمالي. 


قضايا زراعية 


لا يكفي السياق العالمي للأمن الغذائي وحده لتفسير الجوع والتضور جوعًا في 
إفريقيا. فلفهم ذلك» علينا أن نقوم بما هو أكثر من مجرد دراسة الطرق التي أدار من 
خلالها نظام الغذاء الغالمى تفينات أسعار الحيوب والأطعمة الحبية» وكيت عوقيت 
إفريقيا على وجه الخصوص بالجوع نتيجة لنقص الحبوب في السبعينيات. بجانب هذه 
العرامل» علينا أن نقوم بطرح عدد من القضايا الزراعية المرتبطة بطريقة تنظيم الإنتاج 
الزراعي من قبل الطبقات الاجتماعية التي تصيغ استراتيجيات التراكم الإفريقية. كيف 
يؤثر النظام الغذائي العالمي وتوافر فوائض الغذاء والمعدلات المرتفعة للقيم المضافة في 
سلسلة السلع على الطرق التي يتم من خلالها تنظيم الهياكل الزراعية؟ لاستكشاف هذاء 
علينا أن نسأل: إلى أي مدى اخترقت الرأسمالية العالمية المجتمع الزراعي الإفريقي» 
وما الآثار التي ترتبت على ذلك؟ 

بالعودة إلى دراسة ما أطلق عليه قضايا زراعية» فإنني أساعد على بناء إطار عمل 
يُعتبر أكثر ملاءمة من الذي طرحه المانحون ووكالات المعونة. وإطار العمل هذا قائم 
على أهمية تحديد عمليات نظام الغذاء العالمي مع فهم إنتاج السلع والإنتاج الأسري 
في إفريقيا. فقد كانت القضايا الزراعية رائجة في وقت ما في الأدبيات الأكاديمية في 
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الستينيات والسبعينيات» حيث كانت هذه القضايا متركزة بالتحديد على العلاقة بين 
الفلاحين ورأس المال. وتوضح الدراسات التاريخية لتطور الرأسمالية أن القضايا 
الزراعية التي لا زالت ضرورية لفهم الأمن الغذائي في إفريقيا مرتبطة"بما إذا كانت 
الآليات العاملة في أسر الفلاحين تضمن بقاءها على قيد الحياة في مواجهة تجاوزات 
رأمس المالء أو ما إذا كان استقطاب الفلاحين في الطبقات أمرًا محتومًا" (كاياتيكين 
ماع نهترة؟! 1998: 207). 


تصمت معظم النقاشات بين صناع السياسة عن القضايا الزراعية. في الواقع» يبدو 
أن هذه القضايا قد حلت محلها قضية الغذاء"المحايدة" أيديولوجيا أو النقاش المتعلق بالأمن/ 
انعدام الأمن الغذائي. لكن الجانب اللافت النظر في رواج قضايا الجوع والتضور بين 
الوكالات هو غياب الإشارة إلى منتجي الغذاء أي الفلاحين والمزارعين الداخلين في 
علاقات اقتصادية واجتماعية معًا ومع فاعلين أكثر قوة موجودين في الريف والمدينة» 
بالإضافة إلى الفاعلين الرأسماليين العالميين. ومن الضروري العودة إلى القضايا 
النظرية المتعلقة بالطرق التي تعزز أسر الفلاحين من خلالها موارد رزقها ودرجة 
التمايز الاجتماعي في المجتمعات الريفية لفهم جاتب أخر مثير للسخرية من جوانب 
الشكلة ولقلب واحدة من أكثر القضايا انتشارا رأسّسا على عقب . لماذا يبقى الكثيرون 
أحياء برغم انعدام الأمن الغذائي ورغم المجاعات والجوع القاتل؟ وسأعود إلى هذا 
الأمرفي الجزء الختامي أدناه. لكن دعونا نرى أولا: لماذا تساعد القضايا الزراعية على 
تمهيد الطريق لاستكشاف قضايا الأمن الغذائي في إفريقيا؟. 
إن أحدث وأشمل دراسة عن ديناميكيات القضايا الزراعية في إفريقيا هي تلك التي 
قدمها بيرنشتاين (2003 و2004). فهو يستند إلى أعمال ت ج بايرس 8(/565 ['1' في 
الهند (1991). حيث طرح موضوعات مهمة تتعلق بدرجة تسليع الأرض والعمل في 
! فريقيافي ثلاث قضايا: 
٠‏ الأولى تتعلق بماهية دور الطبقات الريفية والفلاحين والعمال في الصراعات 
من أجل الديمقراطية والاشتراكية. 
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٠‏ الثانية تتعلق بتطور القوى الإنتاجية في التحول الزراعي نحو الرأسمالية. 
٠‏ الثالثة ترتبط بمساهمة التحولات في المناطق الريفية في تراكم رأس المال 
اللازم للتصنيع. 


وقدتم إيجاز هذه القضايا باعتبارها"مرتكزة على إشكاليات السياسة والإنتاج 
والتراكم" (بيرنشتاين2003: 203). وهي أيضًا تطرح مجموعة أخرى من القضايا. 
فإن كانت الأزمة الغذائية التي بشر بها النظام الغذائي في السبعينيات تعكس حل قضايا 
الإنتاجية بالنسبة للرأسمالية الزراعية الغربية» حيث أصبحت الفوائض منظمة ولا 
تتعرضس لتحديات طوال 40 عاماء ما إمكانيات حدوث تطورات زراعية مشابهة في 
الإنتاجية وبلترة للطبقة العاملة الإفريقية بالتوازي لتؤثر على الأمن الغذائي في المرحلة 
المعاصرة؟ سألقي نظرة بعد قليل على حالة السودان» حيث أدت الحروب والنزوح 
وخلق فرص التراكم بشكل منتظم إلى إنتاج المجاعات وحالات التضور جوعاء وهي 
من السمات الأساسية للتراكم عن طريق نزع اللكية المميز للرأسمالية الحديثة. لكنني 
أريد أولا أن أثبت أهمية فهم خصوصية التحول الزراعي في سياقات دول بعينها كمنهج 
لدراسة الطرق التي يتولد من خلالها انعدام الأمن الغذائي. فمن اللازم وضع الحالات 
الحلية والوطنية في السياق النظري والتاريخي لتطور الرأسمالية العالمية. وعادة ما 
تستخدم تفسيرات التحولات الزراعية نحو الرأسمالية الزراعية في أوروبا كنموذج 
تُقدّر على أساسه درجة قرب أو نجاح التنمية في المناطق الريفية في جنوب العالم. 
لكننا نعلم أن التحول"الأصلي" في أوروبا"الذي اتسم بشكل استثنائي بالاختفاء المبكر 
والشامل لطبقةالفلاحين" (بيرنشتاين2004: 136) كان واقعا أيضًا في تعقيدات تاريخية 
خاصة به. ومن ثم» فإن التحول الزراعي وقابليته للحياة والبقاء في إفريقيا وجنوب 
العالم بوجه عام متوقف هو الأ خر على خصوصية النفوذ الطبقي واستراتيجيات التراكم 
الموروثة التي شكلت هذه العمليات وتشكلت بدورها من قيّلها. لكن على عكس التحول 
للرأسمالية الزراعية في أوروبا (التحول الأصلي)» فإن التحولات التي حدثت في 
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جنوب العالم تمت في سياق من الاستعمار الموروث والامبريالية المعاصرة. فهل من 
الممكن تحديد موضوعات مشتركة في أداء إفريقيا الزراعي الذي تشكل بواسطة عمليات 
الإدماج والإقصاء تلك؟ 


لقد ركزت النقاشات التعلقة بأزمة الغذاء في إفريقيا على مزيج من القضايا التي 
تطرح مجتمعة نفس الأسئلة: 

٠‏ اذالم تنجح الرأسمالية في ريف إفريقيا؟ 

٠‏ لماذالم ترتفع الاانتاجية الزراعية في إفريقيا يما يتناسب مع النمو السكاني 
لضمان توفير غذاء رخيص وافر للقوة العاملة الآخذة في البلترة السريعة؟ 

٠‏ لماذالم يتوفر رأس المال اللازم للتراكم البدائي لدفع النمو الصناعي على 
أيدي برجوازية إفريقية؟ 

٠‏ لاذا لم يكن الإنتاج المحلي من الغذاء غير كاف لتجنب التضور جوعا؟ 


تركزت الإجابات الجاهزة التي يقدمها المانحون الدوليون - كما رأينا أعلاه - على 
عيوب السوق . فقد اختاروا تجاهل وجهة النظر القائلة بأن النفوذ السوقي غير متمائل» 
وركزوا على ضعف البنية التحتية اللتوفرة وعدم توافر سبل الوصول إلى رأس المال 
والاستفادة منه. وتجنبوا بحرص الاستثمار الذي يمكن أن يديره ويوجهه المنتجون 
الأفارقة بأنفسهم . وتضمنت قائمة سياسات المانحين أيضًا استهداف أنظمة الحكم الضعيفة 
بدلا من فرص إقامة ديمقراطية فعالة وقادرة على محاسبة القادة الوطنيين والدوليين. 

وأينما ركز المانحون على المنتجين الريفيين أنفسهم» فإنهم لم يتناولوا قضايا الطبقة 
والسلطة وإنما توفير سبل الاستفادة من الحيازة للمساعدة على زيادة الحوافز لانعاش 
النشاط الاقتصادي التجاري . وقد كان تفسير الخرافة المنتشرة والقائلة إن الأفارقة 
يفتقرون لمهارات تنظيم الأنشطة الاقتصادية ويحتاجون لمحفزات حتى يوفروا الرفاهة 
لأسرهم وأقاربهم وللأسواق الريفية أيضًا الشغل الشاغل للكثير من المعلقين الأكاديميين 
والمانحين أيضًا. 
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وبالتساؤل عن سبب فشل إفريقيا في تحقيق الأمن الغذائي أو في تحويل الزراعة على 
غرار الخبرة الأوروبية أو الأمريكيةء تم تجنب القضايا المتعلقة برداءة البنية التحتية أو 
نظام الحكم لصالح وجهة النظر القائلة إن المزارعين في إفريقيا غير راشدين في سلوكهم 
الاقتصادي ويفضلون أن يطمروا أنفسهم في " اقتصاد عاطفي" (هايدن «ء8172:0 1983؛ 
قارن هوبكنز1987 وميتشيل2002). ففي هذا العالم لا يلتزم الفلاحون بالقواعد 
الاقتصادية للسوق» ولا يلتزمون أيضًا بسياسة الدولة بخصوص خطط أو برامج 
التنمية الريفية. بل على العكس من ذلكء ينظم الفلاحون الممارسات الزراعية ونظم 
اتخاذ القرار عن طريق الالتزام بأهمية الولاءات البدائية الخاصة بالقرابة والأسرة 
(شابال ودالوز1999)» ويستخدمون خصوصيات نمط الاإنتاج الفلاحي لحماية 
وعزل أ نفسهم عن تقلبات السوق . 


إن النقاش المتعلق برشادة المزارعين الأقارقة غير مفيد. فغاليًا ما يعكس هذا النقاش 
الإيمان بالمركزية الأوروبية وتحيزات المعلقين النخرطين فيه» لكنه يخترق كلا 
من الجانب المؤيد والجانب المعارض لانتشار الحلول الليبرالية الجديدة لأ زمة الغذاء 
الافريقية. فقد هيمن الخطاب الليبرالي الجديد على معظم النقاشاتء فيتم التأكيد بشكل 
بديهي أن أكثر ما تحتاجه إفريقيا هو جرعة جيدة من السوق؛ مع تمكين الدولة من 
وقت لآخر من تيسير سبل وصول الأكثر فقرا للموارد والاستفادة منها وتوفير شبكة 
أمان أتناء الانتقال للتحول الرأسمالي. ومن ثم» نجد أن الأمر الدائم هو أن الأفارقة 
هم المشكلة» فهم إما غير عقلانيين اقتصادياء ويفضلون دعم الأسرة والأقارب بدلا من 
التعامل مع السوق» أو حتى كما يطرح بعض النقاد الليبراليين الجدد هم عقلانيون لكن 
فيما يخص التكيف مع الظر وف الحلية التي غالبًا ما تكون قاسية ومعيقة يميلون إلى 
اعتبار توفير الاحتياجات الذاتية هو الأ ولوية (قارن كليفر وشرايبرمءطاعمطء5 1994 
مع ريتشاردز ولمهطءن« 1985 ؛ واتس 17/805 1991 ؛ بيري بردرء8 1993) . 
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تكمن قيمة العودة إلى القضية الزراعية المحددة المتعلقة بالتحول من الزراعة إلى 
الرأسمالية في أنها تلزم المعلقين بالنظر إلى التعقيدات الخاصة بالريف وفرص تحول 
المناطق الريفية. فعندما يمكن التخلصص من النزعة الأساسية لجوهر وأهداف علم 
الاجتماع السياسي الفج التي تصر على الحكم على الزراعة الاإفريقية من حيث قربها 
أو بعدها عن خبرة التحول الاقتصادي الأوروبي» يكون من الممكن أيضسا دراسة 
الآليات العائلية والنوعية للإنتاج الزراعي وإعادة الإنتاج الاجتماعي . وتلفت القضايا 
الزراعية أيضا النظر إلى الطرق التي يتم بها الحفاظ على السلطة الريفية وتتفاعل 

بموجبها الطبقات الاجتماعية مع الطبقات القوية خار ج القرية. 


لا يمكن استنساخ التحولات الحديثة إلى الرأسمالية في الزراعة الأوروبية في آسيا 
وإفريقيا. فقد أنتجت الامبريالية الاستعمارية عددًا من التحولات الزراعية وأنماط 
التسليع غير المتكافئة. وشملت زيادات غير متكافئة في توسع التجارة الزراعية من 
إفريقيا والطلب على بعض المحاصيل النقدية في القارة» ومجرد بلترة محدودة» حيث 
غالبًا ما ينتشر الفلاحون والعمال في الريف والمدينة كعمال زراعيين أو بروليتاريا 
فلاحية. وقد أثار هذا بالنسبة لبعض المعلقين مسألة إمكانية حل عدد من القضايا الزراعية 
دون حلها جميعًا. وهذا يطرح أيضًا السؤال عما إذا كانت كلها قد تم حلها في أوروباء 
حيث لا يزال أصحاب الحيازات الصغيرة مستمرين بالإضافة إلى المستويات العالية» 
من الدعم والبواقي السياسية للإقطاع . 


إن كان يوجد دليل على قيام الرأسمالية الصناعية في إفريقيا دون انتشار الرأسمالية 
الزراعية» فهل يعني هذا أن السؤال الزراعي المتعلق بأهمية وإمكانية التحول الزراعي 
الشامل قد انتهى؟ (واتس وجودمان 60005038 1997: 6) هل اخترقت الرأأسمالية 
ومن ثم هيمنة الإنتاج السلعي كل مظاهر الحياة الاقتصادية في إفريقياء ولو كان ذلك 
صحيدٌ اما الدليل على ذلك؟ 
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بالنسبة لبيرنشتاين» الدليل على هذا أن الفلاحين الذين ينظر إليهم على أنهم منتجين 
متواضعين للسلع (إنهم منتجون وفي نفس الوقت رأسماليين وعمال» فهم يمتلكون 
وسائل الإنتاج أو يستفيدون منها باستخدام عمل يديهم) "غير قادرين على إعادة إنتاج 
أنفسهم خارج علاقات وعمليات الإنتاج السلعي الرأسمالي» حيث يقوم الأخير. . . 
بتشكيل شروط وجود الزراعة الفلاحية التي تم استيعابها ودمجها في تنظيمه ونشاطه" 
(بيرنشتاين 2004: 129). الأمر التالي في هذا التحليل هو أن المسألة الزراعية بالنسبة 
لرأس المال لو كان قد تم حلها في المرحلة الحالية من العولمة دون الوصول لحل في جنوب 
العالم» فمن الضروري مواجهة القضايا المهمة الأخرى في تحول الرأسمالية الزراعية 
في إفريقيا. هذه القضايا الأخرى التي يجب الاهتمام بها الآن بالنسبة لبرنشتاين تتركز 
في أهمية القضايا الزراعية الجديدة التي تدعمها "نضالات العمال من أجل سبل المعيشة 
وإعادة الإنتاج" (2003: 203) . 


ومن ثم» ترتبط قضايا النمو الزراعي في الممستقبل ارتباطا وثيقا بطبيعة إنتاج السلع 
في القارة» وبكيفية اختراق الرأسمالية العالمية للتكوينات الاجتماعية الريفية والنضالات 
التي نشأت لمواجهة الإدماج والتنمية الرأسمالية اللامتكافئة الناتجة عنه. لكن حتى 
لو (وربما لو حدث هذا بالتحديد) لم يتم تعميم الإنتاج السلعي أو انتشاره أو لم يمس 
حياة كل المنتجين الريفين أو حتى معظمهم » علينا أن نلقي نظرة أكثر دقة على قضايا 
التحول الزراعي لنعرف اذا وكيف استمر الأمن الغذائي غائبًا عن إفريقيا. فلو لم تكن 
تجاوزات العولمة مسألة عامة» وكان الفقر الناتج عن إدماج إفريقيا في العوللة هو النتيجة 
المستهدفة من ذلك الادماج» لن يكون علينا أن ندرس القضايا الزراعية التي طرحناها 
الآن فقطء وإنما إعادة النظر في قضايا التراكم عن طريق الحرمان من الحيازة . 


القوة والسياسة: العنف وفقدان الحيازة 
نشأ تغير شديد الأهمية في النقاش المتعلق بالمجاعة والأمن الغذائي مع عمل سن 567 


(1981). فقد تحدى هذا العمل الفكرة القائلة إن عدد الوفيات الضخم بسبب المجاعات 
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نتج عن انخفاض المتاح من الغذاء . وطرح سن بدلا عن ذلك أن الأكثر أهمية على 
الإطلاق في حالات انعدام الأمن الغذائي هو قدرة الناس على إيجاد الغذاء. فالغذاء في 
الرأسمالية يصبح كأي سلعة أخرىء أي إن ما يهم هو ضمان سبل وصول الناس إلى 

أسواقه. وقد أشار فيما ما كتبه مع جان دريزيه 2:2[ هدء[: 
ما نستطيع أكله يتوقف على أي غذاء نستطيع الحصول عليه. فمجرد وجود الغذاء 
في الاقتصاد أو في السوق لا يعطي المرء الحق في استهلاكه . ففي كل بنية اجتماعية ؛ 
يمكن للمرء بالنظر للترتيبات القانونية والسياسية والاقتصادية السائدة أن يحدد أي 
حزمة يختار أن يستهلكها. هذه الحزم قد تكون متنوعة أو محدودة جداء وما يستطيع 

المرء استهلاكه يعتمد بشكل مباشر على ماهية هذه الحزم . 

(دريزيه وسن 1989: 9) 


توجهت أنظار نقاد سن إلى فشله في التتبع المناسب للطرق التاريخية التي يتم من خلالها 
تكون حق الناس في الغذاء والطرق السلبية التي يتم بها توصيف "ضحايا" المجاعات. 
وانتقدوا كذلك تركيزه على العمال المأجورين الذين يفتقرون إلى الأصول تماما (وهو 
أمر غير وثيق الصلة بإفريقيا بشكل كامل)؛ وطرحوا أنه تجاهل العنف في المجاعات وأن 
نظرته للمجاعات اقتصادية أكثر من اللازم . علاوة على ذلك» لم يدرك سن أن منتجي 
الغذاء قد يتضورون جوهًا للحفاظ على أصولهم» وأن الوفيات تحدث بسبب أمور 
أخرى غير الجوع (دي وال 1989 و1990؛ وولدسميسكيل اءءاوعم:ء18/010 1990). 


لقد قام سن بتسليط الضوء على أهمية القدرة على الوصول للأسواق» وهوما 
ساعد على تقويض وجهة نظر البنك الدولي بخصوص كفاءة الأسواق كوسيلة لتعزيز 
النمو الزراعي. وأوضح أن الأسواق قائمة حول علاقات القوة. لكن البنك الدولي 
وأنصاره (ليس فقط في الأدبيات التي عرضتها آنفا وإنما في مواضع أخرى أيضًا (دي 
سوتو م5060 06 2000؛ البنك الدولي 2002): أكدوا مرارا على تبني إفريقيا لقوانين 
الملكية الإلزامية التي ستكون محفزة لنمو السوق . 
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كان استحدات أنظمة الملكية القائمة على السوق والترويج لنظم حيازة الأراضي 
الخاصة في قلب الاصلاح الزراعي في شتى أنحاء إفريقيا. والافتراض الذي تبناه 
المانحون هو عدم وجود نظام ملكية ممنهج يعزز النمو الاقتصادي قبل تدخلهم. 
ومن ثمء فإن الاستثمار في الزراعة والقطاعات الأخرى يعتمد على ترسيخ حقوق 
الملكية. لكن هذا يتلاشى أمام المعارف المأخوذة من دراسات الحالة المفصلة التي تبين أن 
خصخصة الحيازة نتج عنها عمليات تركز الأرض ونزع الملكية وتقليل إتاحة الأراضي 
أمام الناس وزيادة الحرمان من الأ رض (تولمين سنتسلناه؟ وكوان مهد 2000) . 


لايؤدي ترسيخ حقوق الملكية الخاصة إلى أشكال جديدة من الجمود في الملكية 
والاستخدام تقوض إتاحة الموارد للجميع فحسب» لكنها أيضًا لا تضمن بالضرورة أن 

يصل حاملو سندات الملكية الخاصة بحرية لصناديق الاستثمار . 
(أوليوكوشي 2005: 15) 


هناك خلل آخر في أطروحات المانحين بخصوص أهمية خصخصة الحيازة وتفسير عدم 
قدرة تقديس الملكية الخاصة على زيادة الإنتاج أو تخفيض الفقر . فاهتمام المانحين بالحرمان 
.من الأرض يشجع على ضمان الحيازة لتحسين الكفاءة» لكن هذه الضمانات لا تمنح إلا لعدد 
قليل في ظل نماذج الخصخصة السائدة (في بعض الحالات الاستثنائية يتم الاعتراف بأهمية 
الترتييات الجماعية للحيازة). وفي كل الأحوال؛ يعني "الاستخدام الكفء" بشكل عام 
القدرة على تحقيق أعلى عائد من الاستثمار وأعلى ربح من أي ملكية (سواء كانت منتجا أو 
قطعة أرض) بدلا من تسخير استخدام تلك الملكية لصالح الأكثر احتياجًا (أندرياسون -5ه 
6 2006: 10). وأدى التركيز غير المتوازن على الخصخصة والسوق الحر من 
أجل تأمين الحقوق وزيادة الإنتاج والأمن الغذائي إلى تقويض أمن الأسرة وسبل المعيشة؛ 
فقد زاد ذلك من ضعف وهشاشة الوضع والتخصيص الهرمي للموارد والتفاوت في السبل 
المتاحة للموارد أمام الناس من خلفيات وأجيال متباينة وفي أوقات الأزمات والفشل في 
إثبات الحقوق لأصحابها (بوهل 80116 وآخرون 1993). 
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كذلك » تخلق التقلبات المؤقتة (التي قد تكون مرتبطة باختلاف المواسم وكل ما قد يعنيه 
بالنسبة لتوافر الموارد بما في ذلك قوة العمل) والتمايزات المكانية (عبر المواقع الجغرافية) 
مدى التأثر بانعدام الأمن الغذائي وتهميش التموين الذاتي وإمكانية إحداث نقص حاد في 
الغذاء. ومن ثم»ء من الضروري معرفة كيفية تشكل الاختيارات تاريخيا. ولهذاء نعود 
مرة أخرى إلى أهمية تجاوز الأ فكار البسيطة عن"الفقراء" باتجاه المعرفة الضرورية 
لكيفية تمايز الفقراء واختلاف تأثرهم بالأزمات المختلفة واختلاق استجاباتهم للأزمة 
الواحدة. ومن الضروري أيضًا أن ذذكر الوكالات وصناع السياسة بضرورة معرفة 
الكيفية التي يصبح بها الناس أثترياء وكيفية استفادة الأغنياء من فقر الآخرين. 


لقد أشير مؤخرًا بشكل فيه تهوين إلى أنه"لا يوجد دليل واضح على أن أ ولولية 
السكان المحليين العاملين في الزراعة في العديد من أنحاء إفريقيا هي التحقق الفردي 
واكتساب سندات للملكية والتسجيل والخصخصة". فتعدد أنظمة الحيازة لا يمنع النمو 
وإنما يحتاج إلى زيادة الدعم العام والحكومي على الأقل للتحسينات المحددة محليا في 
سبل إتاحة الموارد في سياق "تستجيب فيه الاقتصادات الافريقية إلى المحفزات المحلية 
بدرجة أكبرء وإلى النماذج والحلول المفروضة من الخارج بدرجة أقل" (أوليوكوشي 
أحاوم»011 2005: 15). 


وتُعتبّر خصخصة الحيازة جزءًا من عملية حرمان الضعفاء من الملكية التي يحوزونها 
وتعزيز ثروات الأكثر نفوذًا. فقد انطلقت الخصخصة في إفريقيا بالتوازي مع التحولات 
السلمية نحو التحرير المحدود للسوق» كما رأينا في حالة تغير نظام الحيازة في مصر 
مع القانون رقم 96 لعام 1992 وفي سياقات الحرب في السودان (جونسون 0172502[ 
3) والمواجهات العنيفة في زيمبابوي (مويو ويرومس 2005) والصراع المتفاقم 
حول إعادة البناء والاإصلاح الزراعي في جنوب إفريقيا وناميبيا (نتسيبيزا 1210560622 
وهول 11211 2006). 
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وبُعَد حالة السودان حالة مهمة لأنها تسلط الضوء بوضوح على العلاقة بين 
فقدان الحيازة والنزاع والتراكم. وتسلط الضوء أيضًا على أن المجاعة لا دعتبر نتيجة 
للصراع وإنما الغاية من الحرب في أغلب الأحوال (ماكراي 1126526 وزوي 210/1 
4 11). ومن بين الملوضوعات المستمرة في السياسة السودانية منذ الاستقلال في 
يناير 1956 عدم قدرة كتلة واحدة من الطبقات على ممارسة السيطرة والارفلات من 
الصراعات السياسية الطائفية للجماعتين للطائفتين الدينيتين الختمية وأنصار المهدي . 
فصعوبة قيام أي نظام سياسي في تاريخ السودان بإقامة حكومة شرعية نشأت وتأكدت 
بسبب الأزمة الاقتصادية والمجاعة وعدم الاستقرار السياسي المتكرر باستمرار. 
فالمجاعة الهائلة في جنوب غرب السودان التي قتلت250 ألف شخص في 1988 
وهددت حياة أكثر من مليون شخص في عام 1998 خلقتها الدولة السودانية» فالدولة 
قد استخدمت المجاعة كا لية للحفاظ على السلطة عن طريق تقديم الغنائم للتابعين وتعزيز 
نمط من التراكم الرأسمالي. وقد أشارت منظمة هيومان رايتس ووتش في عام 1998 
إلى أن ذنب المجاعة يقع"في المقام الأول على الحكومة السودانية والميليشيات وقوى 
المعارضة التي عجلت بالمجاعة وأبعدت الغذاء عن عمد أو نهبته من المتضورين جوعًا أو 
أعاقت تسليم الإعانات" (هيومان رايتس ووتش 19998: 1). وكما أشار كيين 8ع©»1: 


تضمنت عمليات المجاعة النقل القسري للأصول من الضحايا إلى الجماعات 
المستفيدة في سياق انعدام تام للقوة السياسية للضحايا. . . فالمجاعة التي وقعت في الفترة 
من 1985 إلى 1989 كانت نتاجًا لتحالف مصالح متعددة كانت واقعة تحت ضغوط 
سياسية واقتصادية كثيفة في سياق تقلص قاعدة الموارد والأزمة البيئية الخطيرة في 

الشمال. 
(كيين 1994: 13 و14) 


القضية المهمة هنا ليست طرح المسألة البسيطة والمتمثلة في أن الحرب والصراع 
يدمران الزراعة بسبب قيام المسلحين بتدمير المحاصيل واستهلاكها وهز استقرار 
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الأسواق وإقامة أنظمة حكم مرتكزة على شن الحروب كهدف في حد ذاته» وهو ما 
أطلق عليه دي وال"النمو السريع للاقتصادات السياسية القائمة على سلب العسكر 
للأصول" (1993: 33). بل على العكس» يجب أن نرى كيفية نشوء المجاعة بسبب 
تبني استراتيجية معينة للتراكم البدائي. 


قام النظام السوداني» وخاصة بعد1989» بتسليح ميليشيات عرقية لشن الحرب في 
جنوب السودان وللتفرقة بين الجنوبيين ليحاربوا بعضهم. ومن ثمء استخدم النظام 
الإسلامي ميليثشيات البقارة المسلحة جيدًا والممتلئة بالسخط لدرجة يمكن أن تجعلهم 
يتحدون الحكومة للهجوم على جماعات الدنكا والاستيلاء على الحبوب والمواشي 
والأطفال والنساء في بحر الغزال. وتم الاستيلاء أيضًا على أراضي الدنكا التي يتم 
فيها رعي الماشية شمال بحر الغزال. وقد حدث هذا أثناء عمل جهود الاغاثة متمثلة 
في عملية شريان الحياة بالسودان صدلد5 عدناء؟1رآ هو1غهمءم0» وتقديم ما قيمته أكثر 
من مليون دولار أمريكي يوميا من المساعدات. لقد كان المانحون في هذه الحالة جزءًا 
من المشكلة وليس الحل» فقد تركوا الحكومة السودانية تحدد مشكلة الإغاثة» وفشلوا في 
مراقبة وصول الارعانات بدقة والتأكد من وصولها للمستفيدين المستهدفين» ولم يتعاملوا 
مع الصراع الأ صلي (كيين 1994: 175). 


استجابت حكومة السودان إلى مجموعة من التحديات أمام سلطتهاء والتي تضمنت 
الدين الدولي والركود المحلي. وكانت قد مُنعت أيضا على أيدي حركة تحرير شعب 
السودان من استغلال الموارد البترولية الموجودة في منطقة الحرب الجنوبية أو استكمال 
قناة جونجلي في الجنوب . وعلى الرغم من محاولات أنظمة الحكم السودانية المتعاقبة 
استكمال إنشاء القناة للحفاظ على المياه من التبخر وإرضاء الشركاء المصريين الذين 
أرادوا تحسين تدفق النيل شمالا لدعم الزراعة الصرية» فإن 450 ألف نسمة من قبائل 
الدنكا والشلك والنوير خافوا أن تدمر نظم الزراعة الرعوية الخاصة بهم . فمنذ عام 
4 أدت شائعات مفادها أن المزارعين المصريين سيتم توطينهم في منطقة القناة إلى 
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أعمال الشغب في جوبا. فقد فهم المزارعون المحليون وجيش تحرير شعب السودان 
بوضوح تام أنه"بتجفيف المستنقعات وإزالة” الغطاء العشبي“: ستتيح القناة كل منطقة 
السَدَأمام الزراعة المميكنة» وهو مجال نشاط الجلابة» وستسمح كذلك للشماليين بنقل 
المعدات العسكرية والجنود إلى الجنوب بسهولة أكبر" (سليمان مقصننات5 1999: 10) . 


وقد استخدمت حكومة السودان الجنوب مرارا كفرصة لتعزيز التراكم الرأسمالي 
للنخب الشمالية» ولتنفيذ ذلك خلقت ظر وف انعدام الأمن الغذائي الحاد والمجاعة. 
وعزز نظام الحكم القومي العرقي من مصالح النخب العربية الشمالية الذين شردوا 
الرعاة من الدنكا والنوير ودعموا البقارة . وكانت استراتيجية الدولة طوال فترة الحرب 
الأهلية منذ1983 وحتى توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005 هي الاستيلاء على 
الأراضي من أجل الزراعة المميكنة في المقام الأول وتأمين حقوق الرعي للميليشيات 
التابعة لها ومن أجل امتيازات التعدين أيضا. وقد نتج عن هذه الاستراتيجية سجل 
طويل من انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على أيدي الحكومة وشركات البترول 
العالمية والحركات الجنوبية التي تنافست فيما بينها على استحقاق غنائم الحرب والتراكم 
البدائي لرأ س المال. 


لقد حصدت الحرب الأهلية في السودان أرواح مليوني شخصء وشردت أربعة 
ملايين أساسًّا من الجنوب . وانتشرت المجاعات والأمراض . وربما كانت أكبر قوة 
دافعة للتراكم بالنسبة لنظام الحكم هي إنتاج500 ألف برميل بترول في اليوم من 
الاحتياطات المقدرة ب563 مليون برميل» حيث تقدر احتياطات الخرطوم بما يصل إلى 
0 مليون برميل. تم الإعلان عن المخزون التجاري للبترول أولا من قبل شيفرون 
في أبريل 1981 في حقل الوحدة في جنوب غرب السودان . وتوضح الخريطة (6-2) 
مناطق إنتاج البترول الرئيسية في ولاية الوحدة/غرب أعالي النيل وأحد طرق الأ نابيب 
الرئيسية إلى البحر الأحمر (فيرني1999). وتقع الاحتياطات المحتملة في شمال غرب 
السودان وحوض النيل الأزرق ومنطقة البحر الأ حمرفي شرقي السودان. 
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خريطة (6-2) السودان: التنقيب عن النفط والأنابيب 


المصدر: بناء على ملخص تحليل دولة السودان على /25ع/تاعص]ء/7تمع.006.ماء ون 
اط نه 
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مكروش كتزيجالى |مقيزي] رشرغة 
مودابت [الفونان):_وشراكه المبن 
لوعي نتشرول ونام 1انا) 
شركة للسترول [تطر) 
شرخه مودابت +اسودان] وشركة 
اشمين ابرسنية لأبترول (-0]3] 
تومن لثما ل“مشرعه اثباروال “شوثية 
|لأمويه]ء بوتس كزيماقي إمشري) 
نرشركة سودايت (لأسردان] رشركة أو إر 
فى النساريه تتتفيب 


"عمو وهم 


عرتاق الب ليل 
1 1 2 


2 
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وعم ممه 


ع وح عا 
بحم عند مح 


دجت ) يي 
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ماي اليه 
ديم ع1 نامز 


خريطة (6-3 ): مناطق امتياز النفط في جنوب ووسط السودان» 2002 . 
المصدر: استنادا إلى خريطة من الوكالة الأ مريكية للتنمية الدولية. 


بين.عامي1998 و2001 تم ترحيل أكثر من 204600 شخص داخليا من غرب 
أعالي النيل . وكانت حكومة السودان مسئولة بشكل مباشر عن هذا الإخلاء القسري» 
وتورطت فيه أيضًا شركات البترول الكيرى . ففي عام 2005 » رفعت الكنيسة المشيخية 
دعوى بخمسة مليارات دولار أمريكي ضد شركة تاليسمان صهدمةخ1]21 للبترول نيابة 
عن قبائل النوير. . وطرحت حكومة السودان أن السكان من النوير والدنكا وغيرهم 
من أيتاء جنوب السودان كانوا يشسكلون تهديذا أمنيا لمات البتروق ٠‏ وتم ترحيل ما 
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يقرب من 200 ألف شخص من مناطق إنتاج البترول في بحر الغزال وأعالي النيل إلى 
الولايات المجاورة. وأكثر من عانى كانت قبائل النوير والدنكاء وخاصة بعد قيام شركة 
تاليسمان عام 1999 بعملية باعت على إثرها مناطق البترول التي تم تحديدها كقطع 1 
و2 و3. وتغطي المساحة الإجمالية للامتيازات أ كثر من 212 أ لف كيلو مترمربع. 


أدت الحرب في جنوب السودان إلى صراع على الأراضي والاإمساك بالعمال للعمل 
في الأراضي أيضًا. فقد حدثت عملية نزوح للأهالي بطول ما يسمى"المنطقة الانتقالية" 
(جنوب كردفان وجنوب دارفور والنيل الأزرق والحدود السودانية الإثيوبية) بعد 
نشوء الزراعة الرأسمالية والمميكنة منذ السبعينيات. تأسست شركة الزراعة المميكنة 
في عام 1968» وقام البنك الدولي بتمويلها في منتصف السبعينيات» وقد وسعت من 
نطاق الإنتاج جنوبًا وأحدثت تغيرات كبيرة في العلاقات البيئية والمجتمعات المحلية. 
فقد نشأت نزاعات بين المزارعين اللحليين وأصحاب المشروعات الكبرى» وضار 
العمال مجبرين على بيع قوة عملهم للمشروعات» وطرد الرعاة من أراضي الرعي» 
واضطر العاملون في الزراعة الرعوية إلى اختيار نشاط واحد مما يقومون به» ومن 
ثم ارتفعت قابليتهم للتأذي من المخاطر المحلية والافقار. 


لقد عزز هذا التحول الاجتماعي التراكم عن طريق طرد المزارعين الأصايين» 
وبهذا تولدت نزاعات أيضًا بين أصحاب المشروعات والسكان المحليين حول إتاحة سبل 
الاستفادة من الأراضيء وبين المحليين والدولة لأن حكومة السودان كانت الضامن 
الأساسي لعملية نزع الحيازة (سليمان 1999: 13-10؛ أحمد لأ تمطة 1992 ). 
انتشرت النخب الرأسمالية الشمالية العاملة في الزراعة المميكنة جنوباء حيث أنهكوا 
الأرض بسبب الزراعة المميكنة. وتواصلت عملية الطرد من الأرض لأن المزارعين 
أصحاب الحيازات الصغيرة فقدوا حقوقهم العرفية في الأرض» وحدث تآكل للأآرض 
التي يستخدمها الرعاة وتشأت العمالة الزراعية اللأجورة التي تزايدت أعدادها بسبب 

الجفاف والحرب في الثمانيتيات والتسعينيات. 

لذلشك قامت حكومات الخرطوم المتعاقبة قبل اكتشاف البترول بعملية تدمير 
للاستراتيجيات المحلية للإنتاج الزراعي والرعوي. ففي أوائل عام 1970» ألغى 
قانون الأراضي غير المسجلة حقوق الاستخدام العرفية للأرض وقيد سبل الوصول 
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للأراضي . فقد سمح القانون للحكومة بتأجير الأراضي للمزارعين التجاريين العاملين 
على مساحات كبيرة . وفي عام 1974»: حسن قانون تجريم التعدي حقوق المستأجرين 
عن طريق المزيد من القيود على قدرة الرعاة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 
على الاستفادة من الأراضي. وأدت التشريعات إلى تركز السلطة السياسية في الحكومة 
المركزية في الخرطوم بشكل متزايدء وعززت أيضًا من تحكم نخبة عربية شمالية في 
الاراضي. 

استهدفت الحرب الأهلية الطويلة المدنيين بسبب أصولهم وليس بسبب فقرهم فقط . 
فالصراع كان مدفوعًا بالرغبة في إتاحة السبل للاستفادة من الأرض والعمالة أيضًا. 
فالعمال كان مطلوبا منهم العمل في المشروعات المميكنة حول مدينة واو» حيث أبقت 
"معسكرات السلام" الحكومية في التسعينيات حصص الطعام المقدمة للدنكا منخفضة:» مما 
جعلهم يضطر ون للعمل في المشروعات المجاورة كعمالة رخيصة . فعندما أعيد توطين 
الدنكا أودعوا في أراض حدودية غير كافية لاحتياجاتهم ؛ وهو ما ضمن اضطرارهم 
للبحث عن عمل في المشاريع الزراعية الجديدة التي يديرها الرأسماليون الشماليون. 


كان توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005 إنجازًا مهما في النضال من أجل 
السلام والمصالحة في السودان . وقد أدى مباشرة إلى تجديد حقوق الاستكشاف اشركة 
توتال وشركة ماراثون للبترول 0:8155م:00 011 دمط)ة:34 والشركة الكويتية 
للاستكشافات البترولية الخارجية. ومن بين المستثمرين الكبار الآخرين شركة الصين 
الوطنية للبترول 'زصهم02© حصناءاهمء2 721310281 01153 والخليج للنفط وبتروناس 
ورانهيل الماليزية العالمية 3)1521صنءامآ [انطصفظ صدزوء24212 . لكن من المهم أن نلاحظ 
أن القضايا الرئيسية المتعلقة بإتاحة السبل للأراضي والثروة المعدنية تم إرجاؤها إلى 
الملحقات أو إلى مناقشات لاحقة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل. علاوة على ذلك» لم 
يتح للجمهور الاطلاع على الاتفاقات التي بين شركات البترول والحكومة المسودانية 
بخصوص حقوق الاستكشاف» ولم يكن هناك أي مؤشر بحلول أوائل عام 2006 على 
العزم على اتخاذ إجراءات لإعادة تسجيل الأراضي. 


احتفظت الحكومة الشمالية بالحقيبة الوزارية الخاصة بالتعدين. لكن من الملاحظ 
أيضًا أن حركة/جيش تحرير شعب السودانء مثل الحكومة والمؤسسات المالية الدولية؛ 
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استخدمت شعار "السلام من خلال التنمية" دون الاإشارة إلى ما يتعلق بإعادة توزيع 
عوائد البترول وموارد الأراضي فيما بين أقاليم الجنوب لصالح الأكثر احتياجًا . فعلى 
سبيل المشال» لم تقدم حركة/جيش تحرير شعب السودان أي تعهد صريح بالدفاع 
عن أنظمة حيازة الأراضي الحلية. ويبقى الاحتمال بأن تستخدم حركات التحرر 
في الجنوب والإدارة الجديدة التي ستنشأ موارد النفط المحلية وتدخل شركات التعدين 
الأجنبية لزيادة الناتج من الدخل للحد الأقصى دون الاعتناء بالاحتياجات المحلية 
والامن الغذائي. وقد طرحت الكثير من هذه القضايا على الأرض (بانتوليانو-د0مهم 
مصدئا 2005). 


نتجت المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان عن استراتيجية نخبة 
الشمال للتراكم البدائي. فهذه الاستراتيجية غيرت النظم الانتاجية المحلية وتحدت 
الطرق التي تم إعادة إنتاجها من خلالها. جذب التراكم عن طريق نزع الحيازة الانتباه 
إلى العنف المميز للفقر الماقع الذي يهدد السكان المحليين في مواجهتهم مع"التحديث" 
الزراعي ونفوذ استثمار شركات البترول ‏ ويُنظر لقطاع البترول الآن على أنه منقذ 
السودانيين» لكن لم تتم مناقشة أ ثره على تغيير النظم الزراعية وعواقب ذلك التغير. 

لقد طرحت في هذا الفصل أنه من الضروري الجمع بين التفسيرات المتعددة لانعدام 
الأمن الغذائي في إفريقيا يا بشكل يربط طبيعة الغذاء في العالم والنظام الرأسمالي العالمي 
بتشكل وتغير الطبقات المحلية. لكن سياسات وأفعال المانحين لا تستطيع القيام بهذاء 
وقد عرضت بالتفصيل أن الانحياز الليبرالي الجديد سيؤدي على الأرجح إلى زيادة 
الفقر في إفريقيا يا بدلا من تخفيفه . فالمجاعة في السودان هي النتيجة المباشرة للطريقة التي 
أدى بها النمو المدفوع بالبترول ونزع حيازات المنتجين الجنوبيين بسبب مشاريع الميكنة 
والبلترة الجزئية للعمال إلى حرمان الأهالي من الأصول ووسائل الإنتاج» ومن ثم 
زيادة قابليتهم للتأذي من النقص الحاد في الغذاء. لقد كان نزع الحيازات عملية عنيفة 
ومدفوعة بالنزاع على السيادة السياسية على السكان في الجنوب» واشتركت الحركات 
السياسية الجنوبية أيضًا في إزكاء المجاعة في أ وقات مختلفة من النزاع . 
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الفصل السابع 
مقاومة الفقر والليبرالية الجديدة 


درس هذا الكتاب الملوضوعات الرئيسية الخاصة بالطرق التي أصبحت من خلالها 
الموارد في جنوب العالم آليات لتعزيز الفقر والتفاوت في العالم. وألقيت نظرة على 
الآليات التي تستخدمها الليبرالية الجديدة للسعي لتسليع موارد العمل والأرض والغذاء 
والمعادن والموارد المالية والتحكم فيها. وقد عززت سياسات المعونة والتجارة والأ جندة 
اللييرالية الجديدة من الترتيب الهرمي للدول» وبخاصة وضع إفريقيا فيه من أجل 
تعميم حكم رأس المال وإخضاع أ ي مقاومةله. 


لقدأوضحت كيف يتم تصوير اللصالح الرأسمالية على أنها مسألة إيجابية في كل 
الأحوال بالنسبة للدول الفقيرة» وأنه لا يوجد بديل آخر ممكن وفقًا لقادة الثمانية الكبار. 
ولو حدثت مقاومة لاستراتيجيات الخصخصة وتحرير التجارة وإصلاح السوق (حيث 
تلعب الحكومات دورًا أقل فاعلية في الاقتصاد وإدارة الحكم)»؛ تتعرض المساعدات 
الخارجية لتلك الدول حينئذ للخطر. لقد.سارت سياسات الليبرالية الجديدة المدفوعة من 
المانحين بالتوازي مع تصريحات الحكومات الغربية عن الاهتمام بعلاج الفقر العالمي. 
ومن هنا يأتي ما شهدناه من ضجة حول الأهداف التنموية للألفية بالأمم المتحدة واعتبار 
5 عام إفريقيا والنداءات المتكررة لتخفيض الفقر في العالم التي أعلنها الثمانية الكبار 
والمنتديات الدولية الأخرى. 


لكن على الرغم من الخطاب الحماسي للسياسيين في المملكة المتحدة مثل توني بلير 
وهيلاري بن ولنجوم الروك والنشطاء مثل بونو وبوب جيلدوف» حول تقليل 
والاقتصادات الرأسمالية الأساسية التي يسعون لتأمين مصالحها هي التي خلقت الفقر 
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الدولي وعززته. وتلقت الأكاذيب المعلنة من جانب قادة العالم الرأسمالي بأن الليبرالية 
الجديدة هي الحل الوحيد للفقر العالمي قوة دافعة بعد انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية 
عام 1989. فقد بدا اتتصار الرأسمالية مضمونًا. لكن كما أوضح المعلقون والحكومات 
في الغرب فإن نجاح الرأسمالية هناك قد زاد من المعارضة الشعبية لها. 


من التناقضات الجوهرية في الرأسمالية أنها دائمًا تنتج المقاومة. ومن المهم أن نتذكر 
العناصر المختلفة لتلك المعارضة التي يقوم قادة العالم بتنحيتها جانبًا أو تجاهلها ويرفضون 
التفكير في بدائل العولمة القائمة. ومن المهم أيضًا أن نرى كيف سعت الحكومات الغربية 
إلى أسر المعارضة» وذلك عن طريق حصر المعارضة الشرعية في تصور جامد ومسالم 
للمجتمع المدني» وإلى تقييم ما تقدمه الحركات الاجتماعية المختلفة المناهضة لرأس المال 
من أمل وفرص أمام نشوء بديل لاستمرار الفقر والتفاوت. 


ما قدمته في هذا الكتاب مجرد مناقشة لهذه الموضوعات من أجل القيام بتحليل أعمال 
أكثر تفصيلا قي المستقبل. من المهم تسجيل بعض منها والقيام بهذا بتفاؤلية وثقة؛ لأن هذا 
ينمي أهمية فهم قصور الرأسمالية وإدراك أنها ليست نظامًا اجتماعيا دائمًا. 


لقد ركزت في معظم هذا الكتاب على الأثر الذي أحدثته الليبرالية الجديدة على جنوب 
العالم» وخاصة إفريقيا والشرق الأدنى. وقد حاولت أن أقيم كيف تركزت النقاشات 
المتعلقة بالفقر على التعريفات والحلول الليبرالية الجديدة» وكيف فشلت النزعة التفاؤلية 
للجنة إفريقيا والجلبة الزائفة الحادثئة حول اعتبار 2005 عام إفريقيا في تقديم تحليل 
جذري للظروف التي خلقت الأزمات في إفريقيا. وقد سلطت الضوء أيضًا على فشل 
الاقتصاد السياسي للنمو المدفوع بالموارد في تقديم خطة للنمو؛ وعدم كفاية استراتيجيات 
التنمية الزراعية لتوليد الأمن الغذائي» وفشل القادة الغربيين في فهم المسائل الجوهرية 
في طريقة تسليع الغذاء والنتائج التي ترتبت على إخفاقات التحديث الزراعي. 
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طرحت عبر صفحات هذا الكتاب أهمية فهم الطريقة المنهجية التي تم بها إخضاع 
إفريقيا عن طريق التدويل الاقتصادي والسياسي لرأس ا مال. وبسبب ضيق المساحة» 
لا أستطيع أن أقدم في هذا الفصل تحليلاً مفصلاً وكاملاً للأسباب التي تجعلنا نتفاءل 
بشأن تحولات الرأسمالية بسبب الاحتجاجات والمعارضة. لكن من المهم أن نبدأ في تتبع 
أثر المقاومة لنبين أن الناس في جنوب العالم ليسوا مجرد موضوعات للانتشار العالمي 
للرأسمالية. ومن المهم أيضا أن نوضح كيف يمكن للنضالات في المستقبل التركيز في 
نفس الوقت على الاحتجاج الفوري وعلى المعارضة الأطول أمذا للسلطة والتراكم عن 
طريق الحرمان» والذي كان في أغلب الأوقات من الأمور المركزية في تخلف إفريقيا. 


يجب أن نقارن مرة أخرى بين مقاومة رأس ا مال والتفاؤل الحقيقي بشأن مستقبل 
إفريقيا الناتج عن تلك النضالات من ناحية» وجوانب الفشل في السياسة التنموية 
للمانحين» وبخاصة حكومة المملكة المتحدة من ناحية أخرى . ويعد هذا أمرا مهما؛ لأن 
المؤسسات الحكومية تصيرح وتعلن أن الملكة المتحدة تقود استراتيجيات مكافحة الفقر 
في العالم وتحتل موقعا مركزيا فيها. في الواقع » أطلقت حكومة حزب العمال في المملكة 
المتحدة العدد الثالث من الأوراق البيضاء مءم22 6:ز!/17 منذ انتخابها لأول مرة في 1997 
عن التنمية الدولية. كان عنوان هذه الورقة ومتعاه/8 :بجرعء باط 1/0:10ا ومادستصسنتاع 
0 عط 108 11/011 ععسقسرء0017 (القضاء على الفقر في العالم: تسخير الحكم لصالح 
الفقراء) (وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة 2006). تلك الوثيقة اعتبرت أن الأولوية 
هي للديمقراطية وإصلاح إدارة الحكم باعتبارهما شروط تخفيض الفقر في إفريقيا. 
ومثل لجنة إفريقياء لم تدرك الورقة البيضاء تاريخ الفقرء ومن ثم أدى التناقض الذي 
رعته سياسات حكومة الملكة المتحدة إلى تعزيز الفقر بدلا من استئصاله. وفشلت أيضًا 
في وضع الفساد في إفريقيا ضمن السياق الاجتماعي التاريخي الذي يظهر فيه. 


لقد ختمت الفصل الثاني بإظهار تجذر الديمقراطية بالنسبة لصناع السياسة والمانحين 
في الانقسامات السلبية وسط السياسات الرسمية من خلال صندوق الاقتراع السري 
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والانتخابات والحق الدستوري العام والجمعيات النيابية. وهذا مرتبط دون مشاكل 
بالمجال الخارج عن نطاق الدولة والأسرة الممسمى بالمجتمع الماني. ويشجب المسئولون 
الحكوميون وصناع السياسة الدوليون مايقوم به المحرومون من الحيازة من تحدي 
للسلطة في مناطق إنتاج النفط في نيجيرياء ومن أعمال تخريب وخطف باعتبارها 
أعمال غير قانونية وإجرامية. وبالمثل» يسخر القادة الغربيون من المظاهرات الحاشدة 
والاحتجاجات النشطة ضد منظمة التجارة العاللية واجتماعات روّساء دول مجموعة 
الثمانية الكبار ويعتبرونها غير ديمقراطية ولا تمثل أحدًا. لكن الاحتجاجات والهجمات 
على المنشآت البترولية ومعارضة مؤسسات ومنظمات الرأسمالية الحديثة كما يتبين من 
الحشود الضخمة في سياتل وبراغ وجنوة وكيبك» وكذلك في فلورنسا وإيفيان وإدنبرة 
وسان بطرس برج كلها أعمال مشروعة. فقد كان لهذه الاحتجاجات دور حاسم في 
معارضة حكم رأس المال وفي السعي لتعزيز أجندات بديلة للعولمة القائمة . علينا أيضًا 
أن نشير إلى أن هذه الاحتجاجات لم تعارض مبادئ العولة في ذاتها تماما وإنما طبيعة 
العولة الناشئة» أي العالم الذي يقوم فيه9020 من أغنى الناس ب9685 من مقدار 
الاستهلاك في العالم كله» وأنماط هذا الاستهلاك تضر ببيئة العالم وتتحدى أي أنشطة 
مستقلة وتسعى إلى نشر الإنتاج السلعي في شتى الأ نحاء . 


إدارة الحكم والفقراء 


الورقة المعنونة:40 )17/011 ععصدصء00 عمنلدك/ة :بورعبدو2 لاعمل/ا عستادستمستاظ . 
86 (وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة 2006) وضعت سياسة حكومة المملكة 
المتحدة بالنسبة للحكومات الارفريقية"لعلاج الفقرء والعمل على إنهاء الفسادء والحكم 
السيئ والنزاعات" (مقدمة بلير:11). اعتمدت هذه الوثيقة التي تم الترويج لها كثيرًا 
على نفس الأخطاء الأساسية للجنة إفريقياء وهي افتراض أن الحكم السيئ يسبب الفقر 
وأن المساعدات الخارجية يمكن أن تؤدي إلى الحكم الرشيد. وحافظت الوثيقة أيضا 
على المغالطة القائلة إن تخفيض إنفاق الدولة يُعد ضر وريا في الجنوب حتى ينجح النمو 
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الاقتصادي . لكن بالرغم من الاستمرار في الدعوة الحماسية لأهمية انسحاب الدولة 
من النشاط الاقتصادي (وإن كان بأسلوب أقل فجاجة من أسلوب أنصار صندوق النقد 
الدولي المتعصبين في الثمانينيات)» فإن سياسات المانحين المعاصرة عملت على العكس 
من ذلك على تعزيز دور الدولة التنموي . فدور الدولة الذي يروج له المانحون (بشكل 
محبط للقادة الأفارقة) كان متشتتا وغير واضح ومطعم بمطالب بمساحة أوسع للتدخل 
من حانت (١:‏ أموع المال الخاصء أما في مجالات الرفاهة الاجتماعية التي يصعب حدوث 
هذا فيها بسبب عدم ربحيتها يتم توجيه الدولة والمجتمع المدني أيضًا إلى التدخل فيها. 
وبينما كان تقليل أنشطة الدولة وتشجيع الفكرة الزائفة القائلة إن النمو الاقتصادي 
سينشأ بالضرورة بعد ذلك بندا أساسيا في سياسات المانحين والمؤسسات المألية الدولية في 
الثمانينيات» ألح المانحون في القرن الحادي والعشرين على إجراء إصلاحات واسعة 
في الدولة (بيرنشتاين 2005: 116). 


ومن ثم يرتبط نجاح الإصلاح الاقتصادي ارتباطًا وثيقًا بإصلاح جهاز الدولة اُحفّز 
بالساعدات وتدخل المجتمع المدني من أجل إعادة تشكيل كامل بنية وثقافة الدول النامية 
والمستند إليهما. وحتى يأتي الوقت الذي تستطيع فيه الدولة التي خضعت لعملية إصلاح 
تحقيق الظروف اللازمة للنمو الاقتصادي السليم» يصبح المجتمع الماني والمنظمات غير 
الحكومية والجماعات الاجتماعية المتعاطفة مع الإصلاحات التي يروج لها المانحون قناة 
للتدخل الاإمبريالي. 


هذا النمط من التدخل يتضح جيدا في الورقة البيضاء لوزارة التنمية الدولية بالمملكة 
المتحدة عام 2006. فالهدف منها هو تحقيق"العقد" الناتج عن قمة جلين إيجلز ولجنة 
إفريقيساء وهو أن يزيد الغرب من المساعدات ويخفف عبء الديون في مقابل تعهد 
الأفار قة بتحسين إدارة الحكم (وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة 2006: 1). وقد 
أكدت الورقة البيضاء مرة أخرى أن المانحين يضعون أجندة التنمية من خلال خلق 
"بديهيات زائفة". وقد لاحظنا في الفصل الثاني أن المرحلة المعاصرة من الإصلاح 
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الاقتصادي والسياسي (التي تقودها الثمانية الكبار والمؤ سسات المالية الدولية) تركزت 
على التحكم السياسي في دول الجنوب (الحكم)؛ وقد تحقق هذا بدرجة كبيرة عن طريق 
وضع أجندات للتنمية اختار المانحون وقتئذأ ن يروجوالها ويتناولوها. 


لقد عززت الورقة البيضاء من فكرة أن "فعالية الدول وتحسين الحكم في البلاد 
أمور أساسية لمكافحةالفقر" (وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة 2006: 19). فالحكم 
الرشيد يتميز بوجود حكومات تمتلك"القدرة": أي القدرة على إنجاز مهامهاء 
و"الاستجابة" أي أن تستمع الحكومات لمواطنيها وتكون"مسئولة" عن أعمالها أمام 
شعوبها (وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة 2006: 1:20:<) . وحينما تكون الدول 
ضعيفة وقدرتها على تقليل الفقر أقل كفاءة» تستمر وزارة التنمية الدولية في المملكة 
المتحدة في دعم إصلاح إدارة الحكم وتوجيه مساعداتها لو اقتضى الأمر إلى وحدات في 

المجتمع المدني خارج الحكومة وتكثيف الرقابة والتدقيق. 


ورغم أن كل صفة من صفات الحكم الجيد هذه جديرة بالثناء في ذاتهاء فإن وزارة 
التنمية الدولية في المملكة المتحدة وغيرها من المانحين تنزعها من أي سياق تاريخي أو 
معاصر» وتزيد من تشوش فهم الحكومة والمجتمع الماني ومقاومة الليبرالية الجديدة. 
فقد تم الإعلاء من شأن إدارة الحكم باعتبارها أكثر البنود أهمية لتخفيف الفقر. لكن 
السياسات الهادفة لوضع أسس الديمقراطية هي سياسات قائمة على إصلاح السوق 
والإصلاح الإداري لتصل في النهاية إلى تمكين دولة أصغر حجما وأكثر كفاءة من 
تيسير عمل الاستثمار الخاص؛ أي وضع استراتيجيات تتطلب في الواقع وجود دول 
ذات سيادة تتسم بالقوة والفعالية والاستقلالية أيضًا وليست دولا تم إضعافها عن 
طريق ضغوط الإصلاح الخارجية. ومن ثم» بعيدا عن الزيادة المحتفى بها كثيرا في 
المساعدات الموجهة للصحة والتعليم» فإن السياسة التي يتبناها المانحون موجهة في المقام 
الأول نحو إصلاح الإدارة المالية العامة والشرطة والخدمة المدنية. وهذه كلها مجالات 
كان لخصخصة توفير الخدمات فيها مكانة مركزية في المبادرات المطروحة بسياسات 
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في إفريقيا ويؤدي فيها إصلاح طرق تقديم الدولة للخدمات إلى تقويض استقلاليتها . 
ورغم أن الخطاب الذي يروج لهذه السياسات قائم على تيسير الفرص أمام منظمي 
الأعمال الأفارقة» فإن الإصلاحات ستؤدي في الواقع إلى فتح الأسواق الإفريقية أمام 
الاستثمار والمستثمرين الخارجيين» لكن فقط في المجالات التي تكون عائداتها وأرباحها 
مرتفعة ويسهل فيها الاستيلاء على الموارد بالنسبة لرأ س المال العالمي. 


تخون الورقة البيضاء اهتمامها الأيديولوجي بدعم الدول الافريقية المطيعة المنفتحة 
على إإصلاح السوق باستشهادها بتجربتين متناقضتين تخص تنزانيا وزيمبابوي . فالدولة 
التنزانية الفعالة بشكل متزايد يتم مقارنتها بدولة زيمبابوي المنهارة. فيتم الاحتفاء بتنزانيا 
بسبب تحسين الموارد المالية العامة وتخفيض الفسادء ونجحت بسبب هذا في الاستفادة من 
نمو اقتصادي مقداره906 في 2000. وفي المقابل» تعتبر زيمبابوي نموذجا معبرا عن 
استغلال الحكو مة لسلطاتها وتدمير القطاع الخاص العامل في الزراعة وانخفاض ثقة 
المستثمرين. وتُستخدم هذه الأمثلة للتدليل على أهمية الحكم الصالح في تخفيض الفقر» 
لكنها نُستخدم دون أي إشارة للسياق السياسي أو الاقتصادي» أو مناقشة للطريقة التي 
تم جلب تنزانيا بها بعد مقاومة إلى طاولة التفاوض حول التكيف أو للصعوبات التي 
عانت منها منذ عام 2000: فالنمو الاقتصادي تدهور إلى 5, 903 في 2003/2002 
(البنك الدولي2004: 1 . فنموذج زيمبابوي كل ما يقدمه هو إظهار مخاطر 
السعي نحو الاستقلالية وتقرير المصير بحرية لسادتها الاستعماريين السابقين بدلا من 
التقارب مع لندن ومصالح المزارعين الممستوطنين (بغض النظر عن قبضة موجابي 
الوحشية على السلطة) . 


إن ندرة تحليلات وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة والفشل في دراسة الصراعات 
الحقيقية الدائرة في القارة سعيا لبدائل للأجندات المفروضة من أجل إصلاح الدولة 
والعولمة القائمة وعدم القدرة على الاشتباك معهماء بالإضافة إلى الإعلانات المتعلقة 
بمستقبل المشروطية:» تقيد احتمالات قيام حكومة المملكة المتحدة بالممساعدة في إزالة 
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الفقر العالمي. وهناك مسألتان بالتحديد تعززان هذه النقطة. الأولى هي الاعتقاد بأن 
. النمو السريع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عمل القطاع الخاصص وققا لقواعد التجارة 
العالمية» وحينما يتم استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة (وزارة التنمية الدولية 
بالمملكة المتحدة 2006: 231) . والثانية هي أن السياسة في إفريقيا محدودة ومقيدة بفكرة 
مُحتضيرة عن المجتمع المدني تهدف إلى تحقيق بنود القائمة المطلوبة من الحكومات 
المستجيبة ويستخدمها المانحون لتجاوز المصلحين الذين يبدون بعض المقاومة. 


قواعد التجارة - حسنا؟ 


يعد النمو التجاري الوسيلة التي يرى المانحون أن إفريقيا تستطيع تقليل الفقر من 
خلالها . وقدبينت عبر هذا الكتاب أن المانحين والثمانية الكبار قد أكدوا في كل مكان 
تقريبا أن الفقر في إفريقيا نتيجة لفشل القارة في الاندماج على نحو سليم في الاقتصاد 
العالمي. وقد طرحت أن هذه هي النقطة التي يحدث عندها الانفصال بين ما تؤ كد عليه 
الحكومات الغربية والمانحون وما يحدث على أرض الواقع في إفريقيا. 


فالثمانية الكبار والمؤسسات الالية الدولية عندما يعلقون على الحالة الخطرة التي 
في إفريقياء يضعون أجندة تنموية تدعم المصالح الغربية وتقوم بتوصيف الأزمة 
بتوصيفات زائفة. ومن الأمثلة على ذلك وجهة النظر القائلة بأن الاتفاق على جولة 
تجارة جديدة في الدوحة سيقلل الفقر في العالم. فقد أكد الثمانية الكبار في 2005 على 
أن ما يصل إلى 140 مليون شخص سيتم انتشالهم من الفقر بسبب إعطاء دفعة إضافية 
لإزالة الحواجز على التجارة. وقد قام الأمين العام للكومنولث بدعم هذه الفكرة وقت 
انهيار جولة الدوحة في منتصف 2006» فقد كتب في الإ ندبندت06ء0معم06م1 186 أن 
"التجارة المقترنة بالحكومة العادلة والكفة هي أكثر الطرق التي نعرفها فعالية للتخلص 
من الفقر" (خطابات 1.6]]655» 27 يولي و2006). لكن تحليلاً مفصلاً لآثار جولة 
الدوحة المكتملة يوضح أن المستفيدين هم 500 ألف شخص فقط من بين 340 مليونا في 
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إفريقيا يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم (ميلاميد4عجمهاء/3 :2006 
451-2). وقد أكد الثمانية الكبار والمانحون مرارا وتكرارا على أن مشكلة إفريقيا 
هي هامشية وضعها في التجارة» وأن قواعد التجارة تجعل استفادة المنتجين الأ فارقة 
بدرجة متساوية لاستفادة شركائهم الشماليين أ مرا مستحيلا. 


وهنا تكمن أكذوبة أخرى تُستخدّم لتبرير مطالب الثمانية الكبار بتحرير أنظمة 
التجارة الاإفريقية. فنسبة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا جنوب 
الصحراء كانت في عام 2004 أقل قليلا مما كانت عليه بالنسبة للصين . حيث كانت 
5 من الناتج المحلي الإجمالي أي أكثر من ضعف نظيرتها بالنسبة للهند» رغم 
وجود تباينات ضخمة فيما بين الدول والمناطق . وقد أكد الفصل الخامس على أنه من 
المعيقات الأساسية لتخفيض الفقر في إفريقيا هي أن اندماجها في التجارة العالمية بقى 
شديد التفاوت باعتبارها مُصدرا للموارد الأولية ومستوردا للسلع المصنعة. لقدأشرت 
كذلك إلى الهبوط المتكرر لأسعار المواد الخام مقارنة بتكلفة السلع اللستوردة. وقد واجه 
المصدرون الأفارقة أيضًا هبوط أسعار السلع كثيفة العمالة مثل المنسوجات . أدى هذا 
لنتائج كارثية بالنسبة لليسوتوء والتي انخفض الميزان التجاري الخاص بها بنسبة 9010 
بعدعام 2000 (ميلاميد2006: 453). 


وقدأدى النظر لإفريقيا باعتبارها مندمجة في الاقتصاد العالمي بشكل هامشي 
وليس بشكل غير متكافئ إلى إغفال قضيتين مهمتين . القضية الأولى هي أن القدرة 
التصديرية للمنتجين الأفارقة تُحدها الحواجز غير الجمركية في أوروبا برغم تركيز 
الحملات الداعية للتجارة العادلة على ارتفاع الحواجز الجمركية بالاتحاد الأوروبي. 
وتتضمن الحواجز غير الجمركية الأمور الخاصة بمراقبة الجودة ورفع التقارير 
والتوثيق والرقابة على التعبئة الصحيحة واستخدام الشعارات والعلامات التجارية. 
وتزداد التكاليف التي يتكبدها المنتجون الأفارقة من أجل استيفاء هذه الشروط غير 
الجمركية بنسبة10 96 على الأقل» وقد ازداد رفض السلع الإفريقية الداخلة إلى الاتحاد 
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الأوروبي بسبب هذه الشروط بدرجة كبيرة جدا تبلغ ستة أضعاف تقريبا في الفترة 
من 1998 إلى 2002. ومن المهم أيضا التأكيد على أن القوانين الجديدة للتجارة تهدد 
بشكل أساسي الاتفاقات التجارية التفضيلية بين مجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبي 
والمحيط الهادئ من ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى . القضية الثانية هي أن 
دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ كانت تستطيع قبل عام 2005 الوصول 
لأسواق الاتحاد الأوروبي دون تقديم نفس الامتياز للاتحاد الأوروبي. أما القواعد 
الجديدة لمنظمة التجارة العاللية ستجبر الصدرين في دول إفريقيا والبحر الكاريبي 
والمحيط الهادئ على إتاحة نفس الفرصة للمصدرين من الاتحاد الأوروبي. ورغم 
التعثر الذي تكرر في جولة التجارة بالدوحةء واعتراض ممثلي دول الجنوب على فتح 
التجارة الذي سيزيد من حدة الفقر في إفريقيا بالتأكيد» ظل الاتحاد الأ وروبي والولايات 
المتحدة مصرين على فتح أسواق الدول النامية. فالمنتجون الأفارقة سيعانون بكل تأكيد 
لو أصبحت كل الأسواق متاحة ومفتوحة أ مام كل الدول بالدرجة نفسها. 


يجب عقد مقارنة بين تفسير الورقة البيضاء الصادرة من المملكة المتحدة عام 2006 
والنقاثس المتعلق بالتغير في قواعد التجارة وحقيقة اندماج إفريقيا غير المتكافئ في 
النظام التجاري العالمي» وكذلك مكامن القوة التجارية في إفريقيا. ويرتبط إصرار 
المانحين على اللإصلاح السياسي في إفريقيا باستراتيجيات الثمانية الكبار لتعزيز اقتصاد 
العولمة. فالتركيز على إصلاح الحكم والتركيز على قدرة الدول الإفريقية على إدارة 
الموارد المالية وتنظيم توفير الخدمات المانية المحلية تبدو أمورًا منطقية جدا بالنسبة 
للمانحين . وسيساعد هذا على ضمان استمرار الإدماج المتفاوت للقارة في الاقتصاد 
العالمي بإضعاف قدرة الدول الافريقية على التحكم في حركة السلع والخدمات المحلية» 
فالاقتصادات الوطنية ستنفتح أمام الاستثمار ورأس المال الدولي» وكذلك ستقل أي 
إمكانية لبروز طبقة مستقلة وقوية من منظمي الأعمال المحليين تستطيع تحدي رأس 
المال العالمي» والقيام بهذا مع التأكيد على أهمية سيادة الأ فارقة لتنمية وتعزيز سلطة 
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طبقة رأسمالية من السكان المحلنين. ويكمن التناقضب بالطبع في أن تحقيق الدولة 

الإفريقية لهذه اللإاصلاحات يتطلب تقوية هذه الدولة أولا ما لم يتم إخضاع الاستقلالية 

وتفقد الشرعية. ومن ثم» يجب أن يتوخى المانحون الحذر عند تمويلهم المجتمع المدني 
بكل هذا الحماس بدلا من تمويل الدولة لرفع قدراتها . 


المجتمع اللامدني 


تقوم وجهة نظر الثمانية الكبار على أن الحكم الرشيد ضروري للقضاء على الفقر» 
وأن هذا لا يمكن حدوثه سوى بوجود مجتمع مدني قوي» وتقترن بالحديث الكاذب 
عن عدم فعالية المنتجين الأفارقة والحاجة إلى قواعد جديدة للتجارة لتشجيع التجارة 
والواردات الإفريقية إلى أوروبا. وتعتبر فكرة المجتمع المدني أساسية بالنسبة للسياسة 
القائمة على محاسبة الحكام والسياسيين للمحاسبة على أفعالهم» لكن هذه الفكرة لا 
تُعرف بشكل جيد أبدا وتم تجنبها بسبب مفهوم الحكم الرشيد الذي ساد مؤخرا. وقد 
كانت فضائل المجتمع الماني تعتبر من الممسلمات لفترة طويلة (وزارة التنمية الدولية 
بالمملكة المتحدة 2000!؛ الوكالة الأ مريكية للتنمية الدولية 2006؛ البنك الدولي 2000) . 
يشير المجتمع الماني في أكثر تعريفاته عمومية إلى المساحة العامة المستقلة عن الدولة التي 
توجد فيها أشكال عديدة من الحياة الجماعية. علاوة على ذلك» يتم استخدامه أيضا 
للإشارة إلى كل الأنشطة الواقعة خارج نطاق الدولة سواء كانت تلقائية أو منظمة. 


اعتبر العديد من المعلقين الغربيين أن حركات الاحتجاج التي نشأت لتساعد على تحول 
أنظمة الحكم السياسية في أور وبا الشرقية في الثمانينيات هي المعبر بحق عن حيوية المجتمع 
المدني. ففي ذلك السياق ومنذ ذلك الحين» أصبح مفهوم المجتمع الماني مرتبطا بشدة 
"بمعارض"" الدولة (جيريميك عا»د«ع:»6 1996). وهناك وجهة نظر أخرى تم تبنيها 
بخصوص المجتمع الماني» وهي استخدام المجتمع المدني» بحيث يكون تعبيرا جامعا عن 
الروابط بين الشركات والعائلات والدولة» وقد استخدم بوجه خاص للإشارة إلى وجود 
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النظمات الطوعية التي تعتبرها وزارة التنمية الدولية قنوات لضخ المساعدات في حالة 
الدول الهشة التي تعتبر شديدة الفساد بحيث يصعب إعطاء المساعدات لها بشكل مباشر . 


يستخدم المانحون فكرة المجتمع المدني دون أي اعتبار للا شكاليات» فيعتبرونها دائما 
وفي كل مكان من قوى الخيرء لكن نادرا ما يتم تعريفها أو فهمها في ظروف تاريخية 
محددة. إن كان المصطلح يستخدم بشكل شمولي للإشارة لكل الروابط القائمة بين الناس 
فيما هو أ بعد من نطاق المنزل والدولة» يجب على المانحين حقا دراسة ما تقوم به المنظمة 
فعلا لكي يمكن تسميتها"مدنية". وبالطبع غالبًا ما يتم تجاهل السؤال المتعلق بما إذا كان 
يجب السماح للمانحين بتمويل منظمات المجتمع الماني مباشرة دون النقاش مع الدول . 


يمكن للمائحين التغاضي عن مسألة سيادة الدولة بسبب إيمانهم بسلامة دعم المجتمع 
اللدني. لكن من بين الأمور المطروحة أن إصرار المانحين على أن المجتمع المدني هو ما 
يتخذ شكلا منظما دائما يغفل أشكال الاحتجاج والمعارضة الناشئة في إفريقيا لكنها ليست 
رسمية أو منظمة جيدا أو معدة مسبقا. فتلك النضالات الأخرى (والتي أطلق عليها أحد 
الكتاب النضالات اليومية للمواطن العادي (بيات 1997) على نفس القدر من الأهمية» 
ويمكنها تهديد سلطة الدولة بالضبط كالجماعات الدعوية والدفاعية المؤسسة والمسجلة 


والوفامية: 


نادرًا ما كان المانحون واضحين فيما يتعلق بما هو متضمن وما هو مستبعد من 
قائمة الفاعلين" غير الحكوميين"؛ أي من يعملون خارج مجال الدولة. ففي العديد 
من التشكيلات الاجتماعية» من الواضح أن المؤسسات المدنية مثل النقابات الأ كاديمية 
وجماعات المصالح في القطاع العام والمواطنين الذين يحصلون على دخلهم الأساسي 
من الدولة تعد جزءا لا يتجزأ من نظام الدولة نفسه (بانجورا #سساومد8 1999: 1). 
ويطرح هذا أسئلة متعلقة بحدود المجتمع الماني عند مناقشة الجماعات القائمة على 
الروابط: هل يجب تضمين كل الجماعات والجمعيات في المجتمع الماني بغض النظر 
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عن عضوية الجماعة وأهدافها وغاياتها؟ وهل يجب تشجيعها جميعا؟ إن كان من 
الضيروري الربط بين المجتمع الماني والتحرر السياسيء هل كل الجماعات الواقعة 

في إطاره تساهم في هذه العملية أم من الأفضل التمييز فيما بين الجمعيات المختلفة التي 
تساهم في المجتمع المدني؟ 


كانت الأ خطاء النظرية عند التعامل مع النقاشات المتعلقة بالمجتمع الماني المعاصر 
تعني أن المانحين غير مبالين في فهمهم لمعنى المجتمع المدني. فالمانحون ببساطة متعجلون 
جدا لتمويل الجمعيات التي يتصور ون أنها تساعد على اللإصلاح أو توفر مساحة للمزيد 
من التمثيل السياسي . ومن الصعوبات المتصلة بمصطاح "المجتمع الماني" ومن أسباب 
ارتباك المانحين بشأنه أنه ظهر كجزء من النمو العضوي للتنمية الرأسمالية الأوروبية 
ولم يتم تحديد موضعه جيدا في جنوب العالم. ليس المقصود من هذا التقليل من شأن 
الأنشطة الواقعة خارج التعريف الرسمي المباشر للدولة في إفريقيا وغيرهاء أو رفض 
الاعتراف بأهميتهاء وإنما التساؤل عن سبب استخدام مصطلح "المجتمع المدني" بدلا من 
العديد من المصطلحات الأخرى ك" الفضاء العام" أو "الجماعات الدفاعية والدعوية". 
وقد دفعت الصعوبات المتعلقة بمصطلح"المجتمع المدني" أحد المعلقين إلى التساؤل عن 

استعماله وربطه بطريقة مبسطة جدا بالتحول الديمقراطي: , 
من الصعب إيجاد أساس إمبريقي لمفهوم المجتمع المدني. والأطروحات النظرية 
التي يشترك معها شديدة الارتباط بالحملات الأ يديولوجية الليبرالية الجديدة لدرجة 

تلقي بالشكوك على قيمة المفهوم بشكل عام . 

(ألين معلالهم 1997: 330) 


يحمل المصطاح التوكيدات الأيديولوجية لأصوله الليبرالية الجديدة . فأولاء مما يؤ كد 
الانشغال بالحياة الترابطية أن المجتمع المدني هو مصدر القيم الديمقراطية الليبرالية» أي 
الانفتاح والشفافية والقابلية للمساءلة وحكم القانون . ثانيّاء يُنظر للمجتمع المدني على 
أنه محرك الديمقراطية» وبالتحديد نسختها الليبرالية. ثالدّاء يوضع المجتمع الماني مقابل 


الدولة. ومن الأمور الجوهرية هنا أن ازدهار المجتمع الماني يُعتبّر في حاجة لدولة غير 
تدخلية» أي دولة تقوم بتعزيز مصالح الحريات الفردية الموجهة نحو السوق (ألين 
7 335). 


هناك العديد من الإخفاقات التي نجمت عن استثمار المانحين في إدارة الحكم 
وجماعات المجتمع المدني من أجل إخضاع الحكومات للمحاسبة والعمل على تعزيز 
الحكومات الكفؤة القادرة على تخفيض الفقر. فهذا جزء من هجوم أيديولوجي على 
الحكومات الإفريقية يكفل إخضاعها للا صلاح السياسي الخارجي وتحرير الاقتصاد. 


ولو كان مصطاح"المجتمع المدني" محدودًا بالطريقة التي يستخدمه بها المانحون» 
بالانشغال مثلا بالمنظمات غير الحكومية ونشاط الجمعيات» من المفيد وصف العمليات 
التي ترتب من خلالها الدول علاقات الا ذعان والقهر. 


كان اهتمام جرامشي بإيطاليا الفاشية الصاعدة في الثلاثينيات هدفه النضال مع 
عالم مقلوب رأسًا على عقب أصبحت فيه الحياة خارج الدولة أو فيما وراءها في عدة 
أوقات (وغالبًا في تعاقب سريع) واقعة في شرك الدولة أو منفصلة عنها أو خاضعة 
لها (جرامشي :نوهد 1976؛ شوستاك ساسوون 5355008 عأعمادهط5 1978 ) . 
ولا تعني هذه الصياغة"للعمليات" إرجاء أي "تحديد موقعي" للمجتمع المدني. فقد كان 
جرامشي واضحًا باستخدام اللغة المثيرة التي تدور حول الخنادق والمكايد والحصون 
المحيطة بالدولة في أن الإذعان كان مصنوعا ودوره تهدئة أي علاقات طبقية فجة 
قائمة على الاستغلال في إطار مؤ سسات الدولة وفيما وراءها. ومن ثم» يصبح المجتمع 
المدني» من بين أمور أخرىء الميدان (أو الميادين) الذي يعاد فيه إنتاج الثقافة وأبنية 
السلطةء وتدميرأ ي هويةيمكن قيامها بناء على الطبقة. 


بالنسبة لجرامشي» الطريقة الجوهرية التي تحافظ بها الطبقات السائدة على السلطة 
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الطبقات الدنيا عن طريق سيادة وهيمنة وشرعية تصرفات الطبقة (الحاكمة) المسيطرة. 
فخلق الهيمنة وإعادة خلقها باستمرارء والحكم عن طريق الا/ذعان وعن طريق القوة 
عند اللزوم» كان بالتسبة لجرامشي العامل الحاسم المميز لممارسة السلطة السياسية من 
أجل مصالح الطبقات الاقتصادية المهيمنة. إذن» لا يكون للمجتمع الماني معنى إلا 
كمفهوم سياسي أو للمساعدة في تفسير الواقع السياسي لو تم اعتباره جزءًا من علاقة 
مع الدولة. وبينما اتجه المانحون المعاصر ون والمعلقون الأ كاديميون من الاتجاه السائد 
إلى الحديث عن المجتمع المدني في مقابل الدولة أو كبديل لهاء لا يمكن أن يوجد المجتمع 
المدني بالنسبة لجرامشي بدون الدولة. 


يؤدي هذا إلى تناقض يفشل المانحون في إدراكه وهو أن "تقوية اللجتمع المدني 
تتطلب تقوية الدولة كشرط ضروري لا غنى عنه؛ فالدولة والمجتمع الماني يصمدان أو 
ينهاران معًا" (غازان ستعهط©» مذكور لدى ماركوسين 560دناء:ة1/1 1996: 421) . 
ومن ثم» من الخطأ أن نضع المجتمع المدني في مواجهة الدولة كما تفعل حكومة المملكة 
المتحدة . فهذه الفكرة ذات القطبين مدفوعة بافتراض أيديولوجي مفاده أن الدول سيئة 
بالضرورة والمجتمع المدني - وبالتحديد النظمات غير الحكومية - صالح بالضرورة. 
ورغم أن هذا الاهتمام اللييرالي الجديد كان قائما على أهمية ضمان الحقوق الفردية» 
تم تسخيره منذ الثمانينيات في معركة أيديولوجية خاضها المانحون ضد الدول المتصور 
أنها فاسدة وغير كفؤة . أما السياسة التي تمت صياغتها نتيجة لهذا فتتضمن تقليل أنشطة 
الدولة وتحسين فرص الأ فرادفي التنظيم الجماعي في المجتمع المدني. 


لا جدال في أن الدولة في الجنوب بحاجة إلى الكثير من الإصلاح» وذلك حتى 
تنفتح مجالات اتخاذ القرار وتزداد الشفافية وفرص التعبير عن الرأي السياسي» 
وحتى يتعزز حكم القاتون وحقوق الإنسان ويعلو شأنهم بشكل خاص . لكن المانحين 
مالوا إلى الإصرار على الصيغة الفجة التي تنظر للدولة كوحدة متجانسة وغير كفؤة 
توضع في مقابل الحاجة لتمكين الأفراد سواء من خلال المنظمات غير الحكومية أو 
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السوق (ستيوارت::ت««اء:5 1997: 12 ). لكن المجتمع الماني الحي يتطلب وجود دولة 
قوية» وفرض المنظمات غير الحكومية لن يخلق الديمقراطية من تلقاء نفسه (انظر عبد 
الرحمن مةدصطة2 85061 2004: ومصادر أخرى). 


يحتاج المجتمع المدني القوي (أي وجود العديد من المجموعات والروابط المتنافسة 
ذات الأحجام المختلفة والاهتمامات المختلفة) دولة قوية للمساعدة في تسيير المجالات التي 
يمكن للمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات أن تعمل فيها. فالدول تضع قواعد 
اللعبة وتوفر فرص التعبير عن الاختلاف والمعارضة. باختصارء توفر الدول مختلف 
العمليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تبقى الطبقات المهيمنة عن 
طريقها مسيطرة. ومن ثم» توفر الدول إطار العمل وتتعرض أيضًا للقوى المتعارضة 
والتناقضات التي تنشأ من النزاعات التي لا يمكن للدولة أن تحتويها بشكل كامل أبدا. 
وهناك أيضا تناقض آخر. فالمجتمع الدني القوي يستلزم وجود دولة قوية» لكن تلك 
الدولة القوية قد تهدد إمكانيات استقلالية النظمات غير الحكومية وحيويتها في الدفاع عن 
أجنداتها الخاصة. ومن الممكن بالتأكيد استدعاء خبرة المنظمات التي عملت على الدفع 
بإصلاحات ديمقراطية لكن قياداتها تم إدماجها في الحكومة أو العلاقات السياسية الزبونية 
(ألين 1997: 336). وقد أشار ألين في معرض حديثه الأكثر عمومية إلى ما يلي: 
لا يوجد نمط وحيد للعلاقات بين أنظمة الحكم وعناصر المجتمع الماني . لا تكون 
بعض المنظمات أقرب للحكومات السلطوية فحسبء. وإنما بشكل عام يعتمد المجتمع 
المدني باعتباره حياة ترابطية على الدولة بينما قد يعتمد نموه على الدعم المادي من 
الحكومة. 
(ألين 1997: 336) 


ولذلك؛ بدلا من سعي المانحين لتقويض الدولة التي غالبًا ما تكون مفتتة بالفعل» 
قد يكون من الفيد أكثر أن يسعوا لتعزيز قدرات الدولة بفعالية. لكن للأسف حيثما تم 
إقرار هذه السياسة مالت لتعزيز إصلاحات الإدارة» بمافي ذلك الخصخصة:؛ وهو ما 
خفض - بدلا من أن يقوي - فعالية الدولة وجعل استمرار سياسة السلب والغنائم ممكنا 
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(بانجورا!1999: 5). وبهذاء أعطى المانحون الأ ولوية للتحرر السياسي للدولة الذي 
يستهدف بشكل مباشر مساعدة التحرر الاقتصادي والعولمة. لا يمكن تعويض انسحاب 
الدولة من النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات الاجتماعية كما ينبي عن طريق 
الفاعلين الجدد الممولين من المانحين» و ذلك التدخل يسبب الشقاق ويفتت قوى المعارضة 
السياسية. بعبارة أخرى» برغم أنه من المفيد النظر للعلاقة بين الدولة والمنظمات غير 
الحكومية على أنها علاقة صراع على الأفكار والسياسات وشرعية الفعل؛ سيكون من 
الخطأ الاستثمار في المنظمات غير الحكومية باعتبارها القوة الدافعة للتحول الديمقراطي 
الجرد أنها دّ عتبرناشئة مما وراء الدولة. 


النضال ضد الرأسمالية 


اتخذت مقاومة العولمة القائمة والانتشار غير المتكافئ لعلاقات الانتاج الرأسمالية 
وتغير سبل معيشة الناس أشكالا عديدة» وتجاوزت بكل تأكيد حديث المانحين والوكالات 
عن الحكم الرشيد والمجتمع اللاني. فرغم أن "الحركات الاجتماعية" تُستخدم كمصطلح 
شامل يجمع مختلف أشكال المقاومة» وهذا ليس مفيدا دائما. ومن الضروري بدلا من 
هذا محاولة معرفة السبل المختلفة التي يؤثر التسليع من خلالها على النضالات المحلية 
في جنوب العالم. ومن المهم إذن دراسة كيف تتشكل النضالات اليومية التي لا دُعتبر 
دائما أفعال مقاومة عن طريق آليات التنمية الرأسمالية المركبة واللامتكافئة (وتشكلها 
أيضًا بدورها). وبالتالي» يجب أن ننظر إلى الظروف المحلية لنعرف كيف تساعد على 
تشكيل فهم النضالاات ضد العولمة. وعند محاولة القيام بهذاء يمكننا أيضًا أن نأخذ في 
الاعتبار المظاهرات الضخمة التي لاقت دعاية كبيرة جدا منذ عام 1999 في قلب العالم 
الإمبريالي. فرغم أن الاحتجاجات ضد الثمانية الكبار والمؤ سسات المالية الدولية لاقت 
اهتمام تقارير وسائل الإعلام الغربية وكانت استجابة القادة الغربيين متسمة بالتشكك 
في أغلب الأحوال» فإننا نحتاج أيضًا إلى فهم الكيفية التي تكون بها النضالات ضد 
الخصخصة وحكم السوق واتساع نطاق الملكية الخاصة جزءا من مقاومة العولة القائمة 
في جنوب العالم . 
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السلطة للناس؟ 


من السمات الأساسية للقرن الحادي والعشرين ما أطلق عليه أحد النشطاء المناهضين 
للعولة في الو لايات المتحدة "لحظة تأسيسية" (داناهير مص أوبز رقر يوبدءوط0 
29 أبريل 2001). وكان يعني بهذا أن الشركات كانت تكتب"دستورًا عالليا" يعطي 
الأولوية لجني الأرباح أكثر من الحق في العمل والتنمية المستدامة. والميدان الذي 
تمت فيه عملية كتابة الدستور هذه كان ساحة المؤ سسات المالية الدولية ومنظمة التجارة 
العالمية. ولا يثير الدهشة إذن أن أكبر المظاهرات ضد العولمة القائمة تمت ضد المحادثات 
التجارية واجتماعات رو ساء حكومات الدول الصناعية. 


لقد أصبح النشطاء الذين خربوا تلك الاجتماعات والهجوم الذي شنه الثمانية الكبار 
ضدهم في شكل حملة علاقات عامة بؤرة لمزيد من المقاومة. وعادة ما كانت المقاومة 
تنشأ من النضالات الوطنية في الدول الصناعية والنضالات المحلية في جنوب العالم. 
ومن ثم» كانت المظاهرات الدولية في سياتل وبراج على سبيل المثال عبارة عن" نقاط 
تبلور" الاحتجاج . ويمكن فهمها على أنها ناشئة من النضالات التي شنها الزاباتيستا في 
المكسيك الذين وقفوا ضد اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية عام 1994» ومنذ 
ذلك الحين أصبحت تتعلق بأمور أخرى كثيرة بالإضافة إلى هذا (جونستون -صطول 
دما ولاكسير66<ة,1 2003). وقد عبرت أيضًا هذه المظاهرات عن إضرابات الطبقة 
العاملة الصناعية في فرنسا وكوريا الجنوبية في التسعينيات (براند24ه:8 وقيسين-1/15ا 
دءد 2005: 10). 


ولا يعني هذا أنه حدث إجماع بأي حال من الأحوال بين المحتجين في المظاهرات 
العالمية عما يسعون لتحقيقه. وذلك أمر لا يثير الدهشة. فمن نواح عديدة» كانت تعتبر 
أساسية لنجاح مثل تلك السلسلة من أشكال المعارضة ذات القاعدة العريضة للعولة. 
على سبيل المثال» اعترضت المجموعات المعارضة لمنظمة التجارة العالمية على سياسات 
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الخصخصة والتدهور البيئي وقوانين التجارة التي تعاقب الدول الفقيرة على فقرها وتزيد 
من حدته والهجوم على حقوق العمال والفلاحين ودعوات حماية حقوق الاإنسان بشكل 
عام . وقد أراد المتظاهرون فيها الدعوة لكل ما يريدون تحقيقه من تدمير الرأسمالية 
ومقرطة المؤسسات المالية الدولية إلى المزيد من الرقابة على نفوذ الأسواق الرأسمالية. 


ورغم أهمية الشكل الجامع لمختلف المحاربين ضد الرأسمالية في حجم المعارضة 
للعولمة» فإن ذلك الاتساع كان نقطة ضعف في نفس الوقت . وقد استغلتها وسائل الاإعلام 
والحكومات. فقدتم استهجان الفعل الفوضوي المباشر في وسائل الاإعلام وتصويره 
على أنه تدمير متعمد للملكية الخاصة» وسارع قادة الحكومات إلى تشجيع الانشقاقات 
لصالح المعارضة العنيفة فيما بين العناصر الأكثر سلمية. ورغم أن استراتيجيات 
المعارضة كانت متنوعة (وإن كانت أساسا سلمية) استمرت حالة من الغموض الكبير 
بسين المحتجين المناهضين للعوللة. فالصعوبة في التعبير عن نقد العولمة القائمة وكيفية 
نشوتها وأسباب اعتبار تغيرها الجذري أمرّ اضرو رياكانت واضحة. 


يبدو أن حملة” جعل الفقر شيئا من الماضي" التي تم الاحتفاء بها على نطاق واسع 
قد فوتت الفرصة تلو الأخرى لشرح اذا وكيف نشأ الدين الخارجي في إفريقياء وذلك 
لأن هذه الحملة أحادية القضية ركزت على تخفيف عبء الدين في إفريقياء وليس على 
طريقة نشوء الدين أو الطريقة التي سيستمر بها الدين ما لم تحدث تغيرات جذرية في 
العولمة القائمة. ورغم أن هذا قد يكون مهما من الناحية التكتيكية» فإنه لم يقدم سوى 
القليل لتنبيه الجمهور الواعي بشكل متزايد بالتناقضات الجوهرية للرأأسمالية كنظام 
اجتماعي قام على خلق الظلم والفقر والدين» ولا يزال يعيد إنتاج هذه العمليات مع 
توفير الأساس اللازم لتوسع قوى الإنتاج على أ كبر نطاق ممكن في نفس الوقت . 
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ضد التسليع 

تركز النضال ضد العولمة في قلب العالم الرأسمالي»؛ وقد لاقى استهداف المؤ سسات 
والسياسيين الداعمين لليبرالية الجديدة الدعاية والنقاثس الأكبر في أوروبا والولايات 
المتحدة . ويعتبر تركيز النضال ضد الليبرالية الجديدة في قلب"الإمبراطورية" أمرا 
جوهريا في السعي لتشكيل أجندات العمل والتحولات. لكن تلك النضالات كانت مستندة 
إلى نضالات وطنية ومحلية من أسفل في جنوب العالم» حيث يواجه الناس يوميا 
الاستعمار الجديد والتراكم عن طريق الحرمان ونزع الحيازات الذي قمت بتوثيقه» 
ويواجهون النزوح والخصخصة والتسليع وما ينتج عن كل هذا من علاقات طبقية 

وعلاقات بين الجنسين . 


تمثل الليبرالية الجديدة والعولمة النمط المعاصر للتسليع على نطاق عالمي. وحتى 
عندما تكون هذه العملية جزئية ومتفاوتةء بسبب مقاومتها وبسبب الفوائد التي قد يجنيها 
رأس ا مال من الحفاظ على علاقات الإنتاج غير الرأسمالية وتغييرها بشكل جزئي فقطء 
فإن الدافع الأهم لل رأسمالية هو تسليع كل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا. وفي 
الواقع» كانت إحدى السمات الأساسية للرأسمالية (وليست سمعتها المعاصرة فقط) هي 
القدرة على دفع العلاقات بين الناس لتأخذ شكل العلاقات بين الأشياء» وهذا جزء من 
الطريقة التي اغترب عن طريقها الناس وابتعدوا عن إ نسانيتهم (ماركس 1974). 


غاليًا ما كانت مقاومة تلك العملية في أغلب الأحوال في أقوى حالاتها بين الشعوب 
الأصليةء وهناك الكثير الذي يمكن تعلمه من تلك النضالات . فهي تساعد على تعزيز 
أحد الأهداف الرئيسية لوكلاء رأمس المال» ألا وهو تغيير الطرق التي تعيش بها 
الأسر. لا ينتقص الاعتراف بأهمية السكان الأصليين من أهمية الحركات المناهفضة 
للعولمة ذات القاعدة العريضةء ولا يقلل من أهمية معارضة الطبقة العاملة للعولة (سيلفر 
6 وأآخرون 0؛ مانك اعمن34 2002؛ واتر مان صسقسطعءة177 2001؛ وقارن 
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ذلك بلويفي .1 2002)» وكذلك لا يشجع أو يدافع عن المشروعات الضخمة للبناء 
الجديد للدول كالأشكال المختلفة من القومية أو الشوفينية التي قد تجد موطنها في الهويات 
العرقية أو الإقليمية في جنوب العالم . وإنما هدفه هو الرؤية الأوضح للنتائج الأساسية 
للعوللة في مواقع مختلفة ومعرفة أ ين كانت مقاومتها مهمة. 


تعرضت الشعوب الأصلية إلى الإدماج وكافحوا ضده في مختلف أنحاء العالم. ومن 
بينهم على سبيل المثال» شعب المايا في المكسيك وشعب السامي في النرويج والأمريكيون 
الأصليون في الولايات المتحدة والأكراد في الثيرق الأدنى. في إفريقياء أصبحت 
السيطرة الاستعمارية على الأرض» وبخاصة في اللمستعمرات الاستيطانية في شرق 
وجنوب إفريقيا وكذلك في الجزائر في شمال إفريقياء بؤرة تركز النضال من أجل 
التحرر وسياسات الغنائم والسلب والنهب فيما بعدالاستقلال. 


احتلت الشعوب الأصاية موقعًا مركزيا في النضال من أجل استعادة السيطرة على 
الأراضي التي استولت عليها السلطات الاستعمارية واحتفظت بها الدول فيما بعد 
وهناك حالات أخرى كثيرة توضح ذلك في إفريقيا. لقد حاول الناس (سواء كأفراد 
أو من خلال تجمعهم مع بعضهم) أن يأخذوا بزمام السيطرة على مقدراتهم وسعوا 
إلى استرداد أراضيهم من المحتلين أو عملاء الدولة أو رأس المال. في كينيا على سبيل 
حولوا مقاطعة ناروك للعمل في التوريد لصناعة المشروبات كما يفعلون في محمية 
ماساي مارا مما قلل من حقوق الصيد والرعي التي كانوا يتمتعون بها في الماضي . 
وبالمثل» كان شعب أوكيك محرومين من الاستفادة من غابات ماو (ماشاريا ةتمقطء1/]32 
3: 196). تزايدت الصراعات حول الأرض بشدة في كينيا منذعام 2000 بسبب 
ذيوع قضية زيمبابوي جزئيا وبسبب استمرار وتزايد التفاوت في الريف جزئيا. وقد 
قامت منظمات قاعدية بإعادة الاستيلاء على الأراضي من المستوطنين البيض وملاك 
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الأراضي الأفارقة والذين كان الكثيرون منهم مسئولين حكوميين (تورنر267ددا1 
وبراونهيل اانطمنامء8 2001: 117). 


وفي نيجيرياء ارتبط الصراع على الأرض في مناطق إنتاج البترول بدلتا النيجر 
ارتباطا وثيقا بالتنقيب عن البترول وإخفاق الحكومة في تعزيز التنمية المحلية. اتخذت 
المقاومة هناك أوجه متعددة ضد ثسركات البترول وضد الحكومة والعمداء المحليين 
والسلطات التقليدية. وفي أوائل عام 2006؛ اضطرت حكومة نيجيريا إلى التوجه لمعالجة 
التخلف السياسي والاقتصادي في المنطقة» وظهرت إشارات أولية على وجود تعهد جديد 
بتوجيه المزيد من عوائد الثروة البترولية أخيرًا. لكن المقاومة المحلية متمثلة في حركة 
بقاء الشعب الأوجوني وشسباب الأيجاو والعديد من المنظمات الأخرى واصلت الضغط 
لضمان تقديم الخدمات الأساسية. ولجأت الميليشيات الشبابية لحمل السلاح للنضال ضد 
سلطة الزعماء التقليديين وعلاج إخفاقات شركات البترول في الوفاء بوعود التشغيل 
والتنمية» وهم في طليعة النضال ضد العولمة القائمة. وغاليًا ما كانت تلك النضالات 
مدفوعة بالرغبة في الدفاع عن الفرص المحلية في العمل وتوافر الموارد بما في ذلك الدفاع 
عن الحق في الأرض وتوفير المياه النظيفة والتشغيل والبيئة الخالية من السموم . 


حاول الناس والمجتمعات في جنوب العالم حماية ما لديهم من أصول وثروة محلية 
وعلاقات عائلية في النضال ضد سلب الأراضي ومحاولات الاستيلاء على الثروة 
البترولية وتعزيز تسليع العمل. وقاتلوا أيضًا للحفاظ على رؤية معينة للمجتمع المحلي 
بنت بدورها على مر التاريخ أنماطا مختلفة من سياسات الهوية ومقاومة التسليع. 
وتعتبر هذه أرضيات متغيرة يتم من خلالها مواجهة الرأسمالية» وأكثرها أهمية "ينبع 
من الملكية الجماعية للمواردء حيث تعبر عن رفض الإيمان بأن حقوق الملكية الخاصة 
عامة وواحدة في كل المجتمعات الاإنسانية" (هول 112811 وفينيلون «ماعمء5 2003: 
4) . وارتبط سعي "النظام العالمي الجديد" المتكرر لتعزيز التسليع اكد 
الخصوبة". وتتمثل بؤرة هذا الصراع في: 
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السعي للسيطرة على عمليات ونتائج الخصوبة؛ ألا وهي القدرة على إعادة الإنتاج 
وتعزيز الحياة في كل أشكالهاء وخاصة البشر وقوة عملهم وطعامهم. الأرض 
والعمل؛ بالإضافة إلى معارف وأجساد وأوقات النساء عبارة عن أمور مركزية في 

عملية تحقيق الخصوبة. 
(تورنر وبراونهيل 2001: 107) 


في أغلب الأحوال كانت المقاومة المحلية للعولة تَببَى حول الحق في الأرض 
والصسراع على إنتاج الغذاء والاندماج في سوق الإنتاج المعيشي الأساسي وإعادة 
الإنتاج الاجتماعي. والمقصود بإعادة الإنتاج الاجتماعي هنا السبل التي تحافظ بها 
العائلات على نفسها فيما هو أبعد من الإنتاج الاقتصادي وإعادة الاإنتاج الفسيولوجي 
عن طريق الحفاظ على صحة الأسرة وعلى التعليم والعادات وتقاليد الزواج والتبادل 
مع الجيران ومجموعات الأ .قارب وغيرها على سبيل المثال. 


تتمثل النقطة المهمة هنا في أن مقاومة رأس امال تبدأ بالآليات التي تستخدمها الأسر 
للحفاظ على الاكتفاء الاقتصادي الذاتي وإعادة الإنتاج الاجتماعي . ويُمكننا التركيز على 
الأسرة المُعرّفة تعريفا رحبا من تجاوز التركيز المنفرد على قضايا نشوء العمل المأجور 
وإنتاج السلع مع تقدم الرأسمالية» وهما موضوعان بحثهما هذا الكتاب بالتفصيل!). 
إن التذكير بأهمية الأسرة في الصراع مع التحولات الرأسمالية يدفع للانتباه أيضًا إلى 
دور المرأة في المواجهة مع العولمة. ويمكننا أيضا تتبع دلالات الكيفية التي تقوم بها 
القطاعات غير الرسمية وإنتاج السلع الصغيرة منزليا والتجارة الموازية والمقايضة 
والتهريب بدور الرابطة» بل دور المعارضة في أغلب الأحوال" من خلال جوانب 
صغيرة في الحياة اليومية". وكما أشار أحد المعلقين:"تُعتبّر الأسرة نقطة الارتكاز بين 
تغلغل الأ نظمة العالمية والثقافة المحلية" (بيكرينج عهنءعاء:5 2003: 202) . وبدراسة 
نقطة الارتكاز هذه بشكل أكبر» يمكننا أن نفهم عمليات الا دماج والمقاومة التفاعلية ذات 
الاتجاهين بوضوح أكبر. 
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تبدأ المقاومة للعولمة على المستوى القاعدي في الأسر التي تقف ضد الضغوط الهادفة 
لتسليع التموين الذاتي. وهناك روايات عديدة عن الطرق التي قادت بها النساء على 
وجه الخصوص تلك النضالات. والتي تراوحت بين الخدمة العسكرية الميدانية وكفاح 
نساء كينيا ضد البريطانيين في انتفاضة الماو ماو والنضال من أجل التحرر الوطني ضد 
الفاشية والعنصرية في جنوب إفريقيا وأنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو. وتركزت 
المقاومة القاعدية أيضًا على كفاح النساء من أجل الحفاظ على السيطرة على أصول 
الأسرة والأرض وإنتاج الغذاء» حيث قاومت النساء في مختلف إفريقيا تحويل الزراعة 
إلى تجارة حيثما تضمن ذلك التحول عملية من هاتين العمليتين أو كليهما: العملية الأولى 
هي زيادة العائد المالي الذي يحصل عليه الرجال مع سعييم لإبعاد النساء عن إنتاج 
المحاصيل النقدية» والعملية الثانية هي محاولات تحويل الزراعة إلى تجارة بما يؤدي 
إلى تقويضص إمكانية التمويل الذاتي (برايسيسون 2000؛ بيري 1994). وقد كانت 
ردود أفعال النساء قوية ضد تهديد القدرة على التوفير الذاتي وتهميش سلطتهن في 
صنع القرار في الأسرة مما يعرض الإنتاج المنزلي وإعادة الاإنتاج الاجتماعي للخطر. 
كانت مقاومة الضغوط الهادفة لتحويل الزراعة إلى تجارة قوية في مختلف أنحاء 
إفريقيا. وتلك المقاومة حاولت إيجاد موقع للممارسات الثقافية التي يتم مراجعتها وتتغير 
باستمرار مع اندماج المجتمعات أكثر فأكثر في التنمية الرأسمالية المركبة واللامتكافئة. 
ومن الشائع جدا أن تحاول المجتمعات الحفاظ على عناصر الثقافة المحلية والأصلية رغم 
سحبها في نفس الوقت إلى التعاملات السوقية وأجور العمالة وغيرها من الأنشطة المدفوعة 
بالعولة. وعند السعي للحفاظ على دور الأسر كوحدات استهلاكية نجد أن هذا الدور يبقى 
مهما وإن كان محدودا في نطاقه رغم أن التحول يتم بشكل حتمي ومشهود. وتتمتع الأسر 
بدرجات متباينة من الاستقلالية عن الهجوم المباشر من جانب الشركات والسوق: 
يمكن للأسر أن تلعب دورا مهما في تشكيل الإمكانيات الاقتصادية وأثر السوق في 
نطاق مناطقهم المحلية» وذلك عن طريق تحديد أي الأشياء يتم شراؤها من السوق أو 
يجب شراؤها منه» وعن طريق بناء علاقات اجتماعية تعمل على تجنب الاستهلاك 
السوقي. 
(بيكرينج 2003: 206) 
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مع انتشار الاقتصاد النقدي » تقوم الأسر التي لم تخضع تماما للشركات الوطنية أو 
الدولية بمواجهته» ويكون لها أولويات تشكلت بناء على خصوصيتها كوحدات للإنتاج 
وإعادة الإنتاج وعن طريق القناعات المجتمعية المشتركة المتعلقة بالمخاطر والفرص 
التي يوفرها الاقتصاد النقدي والتسليع . وفي ظل هذه الظروفء تواجه مبادئ السوق 
التماسك الاجتماعي » وتهدد ذلك التماسك بسبب تحويل أنشطة التوفير الذاتي إلى نشاط 
تجاري وغير ذلك . وتعد العلاقات الاجتماعية داخل العائلة والمجتمعات التي تتفاعل 
مع الضغوط المبذولة من أجل التحول للسوق حصنا ضد العوللة. وغالبًا ما تلعب دور 
البنية الأساسية التي تقوم عليها مقاومة تدويل رأ س المال. 


من أهم الأفكار التي توجد في المجتمعات وتجعلها مقاومة للرأسمالية وجهات 
النظر المتعلقة بالتسليع والثروة والتحديات التي تطرحها بالنسبة لاسدتدامة الحياة في 
المجتمعات المحلية أو الخاصة بالسكان الأصليين (وإن كانت هذه المجتمعات تتعرض 
للتغير باستمرار). ففي إحدى مجتمعات لاكوتا في الولايات المتحدة على سبيل المثال» 
"يتم تهذيب طلب المستهلكين عن طريق التوجهات الاجتماعية المعادية للجشع والتراكم 
الفردي وعن طريق الكرم والشعور بالمسئولية تجاه الأقارب وخاصة من الأطفال 
وكبارالسن" (بيكرينج 2003: 207). ومن العوامل التي تميز السكان الأأصليين 
مقارنة بمن يستولون على أصولهم تناقض الأ فكار المتعلقة بالثروة والتراكم وشبكات 
الدعم الاجتماعي . وهناك دليل على حدوث هذا في الريف المصري بعد الإصلاح الذي 
أدخل على نظام حيازة الأ راضي في عام 1992 . 


لقد تناولت دلالات القانون رقم 96 لعام 1992 في الفصل الرابع . فإحدى الخرافات 
التي روجتها الثورة المضادة في الريف المصري هي أنه مر بسلام ودون معارضة أو 
مقاومة. لكن هذه فكرة زائفة. فقد أوضحتٌ حجم العنف"الرسمي" المتمثل في وفيات 
وجروح وزج في السجون . وبجانب تلك الاحتجاجات والصراعات العنيفة بين 
الممستأجرين والحكومة المصرية كان هناك شكل آخر من المقاومة. فقد أظهر التغير في 
قوانين الاإيجار بعض القضايا الجوهرية المتعلقة بالمجتمع و"التقاليد" والعادات. ورغم 
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أنني لا أريد أن أضفي هالة من الرومانسية على حياة القرية المصريةأو أي قرية أخرى 
فإن الدليل قائم على حدوث تجميع للتعبئة من الأسرة والقرية ضد ملاك الأراضي 
الأقوياء الذين تحدوا سياسة الحكومة القائمة على الإسراع بتسليع الأرض والعمل. 
فأصبحت التعبئة مرتكزة على التحدي الذي تمثله خصخصة الأ راضي لقيم القرية. وقيم 
القرية هذه كانت تتركز على قيم الحقوق والواجبات وحسن الجوار والعناية بالأرض 
والالتزام المالي ومراعاة الجيران وغيرها من الأمور التي تعرضت للتهديد أو التدمير 
بسبب عواقب القانون الصادر عام 1992 . وقد كشفت إحدى الكاتبات في دراسة حالة 
تفصيلية في محافظة الدقهلية بالدلتا عن أنواع عديدة من الصراع على الأرض ظهرت 
بعد عام 1992 (تنجاي 2004). وتدعم دراستها حالات أخرى في دلتا وصعيد مصر 
(بوش 1999 ؛ عبدالعال 421 اء0طى 2002) . 


اكتشفت تنجاي أن المزارعين الصغار استجابوا بطرق بعينها للتغيرات في نظام 
الإيجار التي أدت إلى حرمانهم من الحيازة» وخاصة بعد أكتوبر1997 عندما أصبح 
قانون 1992 نافذا. فالنتائج المترتبة على الارتفاعات الهائلة في القيم الإيجارية للأرض 
دفعت القرويين إلى التعبير عن نقدهم لأصحاب الأراضي الذين أصبحوا يُعرفون بأنهم 
مفسدون لقيم القرية المتمثلة في التبادل والحقوق والواجبات. ورغم أن هذه الواجبات 
تخصص الجميع» فإنها كانت مُلزْمة أكثر بالنسبة للقرويين الأكثر ثراءً نسبيا من أجل 
الحفاظ على العادات والحقوق والواجبات في القرية. 


اتخذت النزاعات في القرى في أغلب الأحوال شكل الصراع على الأراضي 
والمياهء لكن المعارضة العنيفة في ظل النظام القمعي في مصر لم تكن قط خيارً! واقعيا 
بالنسبة لصغار الملاك الذين كانوا أضعف كثيرا من ملاك الأراضي. فقد واجهت 
المستأجرين ذوي الحيازات الصغيرة مشكلة أخرى عند التفكير في مقاومة التغيرات 
في نظام الحيازة» وهي أن هيكل الحيازات كان يعني أنهم قد يملكون قطعة صغيرة 
من الأرضء» ويؤجرون ويستأجرون الأراضي خلال فترات زمنية صغيرة» 


0 | الفقر والليبرالية الجديدة 


واحدأ ومالك واحد لخوض معركة القانون الجديد ضده . 


وبينما أكدت الحكومة المصرية على التحول السلمي تجاه التسليع المتسارع للأرض» 
خاضب المزارعون صراعًا اتسم بالعنف في بعض الأحيان» وحدثت خسائر فظيعة 
فى الأزواح وتغذيب واعتقال متم للتسينا جين الثين تخدوا القانون »تحدم 
المزارعون كذلك رابطة الأخلاقيات المجتمعية في محاولة لاإعادة ربط القرويين 
ببعضسء وإن كان القيام بهذا يؤدي إلى الحفاظ على أنماط التفاوت والنفوذ التي 
شكلت حياة الناس فيما قبل القانون 96. ولذلك؛ تشكلت النضالات في أغلب الأحوال 
حول محاولات الفلاحين الحفاظ على قيم القرية التي جعلت مستويات من التبادل بين 
الأثرياء والأقل ثراءً ممكنة» وتعرضت للهجوم عن طريق الإفقار المتسارع لصغار 
المستأجرين. 


قام المزارعون الذين تعرضت سبل معيشتهم للتهديد بسبب الزيادات في القيم 
الإيجارية وتكاليف الإنتاج الأخرى التي أوقعت بالكثيرين في الديون وبالبعض 
في العوز بمحاولة تحميل كبار ملاك الأراضي المسئولية جراء ما نظر إليه كسلوك 
مدمر اجتماعيا. وفي بعض الأحيان» أدت الضغوط المبذولة في القرية لاإجبار ملاك 
الأراضي على عدم رفع الإيجارات للدرجة التي تم التهديد بها في بعض الأحيان . 
ففي تلك الحالات» كان من اللازم إحداث تجاور بين دور السوق في تحديد الأسعار 
والإيجارات من ناحية ومنطق الحياة القروية من ناحية أخرى. ومن ثمء لم تتم 
التعاملات الاقتصادية دائمًا في "السوق" وإنما من خلال شبكات اجتماعية متعلقة 
بالقرابة وروابط المودة. في هذه الظروفء لم تكن العلاقات غير السوقية" متخلفة" 
بسب الفشل في كبح النموء وإنما شكلتها علاقات الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعية التي 
لم يستطع أ نصار السوق فهمها. 
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ولأن التحديات المباشرة لعنف الحكومة المصرية كان من المرجح أن دُقابل بقمع شديد» 
وجد المستأجرون وأصحاب الحيازات الصغيرة صيعًا بديلة ومهمة للنضال . فأ ولئك الذين 
واجههم النفوذ الاقتصادي لملاك الأراضي عارضوه من خلال الانتقاد الشفهي والهمس. 
وقد تحدوا وجهاء القرية أن يحملوا ملاك الأراضي المسئولية بسبب عدم الاحترام الذي 
بدا منهم عند إخفاقهم في تلبية توقعات الفلاحين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الراسخة. 
كان القرويون غاضبين» لأن ملاك الأراضي لم يحترموا أعراف القرية» التي كان 
الحق في الأرض محميا بموجبها ونا للعادات والأعراف»؛ وسعوا لفرض نظام يجعل 
الأرض متاحة فقط عند الدفع لمن يستطيع تحمل الا يجارات العالية الجديدة فقط . 


لا يعني عدم قيام القرويين بشن صراع صريح ضد عواقب القانون 96 وضد أفعال 
كبا ملاك الأراضي وجود قبول للثورة المضادة في الريف المصري . بل على العكس» 
حدثت المقاومة عبر ممارسات غير رسمية وغير منظمة من جانب المزارعين الذين فقدوا 
حيازاتهم . فالنضالات اليومية والتفاوض من أجل الحياة نفسها والصراعات على إتاحة 
السبل للموارد في المجتمعات تظهر في أغلب الأأحوال مقاومة ونشاطا معاديا للهيمنة. 
أطلق( سكوت]5606 1990: 200) على هذا الأمر"ما دون السياسة"؛ وسلط الضوء 
على نضالات الحياة اليومية مثل"التلكؤ" و"الاشاعات" وكيف تساعد على مواجهة 
المراقبة والاستبداد. ومع ما رأيناه من أفعال الفلاحين في الأسواق الموازية والأسر 
والمجتمعات (بالإضافة إلى أماكن العمل وفي الحقول الخاصة بملاك الأراضي التي تبقى 
فيها المنافسة على إتاحة الموارد)» تنشأ وتتعزز المقاومة والرؤى المناهضة للهيمنة. ويمكن 
أن تأخذ تلك المقاومة شكل الإضرابات والمعارضة الأ كثر عنفا وتنظيما لوخفت الرقابة. 


بالنسبة لسكوتء ربما يكون" ما دون السياسة" شكلا"تأسيسيا" من السياسات التي 
تعتمد عليها الأعمال السياسية المؤسسية. وفي سياق أنظمة الحكم القمعية التي تقيد فيها 
عسين الدولة اليقظة فرص التعبير عن الظلم؛ يصبح هذا الشكل أهم طريقة يستطيع 
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المقهورون من خلالها القيام بأفعال مناهضة للقمع الذي يتعرضون له. 


وصف ذلك النوع من المقاومة والنضال ب"الزحف الهادئ للناس العاديين": 
يشير هذا إلى الأفعال المباشيرة غير الجماعية التي يقوم بها الأفراد والعائلات للحصول 
على الضروريات الأساسية (الأرض أو المأوى أو الاستهلاك الحضري الجماعي والوظائف 
غير الرسمية أو فرص العمل) بطريقة هادئة ومتواضعة. 
(بيات 2000: 17) 


وقد صاغ بيات فكرة الزحف الهادئ (1997»: 1998 2002) وهو يناقش 
الاضطرابات الحضرية أساساء فبالنسبة له هي: 

مختلفة نوعيا عن المعايير الدفاعية أو أليات التغلب على المصاعب . . . فهي تمثل تقدم الناس 

العاديين بطريقة هادئة وممتدة ومنتشرة نحو ذوي الأملاك والسلطة من أجل البقاء على قيد 

الحياة»؛ من خلال نضالات مفتوحة ورشيقة بلا قيادة أو أيديولوجية أو هيكل تنظيمي واضح. 

(بيات 1997: 5) 


كان بيات يعتبر تلك النماذج من النضالات إلى حد ما نتاجًا لعقود اجتماعية قامت 
على أساسها علاقات إدماجية بين الدولة والعمال والفلاحين. ففي تلك الأحوال: كما 
حدث في عهد عبد الناصصر في مصر في الخمسينيات وأوائل الستينيات؛ كان هناك عقد 
اجتماعي قائم» وإن لم يكن خاليا من المشاكل» قدمت بموجبه الدولة الخدمات الأساسية 
ووافقت الطبقات الخاضعة على أن تكون سلبية سياسيا. وقد ضمنت تلك المرحلة» في 
إطار أنظمة الحكم القمعية المستمرة في الشرق الأوسطء أن تتخذ العديد من النضالات 
شكل الحلول الفردية للمشاكل بدلا من أوجه التضامن الطبقي أو الجماعي باعتباره 
الوسيلة الرئيسية للمعارضة. 
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الرأسمالية والقوة والتحول الاجتماعي 

للنضالات ضد الرأسمالية المعاصرة سواء كانت ضد المؤسسات المالية الدولية أو ضد 
الهجوم والتحول الجزئي لعلاقات الإنتاج غير الرأسمالي» فكرة مشتركة توحدهاء وهي 
الأمل قي نشوء بديل للانتشار العالمي للتسليع . وقد أشرت عبر هذا الكتاب إلى أن الصراع 
على الموارد والطريقة التي يصف بها المانحون طبيعة الفقر وأسبابه قد شكلا الانتشار 
المتفاوت للتسليع . وفي المقابل» تحدت النضالات ضد العولمة في قلب العالم الرأسمالي وفي 
جنوب العالم النتائج المترتبة على استمرار التفاوت وتهميش ! فريقيا بالتحديد. 

وقد سلط هذا الفصل الضوء على بور النضالات المختلفة بين الحركات الدولية ذات 
القاعدة العريضة التي تهاجم العولمة الحالية ونضالات الريفيين في إفريقيا الذين كافحوا 
التحول الاجتماعي» وخاصة تسليع الأرض والعمل. وقد أبرزتٌ كيف يخدم إصرار 
حكومة الملكة المتحدة والمانحين الآخرين على أهمية إدارة الحكم (كمفهوم مجرد عن 
الحقائق التاريخية والمعاصرة الملموسة) المصالح الاإمبريالية المتعلقة بالاإصرار على 
انفتاح الاقتصادات أمام الرأ سمالي العالمية. 


لقد طرحت حقا أن استخدام الحكم والمجتمع الماني كآليات محتملة من أجل تعزيز 
الديمقراطية في جنوب العالم غير مفيد. ويجب أن تكون تلك الأفكار متأصلة في تحليل 
يرى كيف تسعى الدول إلى تعزيز الهيمنة والحفاظ عليها عن طريق الجمع بين الحكم 
عن طريق الإكراه وبالإذعان» وعلينا أن نفهم كيف يتم حشد المجتمع الماني كمفهوم 
ومن خلال الوقائع السياسية من قبل الطبقات المسيطرة من أجل تعزيز السيطرة وإعادة 
إنتاجها. 

من أجل فهم كيفية نشوء المقاومة أكدثٌ أهمية تغير بؤرة تركيز العمل الممستقبلي 
والنشاط العام بعيدًا عن التحليلات الكلية باتجاه استكشاف دور الأسرة والطريقة التي 
يؤثر بها تنظيمها على العلاقة بين التموين الذاتي وإنتاج السلع . وقد اقترحت أيضًا أهمية 
وضع النساء المحوري في الأ سرة وكفاعلات يناضلن ضد الانتشار العالمي للتسليع . 
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يساعد البدء بالأسرة» حتى في عصر الحركات العالمية لرأس ال مال والناس» على 
تفسير استمرارية علاقات الإنتاج الرأسمالية وغير الرأسمالية الهجينة المتوازية. 
ويتشكل ذلك الطابع الهجين عن طريق حيوية مجتمعات السكان الأصليين ونشاطها من 
أجل الفوز في الصراعات الخاصة بطريقة يمكن من خلالها التعامل مع أنماط التفاوت 
والبنية الطبقية القائمة والناشئة حديثا. وذلك النشاط لا يمكن توقعه من أي خطة محددة 
مسبقا تبين أن مقاومة العولمة القائمة ستنشأ تلقائيا من الطبقة العاملة والنقابيين والمنظمات 
العمالية. ورغم أن الطبقة العاملة تتستطيع وتقوم بالاحتجاج والتنظيم من أجل العدالة 
والمساواة» من المهم المضي إلى ما هو أبعد مما يمكن أن يكون أكثر الحركات الاحتجاجية 
بروزا. فتلك الحركات نفسها نشأت من أنماط المقاومة والنضالات القاعدية. فما نراه 
كحركات في حالة فعل عبارة عن حركات نشأت من نضالات في مكان آخر. 


على سبيل المثالء نشأت المسيرات الطويلة للقائد ماركوس 113505 عبر المكسيك في 
عام 2006 من النضال في المناطق الريفية بولاية شياباس» فمظاهرات العمال المهاجرين 
في مختلف أنحاء الولايات المتحدة قي نفس العام لا تعود جذورها إلى مدن لوس أنجلوس 
ونيويسورك فحسبء وإنما إلى مدن وقرى في الكسيك وبورتوريكو ودول في أمريكا 
الوسطى . وربما يكون الحشد من أجل الأرض في كينيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا وناميبيا 
هو الأكثر شهرة ولفتا للأنظار عندما يواجه بالشرطة وقوات الأمن في عواصم ومدن تلك 
الدول» لكنه يبدأ من نضالات نشأت في أسر ومدن تؤثر فيها ضغوط الحرمان من الأرض 
ومن ثم البقاء على قيد الحياة على الأسر ذات النساء والأ طفال والصغار وكبار السن. 


ويساعد فهم الأسباب التي تجعل المقاومة تتخذ الشكل الذي هي عليه» على تعظيم أثر 
النضالات ضد رأس المال. ففي حالة الأسرء تنشأ أنماط المقاومة بشكل عام من ردود 
الأفعال المضادة للطرق التي يتحدى بها التسليع التموين الذاتي. لكن النضالات الفعلية 
التي تنشأ سيُحدّد شكلها بناء على علاقات الإنتاج وإعادة الإنتاج المحددة الواقعية. وفي 
المقابل»ء تضع العلاقات الاجتماعية المتعلقة بالعولمة قيودا على المعارضة الموجهة لها 
(جرافيد جونز 5عمه1 5:00/د0 2005: 56). 
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هناك عدد من القيود الأساسية التي تنشأ بسبب الأسلوب الذي تسعى من خلاله العولمة 
القائمة لإنكار المعارضة لها. لكن تناقضات الرأسمالية» وأبرزها البؤس الذي تنتجه 
وفشلها في تقليل التفاوت في العالم» توفر قوة هائلة للمظلومين للتعبير عن معارضتهم 
لفقرهم . وأثناء القيام بذلك» يكافح الفقراء أيضًا لإيجاد نمط أو نموذج للمقاومة يعظم 
من فرص التحول في سبل معيشتهم ويمكنهم التحكم فيها. يعتبر ذلك الكفاح أمرًا مهماء 
حتى عندما لا تكون النتائج ناجحة. وتساعد عملية المعارضة نفسها على خلق "الكرامة" 
والحفاظ عليها. 

الكرامة هي رفضل قبول الإذلال والقهر والاستغلال والتجرد من الصفات 
اللإنسانية. إنها رفض ينكر إنكار الإإنسانية. . . [إنها] سياسة ممتلئة بالحلم بخلق عالم 
من الاحترام المتبادل والكرامة وبالمعرفة التي يتضمنها ذلك الحلم وبمعرفة أن هذا 

الحلم يتضمن تدمير الرأسمالية وكل شيء يجردنا من إنسانيتنا أ و سماتنا الشخصية. 


(هولوواي توه+:210110 2005: 154) 


يتحدى الاإدماج المتفاوت للشعوب في العولمة القائمة كرامتهم. وقد تركزت 
روايتي للصراعات التي تدور حول سبل الوصول للموارد والعمالة والغذاء والمعادن 
والأرضسء وللطرق التي تشكل بها حكومة المملكة المتحدة والمؤسسات المالية الدولية 
الفقر والاستراتيجيات الهادفة لتخفيض»:» على استمرار الفقر في العالم» وإن كانت 
إمكانية تخفيفه بشكل حقيقي تبقى حقيقية. وقد أكدت أن ذلك لن يتم على أيدي الثمانية 
الكبار وغيرهم من أصحاب المقام الرفيع في الغرب أو في إفريقيا. 

ورغم أن الفقر المفزع والطرق التي يتم بها إعادة إنتاجه لا يزال يشكل الشهد في 
إفريقياء وخاصة في وسائل الإعلام والحكومات الغربية» فإن النضال لا يزال مستمرا 
ضد قوة العولمة والعسكرة والهيمنة الحالية. فالنضالات التي تهم الفقراء والجوعى هي 
تلك التي يشكلونها ويتحكمون فيها ليرفعوا من شأن ! نسانيتهم ويعيدوا خلقها . 
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الهوامش 


هوامش الفصل الأول 


(1) لا تقلل محاولة البنك الدولي الاعتراف بأهمية المناهج الكيفية في تناول الفقر» والتي تتضح في مبادرته 
"أصوات الفقراع” من هذا الانتقاد, 


(2) تدعيما لهذه النقطة يشير بينين إلى حذف العنوان الفرعي "-16 5000701 300 ردكة1© ,5)2]6 
لع لام 0أع؟" (الدولة والطبقة والتنمية الاقتصادية) من الطبعة الثانية من أحد أكثر الكتب الدراسية 
عن المنطقة استخداما وهو غ125 ع111001 16 06 /[00همء8 5011121 حر (الاقتصاد السياسي 
للشرق الأوسط) (1996) لريتشاردز 1011805 وواتربيري وداط:»)8/لاء وتم استخدام عبارة 
"الفاعلين الاجتماعيين" بدلا من "الطبقة". 


(3) هبط الاستثمار الإجمالي في الزراعة في الفترة من 1980 إلى 1992 في مصر من 9031 إلى 9023: 
وفي الجزائر من 937 إلى 9028 وفي المغرب من 9023 إلى 9022 وفي السودان من 9012 إلى 
0 وفي تونس من 9028 إلى 9026 (الغنيمي 1999: 12). 


(4) تمثل.إيران وتركيا على سبيل المثال 9/034,4 من عدد السكان و9038,6؟9 من الناتج المحلي الإجمالي 
في المنطقة. 


(5) معامل جيني عبارة عن مقياس ببين مدى اقتراب توزيع معين للدخل من المساواة المطلقة أو عدم 
المساواة المطلق. فيمثل الرقم الأقرب للصفر المساواة المطلقة؛» ومع اقتراب المعامل من [ يقترب 
توزيع الدخل من عدم المساواة المطلق. 


(6) يبدو أن الأمر لا يتعاق بالتشغيل في ذاته وإنما العمل المنتظم القابل للاستمرار الذي دُ يُعتير أمرا أساسيا 
في الحفاظ على 5 تدفق الدخل. وهذا الأمر قد تم تحديده كواحد من "أهم عوامل الخطورة بالنسبة للفقر في 
مصر" (أسعد 55320 وآخرون 2001: 24» ودات )2 وآخرون 1998). 


(7) إن الزراعة التصديرية من المجالات التي حددتها المؤسسات المالية الدولية للتطوير في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا. انظر» من بين أعمال أخرى؛ (بارودي ذل1م,ج8 1993)» وانظر أيضًا 
(ميلانوقيتش 0411:0191 2003) والفصل الثاني فيما يلي من أجل الاطلاع على نقد قوي ومثير 
للاهتمام لأثر العوامة على تحسين الفقر. 
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(8) يوجد هنا مجال لمناقشسة مهمة عن دور عمالة الأطفال» وأمر آخر مرتبط بها وهو كيف يمكن النظر 
لعمالة الأطفال كأحد ديناميكيات عملية خلق وإعادة إنتاج الفقر. هذا النقاش يخرج عن مجال هذا العمل» 
لكن انظر:( أمين وزجخ وليود لنزه1.1 2002):( وعمر و0 بدون تاريخ)» (ووهبة وططة/7 
01) من بين آخرين. 


هوامش الفصل الثاني 


(1) أهداف الأمم المتحدة التنموية للألفية عبارة عن أهداف يجب أن تحققها افقر دول العالم بحلول عام 
5. تتضمن هذه الأهداف تقليص نسبة من يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم إلى 
النصف بين 1990 و2015» وتقليص نسبة من يعانون من الجوع إلى النصفء؛ وضمان استكمال جميع 
الأولاد والبنات لتعليمهم الأساسي بحلول عام 2015»: وتقليص معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بين 
0 و2015 بمقدار الثلثين» ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. 


(2) كان تريشور مانويل اءعدا8435 7260707 وزير مالية جنوب إفريقياء على سبيل المثال» رئيس مجلس 
محافظي صندوق النقد الدولي/الينك الدولي في 1999 - 22000 ورئيس لجنة التنمية في صندوق النقد 
الدولي/البنك الدولي 2001 -2002؛ والرئيس المشارك لمؤتمر الأمم المتحدة عن التمويل من أجل 
التنمية الذي عقد في مدينة مونتيري في مارس 2002. 


(3) تبرعت فنلندا ب0,76 96 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1991» لكن هذا انخفض فيما بعد 
إلى0.35. 


(4) أنفقت المملكة المتحدة 16 مليار دولار أميريكي على الحرب في العراق وأفغانستان قبل نهاية 22006 
لكن هذا يبدو تافها مقارنةٌ بال 350 مليار دولار أميريكي التي أنفقتها الولايات المتحدة على الحرب 
ذاتهاء وهو ما يعادل أكثر من ستة أضعاف ميزانية الولايات المتحدة الفيدرالية على التعليم المجاني حتى 
نهاية المرحلة الثانوية؛ وهذا المبلغ يمكن أيضًا أن يوفر بسهولة الغذاء والرعاية الصحية الأساسية والماء 
النظيف والتعليم الأساسي لكل اطفال العالم. إن 100 مليار دولار أميريكي قادرة أيضًا على تغطية 
تكاليسف كل جه ود مكافحة الجوع في العالم لمدة خمس سنوات. (انظر» مثلا جوليان يورجرء "1:30 
5 تلزانصة 5لا طعدظ )وم 1زبن مو/لا" (حرب العراق ستكلف كل عائلة أمريكية 3415 
دولارًا أمريكيا)؛ سمهزلءدن© 25 يونيو 2004؛ انظر أيضًا عده.ىء 1011م لهدهنغهه./ظا/زا/لا). 


هوامش الفصل الثالث 
(1) المهاجرون الدوليون هم الأشخاص الذين يعيشون في بلد غير البلد الذي ولدوا فيه (المنظمة الدولية 


للهجرة 2005: 379). 
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(2) هذه هي بالتحديد وجهة النظر التي تعرف عنها الصحافة الرائجة لكن وسائل الإعلام الأخرى فشلت 
أيضا في التعامل مع طرح رؤية عميقة لقضايا اللجوء وهجرة العمالة. انظر 18 0نا5 16 أغسطس 
3؛» ومراجع أخرىء واطلع على الطريقة التي تم التعامل بها مع قضايا المجرمين الأجانب في 
مايو 2006. 


(3) لم يكن التجار البريطانيون وحدهم في غرب إفريقيا هم من نظموا تجارة العبيد. انظر:( قان دانتزيج 
85 73 1978 ) لمزيد من التفاصيل عن تورط الهولنديين في ذلك» وانظر ١:‏ فاج عع13 
9) لمعرفة المزيد عن تأثير تجارة الرقيق على علاقات الإنتاج الأصلية المحلية. كان العرب 
أيضًا تشطين جدا في تجارة الرقيق للعمل بالسخرة من ساحل العبيد في غرب إفريقيا إلى شمال إفريقيا 
والشرق الأوسطف ومن شرق إفريقيا إلى ريونيون والخليج. وتعتير سيطرة البلجيكيين على الكونغو 
على الأرجح أكثر اشكال الاحتلال وحشية في إفريقياء فقد اعتمدوا على التشغيل بالسخرة ونظام عمل 
قاس بصورة مفزعة للاستيلاء على العاج والمطاط. لقراءة أكثر ما كتب عن تاريخ هذه الفترة وضوحًا 
بالإضافة إلى الرسوم وإثارة المشاعر لما أطلق عليه الهواوكوست الأولء انظر كتاب -ه.] مك1 
01 10*5ومن (شبح الملك ليوبولد) بقلم آدم هوخشيلد ( فانطواء110 سدلءة 1998). 


(4) تجدر الإشارة رغم هذا إلى أن العمالة المهاجرة في جنوب إفريقيا كانت قد تهيكلت قبل الفصل 
العنصري يفترة طويلة. في تلك الفترة المبكرة» وربما منذ عام ١1910‏ كان عرض العمل مطلوبا 
بكميات أكبر كثيرا مما يمكن توفيره من خلال عمل السجناء أو تغيير الأجور. وقد كانت هجرة العمالة 
عاملا أساسيا في «سياسة الاعتماد على أهل البلد» في ظل نظام القصل الذي ساد جمهوريات البوير في 
القرن التاسع عشر وتم تكريسه في اتحاد جنوب إفريقيا عام 1910 كسياسة رسمية؛ لكن الأمر الأساسي 
بالنسبة لنظام الفصل العنصري الذي نشأ بعد ذلك هو طبيعة إدارة الدولة والقانون التي شكلت الأساس 
لهء وأنا ممتن لموريس شيفتل على لفت انتياهي لهذا الأمر. ٍ 

(5) لم تكن ميالغات الصحافة الشعبية عن المخاوف من إغراق المملكة المتحدة بالمهاجرين بسيب اتساع 
الاتحاد الأوروبي قائمة على أي أساس. انظر داسستمان 11015450131011 وآخرين (2003): وللاطلاع 
على مثال لهذه المبالغات»؛ انظر: و5 7116 18 أغسطس 2003. 


(6) في ديسمبر 2001» استحوذت تايسون على شركة مصنعي اللحم البقري بولاية أبيو 1878؛ التي كانت 
أكبر منتج للحوم الأبقار في الولايات المتحدة؛ مما أنتج شركة ضخمة تساوي عشرين مليار دولار 
أمريكي أصبحت أكبر مورد للحوم لسلسلتي ماكدونالد وبرجر كينج. في الواقع صارت تايسون. 
وحسب وصف نيويورك تايمزء "تحت المراقبة" منذ عام 1997 بسبب تقديم هدايا غير مشروعة 
لوزير الزراعة في ذلك الوقت. انظر: نيويورك تايمز 20 ديسمبر 2001. 
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(7) قيل الكثير لتوكيد الادعاء بآن سياسة الهجرة في الولايات المتحدة لم تتغير بشكل جذري بعد [1 
سبتمبرء لكن ذلك لم يكن دقيقًا. فقد أشرنا بالفعل إلى إصلاح خدمات الهجرة والفشل في تسوية اوضاع 
أربعة ملايين عامل مكسيكي لا يحملون وثائق في الولايات المتحدة. وبحلول منتصف 2003» كان من 
الواضح أيضًا أن أعداد الطلاب الأجانب (500 ألف في 2002) كانت منخفضة بشكل كبير. السبب 
في هذا أن الطلاب المتقدمين للحصول على تأشيرة لأول مرة؛ ابتداء من الأول من أغسطس 2003» 
كان عليهم إجراء مقابلة شخصية مع موظف تابع للحكومة الأمريكية في الخارج قبل أن يتم منحهم 
التأشيرة. كان الطلاب يساهمون بما يقرب من 12 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الأمريكي في 
2؛ لكن المدارس والكليات أصبحت تنفق حاليًا ما يصل إلى 500 الف دولار أمريكي كل على 
حدة للتعجيل بإجراءات المقابلة والقبول وتسجيل مقدمي الطلبات في قاعدة بيانات وزارة الأمن الوطني 
المسماة 5157/15 (نظام المعلومات الخاص بالطلاب والزوار في برامج التبادل العلمي). وكان الطلبة 
العرب والمسلمون هم الأكثر تضررا. فحتى حلفاء الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية وباكستان 
انخفض عدد التأثسيرات الممنوحة لهما بنسبة 9065 و9060 في العام المالي 2002 (15001012150 
3 أغسطس 2003). 


(8) تزايدت خطورة الوسائل التي يستخدمها مهربو المهاجرين غير الشرعيين من أجل تجنب الوقوع في 
قبضة الس لطات. وهو ما نتج عنه حوادث بشعة مثل وفاة 58 مهاجرًا صينيا اختناقا في يونيو 2000: 
حيث وجدهم مسئولو الهجرة في دوقر في مؤخرة شاحنة مسجلة في هولندا. ويُقدر ما دفعه كل عامل 
منهم للمهربين بما بين 20 إلى 30 ألف دولار أمريكي على اعتبار أنهم في طريقهم للعمل في المطاعم 
الصينية وسداد ديونهم. 


هوامش الفصل الرابع 


(1) في مصر على سبيل المثال» في السنوات التالية على ثورة ناصرء وايضًا منذ تحرير القطاع الزراعي 
في منتصف الثمانينيات» غالبًا ما كان الفلاحون المازمون بقوة القانون بإنتاج حصص من القطن 
والمحاصيل الزراعية الأخرى يرفضون القيام بهذاء مما يدفعهم لرشوة المفتشين الزراعيين وخداع 
المسئولين التابعين للوزارة بخصوص المساحة المزروعة بالمحاصيل الإلزامية. 


(2) يعود هذا الاسم إلى العواقب المزعومة لاكتشاف البترول والغاز في بحر الشمال في السبعينيات على 
الاقتصاد الهولندي. يشير هذا المصطاح إلى تقويض التنمية الزراعية الناتج عن سعر صرف مغالٍ 
فيه مرتبط بالنمو القائم على البترولء فصادرات الأغذية اصبحت أرخص من التنمية المحلية والعمالة 
تم امتصاصها في القطاعات الأعلى أجرا مثل استخراج الموارد والسلع تامة الصنع. للمزيد عن هذا 
الموضوع. انظر الفصل الخامس. 
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(3) يعتمد هذا الجزء على بوش (1999 و2000). 
(4) تتم مراجعة ضريبة الأرض كل عشر سنوات» وتقدر على أساس موقع الأرض وخصويتها. 


(5) شن تسعب نديبيلي 71065616 حرب الشيمورينجا الأولى وخسرها عام 1897/1896 ضد مصادرة 
الاراضي واحتلال جنوب غرب زيمبابوي على يد شركة جنوب إفريقيا البريطانية وقوة بيونير كولمن 
(0108ا001© “عع مو1) الأمنية التابعة لسيسيل رودس 22005 [ز60©. 


(6) برغم صعوبة الحصول على أدلة موثقة على الوعود الفعلية بتمويل عمليات بيع الأراضيء يبدو ان 
حكومة حزب العمال برئاسة جيمس كالاهان 081138858 185065 قد ناقشت توفير 75 مليون جنيه 
إسترليني لشراء الأراضي من المزارعين البيض. وقد كانت اتفاقية لانكستر هاوس مهددة بالانهيار عندما 
رفضت الجبهة الوطنية التنازل عن موضوع غياب التمويل اللازم للحصول على الأراضيء وأصرت 
مارجريت تاتشر أن ,روع:212 واللورد كارينجتون 05]عم1:,ة”© على البنود المتعلقة بحرية 
إرادة البانع والمشتري. قدمت حكومة المملكة المتحدة منحة ب 20 مليون جنيه إسترليني في 1980 و10 
ملايين جنيه إسترليني في 1981 بالإضافة إلى مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني كمساعدات بقروض 
منذ 1983/1985. وتطلبت هذه القروض تمويلا مقابلا من حكومة زيمبابويء لكن الأزمة الاقتصادية 
وأزمة السيولة نتج عنها أن الكثير من منح المملكة المتحدة لم تُدفع على الإطلاق. 

(7) هذا تشابه آخر مع مصرء حيث كفل العقد الاجتماعي الذي عقده ناصر مع القلاحين أنهم لن يعارضوا 
نظام الحكم بشكل عام أو يكونوا معطلين للمسيرة لو حصلوا على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية 


للشورة بدرجة معتدلة على الأقل. انظر من بين آخرين»( واتربيسري برتداط,11/3:6 1983) (وبراون 
20 1991). 


(8) ساعد البنك الدولي في تمويل مشروع تجريبي ب 5 ملايين دولار أمريكي. 
4 أدين بالفضل لسارة براكنج لمشاركة هذه المعلومات معي. 
هوامش الفصل الخامس 
(1) البسدان فقيرة الموارد مثل اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وتايوان كان أداؤها أفضل كثيرا بهذه 
الموارد من دول تتمتع بوفرة من المعادن والبترول» وإن كانت درجة توافر الموارد ليست هي المبرر 
الوحيد لتفوقهم الاقتصادي الكبير منذ عام 1945. 


(2) انظر دافيلد 2000 لمناقشة عواقب "الأشكال المختلفة من النزاعات الداخلية والإقليمية الممتدة في 
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الجنوب". ويتضمن هذا الأطروحة القائلة بأن "ظهور التعقيدات السياسية" في إفريقيا وغيرها غالبًا 
مايكون مرتبطا بظاهرة الأنظمة الاقتصادية المعتمدة على الحرب التي شجعت خصخصة الخدمات 
الحكومية وتضخم التجارة والشبكات غير القانونية العابرة للحدود. 


(3)انظر شاو بوه!5 ونوانجورو( م2ه'7]138 2000) وقارن هذه النظرة المتفائلة للنهضة ( بشاو 
وإنيجبديون 1068060107 1994). وبينما يبدو شاو ونوانجورو مدركين للتفاوت المميز للانتعاش 
الإفريقي وتعبير الدول الخارجة من حالات التمرد مثل أوغندا وجنوب إفريقيا وإريتريا عن نهضة 
القارة» فهم يشيرون أيضًا إلى أن تلك النهضة ليست منيعة أمام محاولة المؤسسات المالية الدولية 
السطو عليهاء ولا تبرر تدخل الدول الإفريقية في الشئون الداخلية في الدول الأخرى وبالتحديد رواندا 
والكونغو. انظر أيضًا كليف (2002) وسول (20036). 


)4( يعتمد اقتصاد ناميبيا بشكل كبير على التعدين الذي كان يساهم ب 9/621,5 من الإنتاج المحلي الإجمالي 
بين عامي 191 و1995. وفي 1997» كان الدخل المكتسب مسن صادرات المعادن 793 مليون دولار 
أمريكيء اي ما يساوي 9056,9 من إجمالي حصيلة الصادرات؛ ومنها يمثل الماس 552 مليون دولار 
أمريكي بنسبة 9/040,6. وتعتبر ناميبيا خامس أكبر منتج للماس في العالم (بجه/زوع116 81162 1999). 


)5( انظر ‏ بين مصادر أخرى -؛ وع 121118 200 12:,1111]5 7 سبتمبر 1998» ومحاولات منجم خاص 
لاستخراج أحجار الترمالين الكريمة (إنديجو سكاي جيمز 5دمع6 ج51 130180) طرد ألف عامل 
من عمال المناجم الصغار جنوب مدينة كاريييب بناميبيا في صيف عام 1998. كانت شركة إنديجو 
تابعة الشركة برانش إنرجي بوعمءم5 اءعدمع8 التي يمتلكها توني باكنجهام 0ةاع0أءاعناظ 1001 
الضابط السابق في الخدمات الجوية الخاصة البريطانية. وكانت برانش إنرجي تتشارك في المقرات 
والاستثمارات مع شركة ساند لاين 5001106 المرتبطة بشركة المرتزقة الجنوب إفريقية إكزيكاتئف 
أوتكمز و جروه)00) 06 ز)ناءه5. وقد اشتكت إنديجو من أن عمال المناجم المحليين يقومون بتهريب 
التورمالين بكثافة وفي مختلف المناطق؛ وأن قيام الشركة بطرد عمال المناجم على الرغم من دعم 
حكومة ناميبيا لهم كان تصرفا يقع في نطاق حقوقها المشروعة. 

(6) عن صعوبات تجميع اتحاد للمنتجين في صناعة النحاس (وهو المجاس الدولي للدول المصدرة للنحاس 
0158 الذي تأسس عام ( 1966)» انظر شافير (1994). 


(7) من اللافت للانتباه أن قصص النجاح عادة ما تكون قصص دول تم إخضاعها للسيطرة بسيب الديون 
التقيلة أو لأنها على وشك الدخول في ازمة مالية او أزمة ديون ريما كنتيجة لانخفاض هائل في سعر 
السلع. وهذه النقطة درسها وأوضحها جيدا جاري بم ولين كارل ( أمهكا مدلزآ 2003). 


(8) لم يزدد الاهتمام بالتنقيب عن الذهب الإفريقي في غانا فقط فقد امتد إلى تنزانيا ومالي (انظر -اعم15 
أممصناول وستمزل8 لسة عماءععم سبتمير 2000). 


(9) كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لبتسوانا في الفقرة من 1980 إلى 1990 مذهلا حيث بلغ 
3 إ(وهذا برغم فترة الجفاف الشديد في اوائل الثمانينيات). تباطأ النمو فوصل إلى 904,4 في 
0 ااكنه أصبح 905,5 في 1998/1997 و904,7 في 1999/1998. تم الحفاظ على 
معدلات النمو هذه عن طريق مستويات عالية من استخراج المعادن (وخاصة الماس) وتدفق كميات 
كبيرة من المساعدات بهدف الحفاظ على الاستقرار أثناء مسنوات الفصل العنصري العجاف والتوتر 
الإقليمي المحيط بجنوب إفريقياء لكن هذا النمو سار بالتوازي مع مستويات بشعة من الفقر. ففي عام 
5--1986» 933,3 من السكان كانوا يتدبرون معيشتهم على أكل من دولار أمريكي واحد في 
اليوم و61.4 لإ كانوا يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (البنك الدولي 1996 و1999 و2000). 


(10) تأسست حركة بقاء الثسعب الأوجوني عام 1990 لمواجهة نهب إنتاج البترول في دلتا نهر النيجر» 
وإعلان وثيقة اوجونية لحقوق الإنسان وضمان تمثيل أكبر للمصالح الأوجونية في السياسات المحلية 
والفيدرالية» بما في ذلك الإعلان عن الدمار البيني الذي تلحقه شل وشركات البترول الأخرى بالدلتا 
(انظر: سارو ويوا 1992). ش 


(11) من المهم الإشارة رغم ذلك إلى أن خطاب حكومة نيجيريا والمصالح والشركات الغربية والمجموعات 
البرلمائية بالمملكة المتحدة تمثل في تلفيق فكرة مفادها أن الظروف المعيشية في منطقة الدلتا لييست 
بالسوء الذي يدعيه الناشطون والجماعات المناصرة لهم. فعلى سبيل المثالء اقترحت المجموعة 
البرلمانية المكونة من كل الأحزاب في المملكة المتحدة (3 - 10 أغسطس 2005) أنه وفقًا ل”معظم 
المؤثشسرات الاجتماعية والاقتصادية» فإن دلتا نهر النيجر وضعها أفضل [منقولة كما هي] من معظم 
مناطق نيجيريما الأخرى". ويستشهدون بفقر الدخل ونسبة الحضور في المدارس الابتدائية وأمية 
الإناث ومعدل وفيات الأطفال وأمور أخرى كدليل على هذا القول (صفحة 14)» اعتمادا على المسح 
الديموجرافي والصحي لنيجيريا 1990 و2003. لكن في أكتوبر 2004 أشار الرئيس اوباسانجوء معلقا 
على اتفاق سلام عُقد مع أحد قادة ميليشيات الأيجاوء إلى أن "التقييم الواضح حتى الآن يبين أن الأثر 
على حياة ومستويات معيشة معظم الناس العاديين في دلتا النيجر محدود" (مذكور في بييل 2005: 7). 


(12) من الواضح أن ظروف الدول الغنية المعتمدة على الموارد مختلفة» حيث تستطيع إدارة تدفقات 
ضخمة من الريع دون أن تستسام بالضرورة إلى "المرض الهولندي". ومن النماذج المتطرفة في هذا 
دولة النرويج. فهذه الدولة صاحبة أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم (35800 جنيه إسترليني في 
5) تضخ 3,3 مليون برميل بترول في اليومء لكنها أدارت المكاسب غير المتوقعة التي تراكمت 
بسبب وفرة البترول بطريقة شديدة الاقتصاد. فالترويج انشأت صندوقا به ما يتجاوز 230 مليار دولار 
أمريكي عبارة عن النتاج المباشر لعوائد البترول. لكن وزير المالية طالب أن تُُستثمر كل هذه الأموال 
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خارج النرويج. والهدف من هذا (الذي ما زال ناجحا حتى الأن) ألا تضطر حكومات أوسلو أن تدير 
اقتصادا محموما أو النتائج المترتبة على ارتفاع تقييم أسعار الصرف وإهمال الزراعة. طرحت انتقادات 
كثيرة لهذا الأسلوب في النرويجء حيث راى البعض أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمدارس 
والمستشفيات والمساكن قد تم إهمالها. لكنه جعل النرويج تتجنب ما كان يُنظر إليه باعتباره نفقات بددتها 
خكومة تاتشر في المملكة المتحدة على الخبراء الماليين والبطالة وأسعار الصرف المتضخمة (انظر: 
باتريك كولينسون )دن «وأكمعم أوعمعآط 5'ل1عمب؟ عط لصملطءع8" 'ممكس ]ااه عاعزئو6" (ما 
وراء أكبر صندوق تقاعد في العالم)» وز0ئهد:6© 22 مايو 2006: 28). 


(13) كانت هذه بالتأكيد تجربتي عندما أجريت مقابلات مع عمال مناجم الذهب في سالامساي بغانا في نهاية 
6» وعند دراسة الصراعات بين عمال المناجم "غير الشرعيين" ودولة غانا من ناحية وشركات 
التعدين الدولية من ناحية أخرى. 


(14) المح مسنئول في وزارة الدفاع الأمريكية إلى تورط أعضاء كبار في البحرية النيجيرية في تموين 
السفن في الدلتا فيما يوصف باأنه "أجواء الغرب المتوحش". تمت إدانة لواعين في البحرية بسرقة ناقلة 
بترول في عام 2005» وتم إتهام تافا بالوجان «رداع8310 15212» وهو مفتش عام سابق في الشرطة» 
بسرقة 98 مليون دولار أمريكي بعضها جاء من البترول (انظر: دونيلي بإ[اع2:2ه12 2005: 3). 


هوامش الفصل السادس 


(1) تُعرف الدول الأقل نموا بأنها الدول التي تنخفض فيها دخول الأفراد لما دون 705 دولارات أمريكية» 
وتتميز فيها الأصول البشرية بالضعف بناء على التغذية والصحة ومعدل الالتحاق بالمدارس ومعرفة 
الراشدين للقراءة والكتابة» وتتسم أيضًا يالضعف والهشاشة الاقتصادية بناء على مؤشرات عدم 
استقرار الإنتاج الزراعي» وعدم استقرار السلع والخدمات؛ وتنويع الأنشطة الاقتصادية التقليدية» 
وتركيز الصادرات السلعية وصغر حجم الاقتصاد (منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2006). 


هوامش الفصل السابع 


(1) أدرك أن تعبير الأسرة أو المنزل له العديد من التفسيرات المختلفة؛ ليس أقلها القائم على عضوية 
العائلة. لكنني أستخدم المصطلح هنا للإشارة إلى من يقيمون معا في مكان واحدء وهو ما يتضمن أفرادًا 
أكثر من المقيمين في مسكن واحد فيما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي للإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي. 
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طععهل1 ممه أقمط عط نأ عاممستصمعغه10 كاذ مد باع بدن”1 4ه كلوز لعف 116" 
.()كناع ناك 71-1 231 معلا ره “533 , 'وع طم 

16 ند 501101111 إو«مسطالة عط 1ج تع ماومءط ع 1:1 «أمأكلاد (1993) .24 لتمطعنكآ1 تحدم 
.عع لع د10 تصهلمما .كتده!1 موصت عجلاودء 1 

بأأسه07 8207107116 4ه يل 1ا0م2 رومع اموه بأو دماءوءط عن ويدع:غ79 (1995) سب 
مم 21 ك8 امقدمآ 

نيا عطا صذغمعمصادع كصآ أع6 101 موأععه0آ1 4ه م101 11” (2002) .>آ.8 ععنمع0 ,تل تلاط 
جره ععمععء امه معطا 0غ لمأ رعدع :12 رعم1”3 عمد معتستص8 عط له مسمسقطان غه «ماعع5 
.(مصصصطء7 7-8) معد ,082 )امعصصم تتم عط لصة غجع صاف حصا أععم انآ موتععره "1 

رأأعم8 أ مع م0 لوأءه5 (1989) (كلع) بو عمعطعة]ط رمنما1 مضه نآ متقصلظ رقطعد8 
ققع72 و 1/1 يبع[ أه بواأكوء دنآ نالتاطاة .1945-1985 

د ععتواموصدط امم توأامة 6 (1995) (كلع) متكلنة 1506 رقمنة له سمطاهده1 علد 
نأ امستملتكمة مادنلعه1! :ملهوم متا .معتكرف 

وعنقذم طاعءهل8 :م1122 لجه1 1 ده كاعن10 د صعه بباء8” (2006) ماع11 رك لكعة 1501 سص 8212 
/ه معاوع2 ,“نامتأ مجنلا اأمصدع1 كه مأ وععتتصصسآ ةجنط 6ه ماوع دا كة 
.311-24 .جرع ,(33)108 ررئهةمجمععا لمعا غأاوظ ممعتكيم 

مهد لدت جم عددمةاهءناصة«1 :مم1 مأواك دأ ببوناعع 1 ررعلة (1999) كنكبالا ردمتوسمدظ 
.اكلطل!نا :وبعمءي نعطتمعامء5 ,113 .مص ععصة8 جرهأدكناع عاط 101111510 .معامرف :1 

ريون[ أممظ 2/1441 ,“1973 ععصذه مأنمصءا8 أدعتط لت ممعم صما موج8”/ (1993) أحصدك رتك امد 
.63-6 .وح بتاك ,(47)1 ,لهام 

114 ,“ممع صما ممعتمعءحهفة عنامآ 4ه بومومآ عط1” (1994) .5.1 رطعتام تصد8 
161 .ضزص عمط / ه11 ,(28)3 ١/01‏ رعمعاع رف ع1ا؟ 011 ارمع ك1 

كيك مم5 عط غه 16أمجآ 116 :مضه عصتمملء بع عأ جمرمكع لصم (1999) ب 
.10152 توبعمء .عصنا[ ,01 1.مص ععصرةآ1 تكن 1015 “5 ا ذا نرع )0 

ممطمتع1 صآ .“مقع خا لمآ ص عرماع حر 0562 لطة 5846 عط أن ع1[مكاآ ©7115 (2001) د 
أمجاة1 كه عع 1017714711 أوءه5 116 دوه امنا أتمدوءط همه مرو 4تجمة (.لع) عممتتسصتطات 
1.1 تصمقدمآ .عع اسغدلامت ع اماع10 1 1071715 :هاه تحللى 0114 بوأجعنة170 

لصة ععناككآ مقع مماأموععة' (2001) ملسدمعع ممعمنع8 لمة .آ دمام5 طودهاعدصد8 
ممتمستطت محط كت مآ .“معع صم طأغداه5 صذ دع تعا سا0 لمدع لمث ععم1 1 أ 200105 صا 
ماعف رمعت كرف أوسنتا 1:4جه 1/0111 مآ جره مود أأععصعوط براعاعهد نمت 47 :مآ عوم ]الا (.لع) 
«كل0115ا بوبععمون .معترء ا كل اها 21:14 

إن كعه8 امعااذاوط 1116 بمعاكهف أععاده11 و ععغ2 51 2714 كاع :علط (1981) .11 أمعحاها1 روع 82 
م2 منمده 11د غه انوع 0تدنا تعامامعة .عمعناوط أممب انعتجهار 
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-1154ه 0111 17:6 (1999) معتجاهع8 ربامطتاط مضه معطمع]5 رددتاع رعلمعصمعط-مدع[ ,823322 
الا 11 نل 31165[ 0<»]010 .مع أل 1د علهاد عدا ]0 1دمقء 

,“501102133 لقة أمكأسن5 01 كقتصصة101 :م1 ومعلوت)” (1997) أععمة رأولاج8 
اقاتط5 ,202 ,]تزع كا أومطا 

لاق عمط :وعتج0) .اره11] 111 ولارء !نع نوالط وأء[جروع! جم0 :وغ ]20 غعمممؤى (1998) 
بووعء2 تانوم6 13لا 

251ظا ©[004غثآلل ع1[ا :17 أتتع11تتزواءنء1 أواء50 0114 تجروات لاع م روات 7/07 أوقء50 (2000) ب 
,3 الأ5ك <1<1 .دانع 1تءنواة أماء50 014 بزاء50 لأأن بره سوورع"1 ع1تجوجوم27 151ك1لطالا 
.15101510 بدبعمه0 

160141 , أكمط 5413016 عطا صذ أمعصممماعنع12 لم50 لم لسكأ عه ' (2002) 

.1-28 .جص« برتعتصةفالا ,1 ردوءلهيد 5 أدمط 8/110416 [ه أداندياه[ 

عامفنللة 'لاعه/8] طوعخ عط©ا مذ أمعووا0آ أو 64لآه2 عط مد “أععناو” ع11” (2003) 

.10-7 .جم ,عصاءعم5 ,226 ,!#مجمخ1 أومظ 2 . 

ببك 1 .1650-1775 17206 وسو [ك عأ أنرها] لمم -5::ه17 :[15 811 1716 (1975) دهداءل1! سمط نظا ,حردعخا 

فم أعدملا 

عم لةتطصهت .أدمط عامقتاب! 771ع4صا/ة 11:6 171 215تمعدء1 2:14 5«ع[«مللا (2001) اعه[ رصتصاعنا 
.ك5ع1”1 'طاأستع تونلا مول تءطصةت 

عط م؛ لعامعكعمم مم13 .“متجععلث نذا دلقم :109 بوععنن1* (2001) مقطقهآ ,عع دلاء8 
110401 علا حلأ كا مقتتتصمعاء0آ] كا لكنه بجاععء :100 اه ؤأوب(1ههخ ع1" ععدععع ده تلكاظ 
.(أكناعناث 1-ئ(1نا[ 31) تتعطتعلا ,52113 ,نمع كم لطاعملط لصنة أمدكا 

5007101711 :716200116© 2104© 67664 (2000) (كله) .54 10230213 ,عمه1121 لصد كأهلل/3ة رالملعرع8 
ب#عتتمتعلكاآ عصحايقا تعلادوظ8 .ودملالا أأ0 را عمف نعع 48 

01 (2002) .هآ بتعصعء/1 لطة .ذ-أ/ا! ,1101 ها ,ل محتحتق حا كناها ,.)-[ رلتحده اع طاعع8 
-0 0 عنتحتوحت0ء 1 :101 حنهتاهمتسوع02) :علعه”1 5141147 عن وك مزع1[//] تمعاكرل 72(1ه:[6 51-5 :1 
مرواع نم10 م مومع مره 

ماوعا[ صا .“انع طتمماء نع2آ 21154 1م02 كنا و1255 ممتروعع م ' (1994) بصصعاط رصاع)مدمع8 
عع لع اأنده] :حم لحامآ . أتن1زتترماءنء10 2:14 1و أأماتو27 (.له) عتداكاك 

ر4165) !5 2580711 ره !10/7714 , 'لحاول1 220 لرعط1 كممتادع 0 ممتددعوة' (1996) ا 
.22-59 .صرح رعناككآ أهكععم5 ,(24)1,2 

رعطالالا تأمعصممه1اع0ه0آ1 لصة دروو تلماتصمقت لوطه1ن صزذ “بصؤمووقة<1 ع15”” (2001) اد 
أعنامان دعدددات ع !مثالا (كله) ونزعنا «ناه© لصة طاعغتصة<”1 معآ مآ “7ترطانلا وجح عرعغط/18 
مستاععكل/ة نصسمقصماآ سعاوتلوعك] اكتاهاعه5 .دمغ 1و1 

“ع تذاعع وودة”1 1لهع21ه10-11156:ه1|/80 كز معاعم لمعطان50 كز لماع مما" (2003) ب 
.203-26 .2][ج رعاتنا[ ر(30)96 رنخه:107(و0عط أمع 201 تدص تيف زه سعامع ]1[ 

71 أهة 1/121 |هع 215101 ,“01165110115 211311 دوم كنم 1رأم وصاءء 02510" (2004) ب 
.11544 .درم ,(12)4 

فق (.لعه) تمقطامكاآ قدطنلا صآ . “كأئل842 معطا له 5ع1ل1نأ5 امعحومم1اءه12* (2005) ا 
.1460109165 4116 10115 غلا !1 أكةآ ر5أهنتمان1711 :4165يدا5 أدرع71ترماءونء0آ إن بدرماكقط أععنهلم]]1 
.كل500 لع2 حتنة منلنطط 031103آ :مم1 لمتة مصرحه1 مروت 

1 عع11ها/ت) 1: :هزع 4 ك0 101771211115 أهاء 50 :77710::6711ع8 و 00114111011 ولل (1993) مهد رصع 
.11655 التأكحتهء15//ا أن بطاتوق تكتاطنآ :تتأكدهء ك5 .مع اطريف :2[12:07 5-5 

كه ضهن معتمدع01 عط قصة بعوععوحمع0]” (2001) 056[ ,مطلاقصهةآا لقصة تباط ,ممصرعة8 
ممما ع :لكآ (وله) ونوعآا عتلهت لصهة طفتصة2 معنا صمل . “اتعدء8 مسذءاعمعتصاد ذكداكت 
لاقعلا لاملحماآ .2001 ععأملوع؟ا! أكعالهاء50 .15 ]امع كا إوناما0 

نهل ,011 غتاعطث الث 11:5“ (2003) تتقطامصطه[ مسدماال1 لصة بامطعتسصتطك رعلطءز8 
8 .وص ,(19)1 1:1[ اذلايا 

11م م0ع306ع50” (1998) 10310710 رؤقع5350 للتة بصدلطا رأء85355 ,لك رجرمعآ رعرع لت حزن 
ع 2 هق 23206 م21 نز 51246105 [003 انالك ل لأنطك لصة طغلادهء1]1 رووهء51 
4 “561 1ل انتعتما مدعلا ل 11:2 لش نوع كن زكث 121 ناا نط5 عتلممم ]1 
.05 رأمممعء خآ الع معدم ] أعغماتاكداما كوم 
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عطا حة حمق ماعع2 ماع10 عع 2تنا0ع دآ أمط عع نله2 سمتلت دم8” (1991) 2 عصد11 بتععمد اكماظ 
821-9 .صم ر(19)7 ,2اء:17ترواءنء17 2 لممخوطططة 
عط صة دععئأل8 ,لاعط5”' (2001) 22 وملععط7! لصد عكلك11 رولطة8 رلمقطء11 رعاعم8 
متمععذل! بلاعطذغه بجدهغ5 ع1 .1 ضع سومماء دآ 1ك كنآ حا بزل بذك ث تتصمع0 
لضة أءناكده© :وصتنطفصه6 ه11 تتتصمحرمء8 بأل تدم عتكصظ - ع[صمع1 تمع 0 0526 لصة 
.7486 .جم ,9 ,أ1(ع111ج0اعن©102 وأطمتم اده 5 ,'حمتا تن أمعع]1 :10 كاعع روه 1 . 
لتتة ع1[جزمء1 :ع اطوعء صلد مذ مط7/ا” (1993) .1:8 روصتط عه لد .3/1 رك ه/8] .1 رعلطامظ 
لم7 ناعمللا انه عوضقككت مأفستك مه معمععكدم م لعتصعوعدم ممروط ./وعع1212. 
.مع تطناة ,(نزلدا[ 11-15) لدمى:0 أه انودع اتنا ,لواأستعع5 
ال رن م01 1716 نم كرف ع11أومآ (2006) عك ناد لصم 
نأوءستطصده© قحة جعععصتآ ومتصتماص<8” (2006) متحطعثة رندوء2 ق4صة علعتد2 رعصمظ 
واليام 11 توغ إمدء 2 عو مرجع (.لله) صصد12 تلذظ صل 'مع كم طغياه5 صتغح ممدرماء بعد]1 
.كد71 تصملحمآ .0 وجمعلا 100 ماععءمدم:8 2114 
أمعناناه2 له وعمممء © طالدءة1 سم بطل (2003) ععدمء0 بزه0آ1 قصة ععلة2 رحصمظ 
ره أمتسياه[ أمددم مج :1 معطم صذ امعتلدععطتامء1! لمسلزوع1 علطتا ععمواملك]آ1 
.607-30 .صم ,(33)3 رععء اوه 5 طأأوء21 
جوع زاوم عا غنامطة أغعاتللا :ارووع ك1 و ده معتترم 7/6 (2005) 014دنا رطامه8 
011 تصمدمآ 
الإلمنا[ 8 ,7414:1هلة0 ,“27 نا بإع ماع صاط عكنآ كاد© كلنه*' (2002) طمعدد رلزءاعوه80 
رماسه بول إن ع 1001101111 م11 باصم أمجنطانه و4 ]0 0:11:15 17116 (1965) معاكظ ,بإتصعد80 
صتحدتآ معد حعللق جدهقدمآ ع بحعمطط ورم واناصرو2 جع4نا عع 01171 
صذ جمممقع18 كسما غه بوجءمن:1 جه عصوءمعناصحمةآ" (2000) .5.ه .1" ب بظاسمعع وينه8 
لإت نككنا5 أل مدقت كول ترا بان ”1 5 عط كه دع صنل صا عط حصو عنطع تعصة نء بناطة طحنات 
سورع لضمة (كلع) مقطعه5 ستام © قصد عع 8م8011 ,5شخا1 خآ 50107 
.مع طكم اأمطعدع للخ .واءةجروم:ط 4:جم 15دأه 7أعدمن) :عنطدط 211 
2177162 ان رمك ك1 نتصة (2000) (605) عنام متسقتصعحده]5 له .5..ذ.1' بتع بنروتقا-ع بريي80 
.ماوع طامط تأمطودع قله .داع وم17 2714 001151210115 
عصناءه1/7 . 'بوجعنهه8 عتصوتطكت ؤأه تإجسمسصمعظ أدعةناه2 عط1” (2003) طعحدة روصتاءة82 
تع ادع طء مدكلا .(مصختصطء1) معاصةح لجدممع 1 باع د20 عتموعطت عط عه؛ ععصوط 
مصة أنوذآه20 عسصعخصمماءنع2آ1 و1 #ماناتامص 1‏ ووأدعط صدا/1 04 الدع تلولآ 
امعتطعع م سما 
ومع كه كعناتاه2 عط قصة ركقاده 8/17 رممعتتصعطنا امأصدع 1115 لدان" (2005) ب 
1011-4 .جرح ,(33)6 ,ادع «7ترواعمء1 #أجوللا جره أمالعع 
عط معو بماء85 :اع [110 ععسمقصة امعمدمملء نه طذ بوطتلتطةأصتامعع8” (2006) ب 
(وصتحمهعطاءه!) “م1712 غ501 د مسد أععاعمالة 
بععل8 لحة لدتادترء صحصآ1 رمع تلق ' (2003) تسمطدءت ,دمكتة11 لصة لطدعدك رومتككءدء8 
,5-10 .مرح ,(30)95 ,101101711 او اناوط تبمعتجرم إن مومع ر'عصتاقلتتنستءعءة آه مصحره1 
لم124 عل كصة مه محنلدط10© أوععطنامعل1/ (2005) كدكامدل/! رمعددتتالا قصة حع انا رلصد85 
.9-17 وح ,37 ,4ه مأ انل رع ناناعع جزكع1 لع مروتناظ ل تأمع اوم 01 5226022115202 
-ه1714] عدذا إن ازمجرعك1 4 :أمماسياك جور ١ج[‏ فق :نمك [نرولة (1980) بزللالالا بالقصهم8 
لم8 سوط نحو لمآ .11ت «جمعهك10 أماره اه 11 0:1 ا(مأدوعقا111من) 1نجع 26714 
وعندعددثة سنامآ تحملهما .عرزلا 116 ج4411 (2002) صدل رقطع10 سه عندك رلم مم8 
ناندع نا8 
مم1 فر نه بمجردمة2آ ع تج ارمع:17 (2003) (كله) دانحة بتنتصصةك/! له عصدكظ مصخر رأعاعة8 
لبجل 813 :ه01 
,“عقنلا حندل51 دنا ه51 عع 011 (2001) بصمع1" رعأدتادء7/12 قصة همترماء71 يستماغ ك8 
جاع هاا 15 ,0110:4171 
ناهت”1 علده) 0 .دعا أاوط أممع عالفتال! ج!1:(ئم1 (1994) ختمحصاك ملإعلصسه8 
لا أعترذمعوه عأوعند :5 171 :أترياوط بعلم/ة مذ عع ةاثأاو8 اروعوعم (1990) ستقطادل8 بحصحوو8 
.6255 اأذقاء اندلا عاقلا نه نهآ مصة حع حهلآ ببعل] .عاماك 
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ك1 ضط . بصاتردموه<1 مقتامرزو5 عط زه بزنلتطها بمعفص1 لصة ععصمروممع1 ع1" (1991) ب 
1/1401 امعلواية 1ذأا جز مع إناوط ورم 5 (05ع) لناطقء8/26] حمطه[ مضه تممعمق1 
.55عم”1 باتكدع حتدنا لقره 6 فصرعاص1 2102102 بتتسصهتال! .أومع 

ممه أمه2 تمع نأ10 عمل [أمطالدصرك جد 1160115 الففدء”1/ (2000) طقعمطاء ممع و8 
-27647 10152 (كلع) زثهه1/1 5ه[ ممه برها أقطوذكتوت رومدعع ص8 طمووطع2 م[ .ا معمموم 
تعاض[ حدما .معتكيف 14م 2 ,77167168 اتألها ات للامطها لمبن] 7ومسؤ :رهدوووط جور 
002 العحممهاعبع12 ووه امصطعع] 216 عار 

ا ,005 طناع نآ أتعدا ومقصة ممع دز وعلكظة صذ عاطهدى5 56]” (2002) ب 
.735-39ج]ع« ,(30)5 ,114 ترماء ومع 

الاعلعطامع8 .1 «تهدمء بتمعتجووم تأأناه5 16[] ته أله 14نم مكنع 116 (1979) صتامح ,رصيق 
276 لنصمم 0211 ؤه بطأووء اتول1] 

مهنهوع قلا ,ا(م0أاعه قوط :مجه 1م ملز 1 (1988) .0 معطمة :5 وتعاصن8 
انوطع انونا :مآ لايح وومعنط) .ه51 اع امابة عدلا زه عمنتاتم عدلغ 6114 رمع :«معبدع 
.155 وو دعتطك ع0 

:#صطها أصسدمونل/ز1 4ه لم1 لصة كصمتاعصنظ عط” (1976) اعمقطعنا/ة بترم عوعن8 
1 568165 لع انتآ عط ته معتظم تع طأ 50 حدمع؟ أمتوع 1/12 ع اتا وموم حم 
.1050-7 .مم ,(82)5 ررجهاماء50 إه أمتصياول 

:0010 ركع ل أناه8 .ايبوط جز «مرمرعظ زد ذا أامط !]0:14 5أو1|ن0) عأبرمبرمعع (1999) ب2ج1 رطكي8 
يت كت نا 

مذ 5106 د00 5 نام ع2 :12255 اأنامط1ة؟ بزع5:206 أمعنط ]تاروث حذ ' (2000) ل 
.2 رعكتتال ,(84)27 ,18001101711 أهءأافاه12 تتمعاكيف ]0 مم 15201 ,“تدع 1 لتا/! مولز مط 
.23549 

116 1:1 1017165 21:10 4 هآ نع و1 0111© أ رتوط 1 نم1 غلا مم1 جع 11ر0 (20022) (.له) ا 
.ككله80 ع2 نجه 0همآ .تمع خا عتبورمارمعط زه مط 

كه أعتمحصآ ع1 ج510 ص00 و ارزع مذ كتاعمصاالا مقطا قرعوم.آ ع:8/0' (2002) ا 
الوط :ذا ترماغياامدع ا «عزديرمت (.لع) طكنا8 لزه صل .“مدع لصملا مذ كعومد 
.قكل500 2604 نحملدمآ .185-210.وم .علتور طبريو 

أقاععم؟ لاتب ععنة اأناعتهوم لصد 0 ره 15202 1هط010 كه مومحم[ 156 (2003) سس 
ده «ومطفايه6] عط 10 لم أمعوممم تعم1"2 .ثأفدظ 710016 عط جره كأمقطصصي 
كك [اأكطع الملا “دع اعاصناهت ممعغددظ 1/1001 له بنلتطدعءصايآ مح مهنا مجناةط10» 
.(24230 1-2) وعاعوضة دما يمتسمكتل 

:2000665 #نامطهاآ أممترونا/1 مذ نام ممتعدمعه ' (1984) أعدمنا رعأانكت هه برته] رافظ 
,601101711 أهءاءأاوظ اتمعتجرف زه نم1 “7ع بطو طخص2 د 0 مده كطوطا ع0 لوطع 17 
77-4 .جرس ,29 

علمغتمه6 أت قحصعه8 وصتعء قل محمد 000 اتقاعودروم 1150” (1991) (٠‏ 121116 روع 18 
2 لتقصصعم8 صمل صآ نجاكمق ها ععصعمعاع 1 طغذي بردمو حك نحه أ تعصوط1 ممتمدجرك اكز 
قط اننا ه01 ننطاء12 .مزعق دز 1 9 1740 (5له) عال داكا مامتفت5 
.كقع2 2 

-000771747) 131 لإ#ذق ارخ :ساماء8 جرمعظ] اجو انتوص 0114 418086 10711 ررعذام نأ 20 (1996) 7ب 
حكة للتحصطع هابا نحره مآ .بتبمدرمءط امعتاتاوط قزم 

-انتعتجث ينما أه معكبم© عط أن ببه1/ا عرو لوره ]116 28 قالع نام ط1' عتره5' (1998) ا 
.159-69 بورع متعطو 0 ,(26)1 ,5م 1ه ند 51 5471ه176 كه [1014714 ,“باذ ندتاء نم1 اوعد 

آه كعةتآه2 علخ عط مصة ليد ل [مرم ناا عط ,تسكتاةءع طنامء11* (2002) انها بعلعءمسصق 
416 171160117 716111 7ترماودعء77 (و3ع) 1/10 .11 قصة أمتقطام؟! .نآ صا .“تمعصدمماع و2 
.ماد نعلمادع ساود8 .معنو عمط 

1 | | 2 2 010111 [0 182511411471715 (1996) (كقه) .1/1 ,1223655011 لخنة عتمده8 ملاعط دروك 
.1”5855 21تتنان[ ع متصأك/1 :م2100مآ1 

,75 رمعتطرف أدوءللا “كع أسمدعععع1ل! لد كع صلا ,واعطع]] :10150 (2001) هنآ روصمتامصى 
.24-6 .صم 

,“211ة:8 صا مأاطونظ لمآ 01م نلص1! زه دع ناه2 1” (2000) .© منوممءت0 ,مطتلد صق 
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.461-78 .مم 19 ,تلع تممدمطا مع اسعته وجقاصة إن «1اء اناق 

ع ه1826 نملصععة أقطم1أت عط لصة صملا فرع ل/3 لقصمغمصع غم“ (1999) معطامة)5 رعع تادكهة 
.ترح ,(7041014,37)1ع2/11 غم اماه !1 ,“مسساتوهم حص ررز5 لدعتصطعع1' [08] 1998 عط جره قصه 
5-14 

تع لماوع متمد .1:م غم جوةآبة 14نم «أءأدا«ععة ات (2000) .له رحرهوك201ة10 قصة صعطمء)5 رذع لافدة 
11 

أودده ةمامع :1 :101 له جعثابة د عع1ل/ ع1 (2003) .[ عاعدالط! نعاللكة قصة معطمء)]5 روعلامدة 
لدوكلنن © مارملا" يبع 3< _لأدوللا بسعفمائة عذاء ا عادعء امعصوالة تمتاماعاصرهط 

مذ #معحدمه10ع ع1 حنة لمحتام 001 004 «ه) أععن0 مط1” (2002) 22316 بلقطقطك 
.447-62 ,جرع ,(78)3 ,476175 اممو ءوسا[ “تا عصث عط لأض8 لآ 5[ هعاط 

أمع ا أأمط عو جعفجوموامة بيأرمللاآ برو تكرم (1999) لوعدة2-صوع[ ,ده1221 قطة عالعتماج”1 ملقطقط) 
لهات 3065[ :0:10 .1151177161114 

لم80 لع2 تحتملدمنا .ف 71مدمأمدع ]ا اتمعاطرا/ (2002) لقصو رتصفطاكت 

«موط جم 17646 م176 [0 زوم أوعج 1[6 مسب انو زه ععذتمدمءظ 1/16 (2005) ذه ممتأع سكت 
.عصد[ بعصدط مقع م8 ننم ممتا مسحت ,دعا امه 

لل أسو اا أ زار :00 وتجه تجوه؟! اتمتسمروةض 01564 مدنا 7716 (1990) .12 رناماتده ل معطت 
.كامه85 لعج :بزعوده[ ببعل8 قصة ج00لجمناآ .عقا 

,62-76 .جرع ,(8)3 رإوعم 101:0 زه أواطلام[ , “موحصهت مساو نآه12 معاعط” (1997) .[ رع هك 

م عطس ةلا أهأجر5 116 ع أسعرءتج ك1 (1994) .ذفن بعطتععط5 نلصة .م صأجعك1 بتعحوع1ت 
.عتصدظ 104عه8آ1 

صذ “دما دكعتلدء12201” مده 5م1أم8 نم5 صم خاوععطنآ أهصه جل (1986) أعممتآ رعألتكت 
بإحصمصمع28 لئاه سوعاطم أه سمعتيع2 مع لوامعععوط «عمد .“دعتكم معطات50 
موحت خآ رععمعوع] 001 

إن موأدع؟ , 'واتدعع5 5004 نسعد ”و5225“ أقتتطاناعتتهم وو سطقطتصتة” (1988) ب 
25س بجح ,43 ر/قة 07رمع ام لاوط برمعتووف 

عع نب 5ع بوييده 8 شل سآ “و تطمط سح صا مقع ]1 لصمآ أه وعاتآه2 ع1 (2000) ب 
ركاعع 12052 ل ماستصاوددم) وم طفط 2 دأ م1 14جهآ (قلء) سقصعصه)5 صتادت لصح 
.عأمعطكث اأمطذدمء 10م .3546 .مم 

#أعلم نصة )و10 عمقا©ط ركحصة 2211/1111 ل صآ “7ع م25 مدع اكه ' (2002) ل 
.غد!آ تسملمصما .دتو دز وعأكرم (كله) رموص ه111 

عط لصة كعتعصععنعصط أدعقناه< عتع ام تمه (1999) ملطهع] يمسقطء دآ قصة اعدهنا رعقتكت 
.27-50 .جرع ,(20)1 ,بزاع اهام ونام 11:14 ,“هغة)5 عط زه عغأه8 عط قصة عمد ط1تد1 :5216 

.مم ,(24)4 روم اعهدة2آ امع أامط ,"تاءنفاكحدهت صسذع)562 عط 0 مطعم صدط غأقط187” (2000) ب 
2911-3 

.كلت ععصتحط/ لتصقغط .“قصقطن غه «صأاعنصآ مأوعمعصنكط! عط1” (1998) .[ ععدمءعي رزعللد0 © 
.. ككم.3هطتوسلاع /2003/ تحدم رقطتاع / كلهطع صتح: / 85.5017 كنا 

عط” (1998) .3/1 ممتتتطط روططوك/ة له ماع لقصع8 ,علوتاقطعتاة ,.[ عوجمءي ببزءلعلهمة 
روطنام /5[قعع تتحد / بامع. كه كنا كلددء صتحص / /تصغط 'معتلة أه ععتطعناصآ كلدمعصتا8 
1لم. 2212299 / 1999 / نوكتام 

/6 وماج اط أمدم معاد[ ١16‏ د عتم جو الل بواماء2 مولخة 1:6 (1987) صنلطاهك؟]1 رصعطمك 
: عات ببحوي) #أمطاومة ل اله .«لادتاها 

عه؟ عزج ه0160001ع21 بول( ه' (2000) مصهنلتستدعدك تتمعلدلا قصة فلمك رتتاعء لاه © 
كاما مط م1406 ثم اممعصه عع ائ0ه1/! عط جذ بوععنده12 وه موز لمعم ع لومدمتصم 
.5137 :معند0 .2023 «عبروط ع« |7وللا “أعدعآ [مصمنتوع! دعج نومع بن”1 أن كأويزامصة لماص 

1/1 1 .“ع حناعه مركطهع”1 متسمممء8 حم عونلا أه غناه للء/8] وصته” ,(20003) لنتدط مسعتلامتة 
عمصبرآ :معل1نسه8 عع ووه فده 7604© (5له) عدهادل/ة .31 13ددحجآ هه [أملعع8 
عع حتحع 11 

عه كدم1غمء 11 صحدآ متعط؟ قصة اعتقممح لأست أه وععنلة© عتمطمصمء58* (20005) سب 
علصدة ناعمللا تدمع صتطمة/8! .معتستطد عتصبال 15 رأبعتاه2 

لوط دمت 16[ كإن +«مدرع ]1 زومت 1221 اتمتجريوروك 0147 (2005) بفطع) وعتطم ننه ورمأومتتصصصه 6 
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طن :100منآ ,حلضهابطآ .معتجيف جم :10د 

أودعكوععنع8 وييك" ]0 1516" ذ :دأطتصم2 ضأ ه6526 ه12 ادن 81 * ,(2000) حتطه[ روندءة 
.357-66 .جزم ,(27)85 ,لا011 معطا أمعتاأامط «رمعاجرف إه معامع ]1 

-المكم20 مأطاصم2 غأه مود مط1 بم ننعومد1 1260 20125210 عومتاان1* ,(2001) ب 
مح ,(3903 ,51415 لل 1/1042211 زه 7121 ناو[ ,“لعانصاآ معصتكية معممه© لعأول 
389-01 

01201115 مرك امات 1 101 11 مصمم8” (2001) عأرواة نمب 
البعيلءت! 

-أعدع1 مآ عط غأه دهن ت1 1831 012 >انآ عط 4ه ممع زيعع1 له (2000) صطه[ طخره بون 
هآ .“1996 غزه صوزؤوتكة امكتدوومم ضما عط ممه 1988 صا عسسسمههومعط امعحصعل 
111 114707711 12:14 (05©) مسقططعده؟5 عطلمت ضيه ع بروقانيع و8 ,5ه ]1 
.ادع حاعظ :أمحادى لاخ .داءععجروه:ط هدجم عابرزم هدم 

قتصحك 1ط بهناأه2 5اع5 معدن متماصياه110 متدعن تناع ١‏ (2005) [سماعنلدط] 11:5 براثوط 
غ32[ 9 

ال" 9 ,عن زءو08 ,أع1جزمء<1 عطا مغ ع نيدن (2001) سذبعع1 بعطاقموط 

كذ جماعه5 و5أدع«عصزكة8 عط أن همأنج] عط ,(2001) 01586 رقمع8هآ لص علنانا رصهداء تموط] 
بتع درة<1 ممتصام0 1118510 رزهابة ر)معحممماء ننه0] ع [طقصتة5نا5 0غ مم أمصو كا عجلا 
اعتمم ه1[عنء0آ] عأطقص 5115023 جره ا المصسيرة 

ده؟ علتقلمعط بروينن2] ذ؛' (1998) مقطمصد14 يممضقط5 لمصة صوع2] رعكتلاه] اوسناد0 أو 
ه1011 مم10 [محم ةا مام[ 12 كلم اع اكتحاعة//1 .49 «عرره ::0أودنع 125 ,“1997 نامربرع 8 
.ناكسا روعي 1 

116 0/6 ع1نعاهالط عذاا 2:14 عع :مول 0 اط :داداتهعماهل] اتماروءء ةلآ عنصا (2001) علنالا رمتحوط 
.5ط :0 0صمآ .12«مللا 11:14" 

:1401 1تهأأئهه8 ع1[ 101 101 1ه او :1220 [0 171165ها(لإنا أهاء50 1116 (1992) 22105 روعسعواء 2 
.1151لا وتاعصعن) ران[ ,36 .8]0 وعم ج”1 ره تأوعدعكذنا .معاوسمن0 نرم 

ععتع عمط امتائصا علرمللا مسسرمزعر ممما معد ناممء[2 وصنلدل8” (1999) .>1 برع ع متماعط 
651-72 .جع ,(27)4 ,أارروماعدك 12 8/014] , 'معتكة طانه5 قصة اتعموظ بمتطصره !0 مصمق 

5كلصد8 ل [نمللا محل 4ه 105ل800 عط1” (1999) .21 موده فمل8 لصة >1 يتعومتصاعط 
80111 4أجملاا لععوصة لهك النا1 مه رعمصع أوعمعاظ روع[ماءصاءفط ببوعقا20 صما 
.247-76 .تأ« بأكناع لالظ ,(14)2 ,عم نء065 بأعروووع ]1 

0 اتا لمع ” (2000) .5.53 الإععصك؟ لخد .0.31.[ بااع© الع 11008 ,كا رقعع لراء102 
لع تموعهم دعم ج12 , “ع بلاطو ط 21 أه 025 1 لم11 صما كه عاأعفصحصا بواذنان8 
.أكناع ناث بكذاوء8 روسصتاععم تاه ه] عمطلا 

-!فناوعضآ عتممعضآ وستمتاددء 714 أ5 1022 بعل له ' (1996) ..آ ركععننن5 له .ك1 رع ع متضاعط 
.565-11 .مط ,(1003 ,ماعامع؟1 اندم ارمءط علتجه8 4 موللا ,"باذ 

1 15 اكألا0آ رعصتوع 11 :كل1ع ملآ ممعم مدت (2001) وثئلة؟ ركلععن8 من 
.مم ,(28)90 , لإلسمصمء8 1م1011 ممعاءكم 04 ع 1ع نقامعصضمة صا كلممسوتمط 
5549-2 

320 312065 نرة1]2 11166 1هه 1 محسء صل (2005) حبأه1] ,ودة11 06 
عط ع2 / .اع .ماري ,3 .1010 روءنف]عءع جروجو 1 010 أع183 لكيه كطاتواي1 
ا لع لا 0 

1021 ا تاكص] 0 ع1]851563136 عاذ 560103 ث' (1989) ,5200111 قمصة .له بلصحصورز مآ 
,02111111 [عنج0آ1 1/1/0014 “111 ل نهآ حنم ع اث ماما 1ه 1056 116 نمع ممت 
1397-7 .مم ,(17)9 

عط لرموع8 مم مناهاآ ما كده نا معتصدع:0 [اأبحكت ممه رعاما5 رامعل 1/12 (1993) د 
, (21)4 ,11تع 1« ترماءعدك12 24 رمتلا “امع حممهاعنع2آ1 أهعن]1 ج40 اأعأ صو قفط1 :وزو أطمط 
659-46 .مع 

4هللا ع111 )ه11 تجتاع (2000) (41م) اطع تص نالع 102 أهده ال ممععاص]ا عم4 امع صس6مووء2 
21150 نمآ .2007 مداع عم هللا رما ءمعتاعطما0 وت اعالة :عوط 

01110آ نمه لدمآ .510165 #اأجهسمط اا بزاع اغءء 7ط مواق عأرملةا ٠غ‏ 4ءءل3 مس 7117لا (2005) 
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3 نااقة [ 

.+200 6غ «مر بأسولانا معنو تعده جتدأأهالة :بباجء د10 / و 511 (2006) ب 
,131150 بسم لمآ 

ل نا" متام نتمم بولا ماله ره بع ادرزا/ة 2 (2000) ملسفحره11 ,0غام5 دآ 
ه50 عنمد8 :5لآ موا مرم اس سونط داتوط 2:14 أدوثالا 

غه ملتععمة لهنه5 ثالتعدعظ8 :و32 أأقنوعصآ وستدععملع؟1” (1997) لوكتاهمدت رمعتاه5 عل 
اعم:8 (عله) )اعهخ1 سممتكره131 لضة أأععنا2 تتتحطكنتم1 مفكناك مآ .“لصظ و تصتطحع6 
0 عم نآ نمآ تح مآ قصة دعل لناو8 .مدوم00) «عادرلا 

بواعدم هق برط معندلونا مرولا لني ععم وعبات ععمناممع؟1 ع12” (2000) وعلصآ ,موتزم5 عل 
ععسممء © فده 4م672 (حقهء) عدملدكلة لأسوط© نصة اأجامع8 .14 هآ .“ننه عه 
اع ممعءنط عصحصرا معلابده8 

جع 22 :ك0 وان أمطا وبرتسرمع (1989) بأعلث رتحدللا ع0 

غضوعه1 مط ؤه غطوانآ عطا صذ بجمعط 1 أ 16-355 3 (1990) ب 
469-90 بوص ,21 رععاتمتات 0 انع جرواءنء10 أتعتكمف مأ دوعمنتحصة1 

0 معبلم مم روزا معل38 (.0ه) أكال5 لإلمعدءل م[ “معأكم مذ عمتصدط لصة ع65ا” (1993) 

.33-40 بصم بتعطماء0 ,(24)4 رستاءالنا8 105 .ع1م]1 

يعنت 0 وأوع تكلم عه؟ «متطوتعماعة]1 ببعل!” معطا صذ ممعم ك5أقط/4” (2002) 
.463-75 ,حرم (78)3 رك« 1ه (رف أمما غم :1 

معاسع ددم 1١646 ١0‏ عمهاك ع:[ا زه ببمأعتلط 1[ [ه 120771125 (1930) .8 مقصدهدآ 
ممع متطم دبالا كه دهن بط فصآ عأعع صقت بصمأعمتطعة1؟ .(كاه؟ 2) 

بلزعناه ملقطماع. تباي كمسمتمعع 1ل ره طوتعللا © عه عصعلعد85” (2005) صطاد][ ,ترالعصدهناآ 
خط جع لعناط 1001 2005 /للثه /قعا 2 / جا تتناععة / 018 

تطاعه تمده موقط .ع مدرماءوء102 مهمع 4ه :ادمع" فصآ (1972) ععاك2 بتعممهدآ 
1 عتسمصمء8 حصع 8/0 ستبجحء 1 

دعتكم عط أه امرمصعظآ ع :وستنع عاص روسأاكعباقطاط رعصندعقلئط<8” (2005) 01”1آ 
.483-98 .مم ,(23)4 ررعأوما بمناوط أنعةترواءمء0 رثسمتععتسدده 6 

م :مك0 ارمأاع مق عتاطناط فته «جعو ه111 (1989) .ىه رصع5 قصة موه[ رعدعئنا 

5215 أحرع تاكن ز20-)5ه1”:0 رعتحده أعدلى] رأعتاكده 0 علص م12 (1998) عأعدا/ة لاع 1016 
.65-2 .صصص ,(1)1 ,18787 أزسذح إن أماصلم[ رلحهتاعماووط مأوت مضه 

سه .1/1 مآ . 'معنممهجمعظ عولالا لحنة ,م1150 ل م1 رمن ممتاقطه01” (2000) ب 
سعصصعن]1 عمرراآ نم8 عمد 14 4م072 (كلع) عده1د1/ة .1 103د0نا قصة 

لمجم عدم دروآاونع12 كره ع1نأوتء ]مل و1 بوجول/١‏ معلة غنذا 2014 م76عه 0 أهطه01 (2001) 

عامه8 مم2 تحملحدما .117 لاع5 

مذ ممه متمدع] بوطأسدعه5 باعل م1 تعكلمم عع اصط إعده يحات51 د 5د عولئا” (2002) 
.153-65 .صم رعمصمة ر(6)1-2 رومن ةأهلآ اودب ايد إن أمتعاهم[ ر'مصمتاقع نتاصحصة 

عط قصد بواأساعع5 بامعمامهاعنع 8 :مصقاعةطهد8 خطوق 0 ممع 55:5 ععناء0' (2005) ب 
.141-60 .صط (5)2 رأواعا«ترواء د10 4اجه وااأطلاءء5 رغ تدمح ,بامعععم لدتمه1ه © 

بالنسطعهة مصة صمآ بدرمامعء2 ملعمل نالا رعناععء رمسدك8 001 ركه نا عمطت ,حتفتت كنانآ 
عحده1] .وسواطآ :«منغهجوقالة :011 114 جما ناع إن غعمصم1 171:6 (2003) .2/1 طامماعمطك 
رع 24م عقأ م525 أمصة أصع حوحهاء با102آ1 طلعجدمعه 5 25/03 أرممع؟1 عصنلم0 ع0160 
كءم.2503علمعله /452لمص / مق علد نتوع.ع» 11 معطم ط امج رع 015 عحده11 

ممطتهصده[ رطاعه مول ولللآ لضة هقآ بحمأوع1<2 روعوععصدعآ1 بفتططح7 مقن معطت يسصقحصكعتدا 
3 لالامطهآ 101 عطا حا كتمع تتصحد1 أن ععصسممدمانه”1 أع 2:1 تنامطهآ” (2003) 
معط م5256 لد امعطم ماء 10 لع معمع:1 ,05/03 ارصع عسنلم 0 غ016 عحده11 
.كلم.120503هكل: / 53452 عةط علد نامجع امع حصطم ط د رع 011 عحده1] رعاهرها 

جمد علصوء نحملممآ .أميوط ددا بأد ذاع لم18 امج ابم اجوم فاده ءأه اك (1997) امع 0 رع نا 

نامع هنا عه لع أطوط2 1116 تكص مع ما امون عن امعد ع15” (2003) حصمنتلة8! ,لزاوع غود 
/كة! / نانه. نا لاحت اماي / /تطااط .1-28 .مط ر16 ,دمعلا يعذاوط 'لنة موتعدهط صا بعد 
.4لم.003مصدرزاع عد /6 11 / وام أممط تسل رع م اتاعصا 

مغ مباروريه مو« مج امسوائم تثكم (1989) (شعط) وعتكم عه وممأسوكتحصص0 © عتصمدومء12 
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111110111017101 نمع مكل 1077116زمع 5010 2111116507 ج270 لاع اتتادبازف لم اماع يداو 
شضحظ نقطقطة 5نل0م 

ظع ايع 0ل 2-8 ,كأ مهنيع تاة 0 عمو0آ عغطا صع م0 مغ معطللا قصة ج11" (2002) اعتتزرم دمع 

8110 نمم لصمآ +2707 يم]71لامن) وصاطمط 21 (2001) غنطنا ععمعوتلاعاصآ اكتسمممعع 

.14 إه دمع اعوط ,187111116 ]0 كاترء 011 7«عواتنداط عوهئ/لآ (2000) برصحيه[ ركصن1ك8 
.ككع”1 هامىء ممتاة أله باذك عانمنآ :منامم دعصصنكز 

طتعملط مذ امعخممماءيع12 لمعن لصة بواتتداءء5 00ه80* (1993) .11.5 الإتمعصمط81-0 
.445-66 .مع رلإأنا[ ,(2903 ردمتفنط5 ؟دواممط 16م ه1اة , 'عتطم 

تكاعملا بعلا جه ممرمم1 «أقمط 1/1441 عا[ اجا 200711 4114 ععاعنا!/لة (1998) ب 
10116 

كع ج5522 العم دماء ناع10 لمعناع؟ محة مدمقع] مسمتسوجج لخ صا مع تقل ارمع ؟1/ (1999) ا 
.9-0 .ع ,(1)2 ,114707771 14زهآ ,“أكفظ عوعل! عطا حذ 

1 بع ل :حرم مدطع 1 صذ بو تللطه84 [هق50 لحة تامع يده 2” (2001) تنه د11 بلإسنامط1 581 
ازارعنته2 1ه كذو[1همم عط" ععمعع ع مم2 81817 معطا غه لعاأصعمعدم ممووط ,“ومووعيين 
1) تتعاتضعلا ره /قحد5 “فعتكم طاءهلك لسة أعدع علل1410 عط ص كاج ةستصستة 126 115 لد 
(٠‏ 5ناعناث 1-ئٍ11ال 

حقة لمخاصة© حمسب1] ,بضروبيو* (2001) امقستلن5 ,0ثة0آ 1:1 قصة .8 53448 رنلدوه1 81 
ع غة لع امعوعىم برعجر 1 “أطلاوظ مه لمعمعلا أه برلن؟5 م خا وموم صرهح لم بجع لمع 
11001 عط صذ كاسمقصتصمعاك0] كال لصة بعع يده زه متوبزل لدرخ ع[]” معمعمعكمم تززع 
.()5ناج نالك 0199-1[ 31) اعتمعلا ره قايد5 نوع كم امول مد أكمق1 

22261 . اأملاج8 حنذ بواعرعيدن2 ]0 انآ ملعن 1564 (2001) وطه11 إطائهآ 581 
-تصسعاء12 15ل ممه بومعبم2 أن وزوبزاهمم عط1” ععجععء كمهت تلظ عط عق لم أمعوعيم 
.(أكتاجناثة 1-نإزأنال 1) موعلا ره /قحة5 ,ندع نكم طامول2 مسد )1835 1/1101 عط أ عأدزهم 

امع مممواعنه12 عا قصعالم غه أعصحصآ عل" (2001) .11 بمعءواقآ مه جداده140 ,5310 81 
71100 عنسخصووط جه طاتي كا انسل تدم اناطعاعلط ممه اموت جه ممتئء م5 
جاععبتن2 ,أن كزكب لهسم عط" ععسعرو صو ك1 عطا غه لمعا سعمعمم ععمردط . أميج8 :ه10 
1) تتعدرعلا م, “تعتككث طاءهل! لصة أعدظ 1ل4100! معطا صذ كأ ممصتصدة 106 115 لجيج 
.(أكناونات 1-ئز1 نا[ 

, ألنة صقط ععصعاع 7 0 27105 قعحة1 25 لصعم5 طعنه1”/ (2005) نومما رأمنااع 
ا[ 6 

.هم ,102 رقنام رف اتمعاطرق ,“01 كاذ لمصة معضلة أدع للا بومقعلم8” (2003) معطمع )5 رعتلاظ 
.135-8 

-32.م ,(لقوص99)4 نمع تكلم صذ وستسنا/ز» (1998) أمتسنام[ ع ط تال[ 14د جارعم« اودر 

:5 عأها عط حنذذ عوصتسصنل! مدعاكم ١:‏ (1999) ددعم لصم برمعوع1” لة كباحعدأ/! رمد ام 
>اتقخصصعط2] رمع ع مطمعوه © بأقتصظ ,نعم ع1//0:/11 1016© “7ع صنصاآ 51105 له 

ر(2000) كأرمجع18] اميه 0 غندتنا عممعع تللعغصا أقتومهمء8 (2000) سامومعن1 باصندهح 18217 
.1515 ناه / 011 ».ك1 0110عع تبيبير 

-قجم 1/41 لقصه 1 عنصا أه وستافمععه1]0 أقصة عوبر [مصة' (1999) دو أومتصمم0 مدع رزمجن8 
.(9مص/8 /3/1999) 5 118 071لا غهادم7لاط , (11 6ه 12) دصده0 عو زدك8 نؤط ج30 

«قلاع 10 111 كه 514/1511 , “5 1نذ 01017 حلا قلناحره1 ناا عط دومرععك1 هدمع 1/11” (2002) أمادوممن 2 
.65 كنا لت20) لمعم ممناظ :وأعككنم8 

2214 ©5161 ,أصددهة أ ستجا] [ اال ]0 عع1تهثاالق 1116 تلدع اتررماءنء10 11جع توترء2] (1979) مماء ]1 ركصة :15 
5م102 والودع ارلا ماع عاكلا بمماعع ملو .اتهمر8 مأ لأمااوص) أوعمآ 

صل لجدعدع] لدع نومت 11 م خصوبعاع1 عصم نومع ل أقصه © أمرعمو 021 (1952) .0آ.[ رععة8 
1٠‏ ,بلاأعتء50 أمم اه ؛أو1ل1 1000 14 20451 نل أد 2 ع1[ | 0 15نهة اع هدارم 17 , 'أحدهح 10ج عمجلا 

, “كاه أفنةط لممعاهاك امع للا أن ابرعاده ) عط صذ 120 ع ينما عطا لصمة بجع ب ج51 (1969) ب 
.393-04 .مم ,(10)3 ربدماعالط ت«معتكرف /0 امنجلامل 

4114 :لم ةأمروذاب! أهددمط !مدع ]رآ ]0 101/114111165 414 عا«بداملا 11:6 (2000) عقصمط؟ بأدتدط 
عطقك سله0:1) .دععهمرد أماءعه5 أمدم 1ه ك1 

8لكا600آ دعصو عي لم11 قط وومئم 1/1881 (2003) عممطاخطم رمع نئودط 
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عط عه ازمممدمء5 أمعلاتاه/ عط جه «رمطى[عمنلآ عط ها لعأ ممع وعم ج”]1 .“حروعئوم لآ 
حتدع حم متن8 /لأع1؟ عط زه 526 عط وسمأودعككم تصدء مهمع 1ل»81 غطا لصة أمدظ 511001 
.(لإهلط 23-24) ععمعع110 رع نطتاكصا براأوء باقدتآ 

مع للدام8 .ايبوط أذ متب غأناء جع ل وأطه«تماعيدى (1993) (كله) .11.13 رصسقطك1 لصة .ل/8.ق/8 رفاعهظآ 
اماع13 عصوزآ تمملمهم] مصة 

علطامن؟ .فكلا سآ . “أمروظ صذ بوععنده1 لصة امعحصطيزه1م تسعصنا' (1998) عع20ل5] ,بوصمويع ]1 
الحسطخم-[1ظ1 و7[ :معتعت) .يناجعن820 كه 1710101111111 01106 غ7117011111©71ط1 زه بإأزعنة80 (.0ع) 
لاع طدةقل] انا 

(للء) طمم8 و18 ص[ “أمرووظ [منن؟ا1 مذ امعططزه1[مسعطنا لصة بؤععن* (2002) ل 
كل800 ع2 تحدم لحامناآ .عوأدي )لام 5 ا أتزياوط 1ج رماغ :أمنع كا «عااصيامت 

عإنآ اتوطجلا كإن دع 1:ذدددء اا 2:2 عدا ارزابا! :0 111ءع 3/104 إن 10115 !4أءء ترط (1999) كعحم د[ ,حتمكتاوعع 1 
.كوع<<1 متمد هكتلدت© أ0 وانوي حتحتا :بوعلععاوء85 . أأعطءمممن) تنماط«تصد عدا 071 

8014 010 1توأجواءأوعط ,نع 1نةال[ 1نم 1ط هعمالة 1/16 :0014 علءه[8 (1982) طأاتكا أسماط 
.وكع”1 تعاأمع 21327 :نممغطع 8521 

يح للععتنا2 تتقحكناق 1 مسمكعناك ص[ “7أجع1 عه1 مها أدعظ1 عط 5آ/ (1997) اتعطالة رملطمآ 
عانصبا مدآ لطة ععل1تنده8 .م74050م©) «146لا 82211 (كله) أأع150 حمقل ه13 
و تا فا 

عط معأكدعلم طغامد لم82 اناط رن لمآ ص لاعممل1 ده 1للتك1 ه' (2003) اأ«رعطهظ1 عامط 
التقنططاء 1 18 ,أشن 14نقتزء1714 'ععتلطا عكلنا عدخ وعطدمسط 

ا عا كتماكت عط لص نص سه أقصه 3 م صءغص1ا عط1” (2002) اعمطل 841 سمحصطيةء 11 
ر,(29091 ,7:01211معط أمعاغناوط ودمءتطرف إن معأنع1 “عع امنا تصحده 0 عحنءن الهم 011 كدوام 
153-63 لطر 

تكعمطط .8:2 مع 4 از نأا اجعمق دا أريروع (1996) (.له) .8 مقصطعا بتعطئع1آ 
.كوع؟2 تواأومع اندلا 50806 

ممالا 11 ,«ومعوط0 موللا أه وعصدحا؟ عمد ممصساط لامتغء8” (2001) عنلنا[ بتصناط 

1 :تلاج (2000) (خ8) لكلا عط غه دنه أخدوتصدع02 [دعنط لأناعتوثة جه 0م10 
متعطماءع0 رمعحصتحم لعطكتاطتمصتا :معتدت) .ءاي اعم رادت 7دودعدعل بوغاتنام 

له ل أعمناا جره عم أده . “جعع د11 غطعذ18 م وععرنموع1] وصتحتلتثطه51' (2001) لب 
.(6نا[ 1423-1 28) عمدمك]1 ممادمع5 2711 لإ د56 

رأمعتكة غه حدره11 عطا عد بواأساععوم1 1000 1ه لرملافمتستا8 مط1” (2003) سد 
بصقنصطء8 28 لعذوعءءة ,مغط. 7)8406601 /ع8406)</ 003 / جعدعمل /15ه.مه).تدايبيه 
.2006 


.نظا تعصصم1آ .2004 فأعوللا وأا جز بجاتطبعء5 :ا 04مط رن ءأها5 1116 (2004) ب 

.فآ :عمدهظا 2005 14<ملل/آ ء:[) اذأ لتأتسباعء1:15 1004 0 عأ5!9 1116 (2005) سس 

0ش :عجره ,2005 معطجووءع12 ,0.3[! لرممعخ1 دعاك :880/31120/5آ1 

:قنه)»0 هامموذل! ع أن 1نمملع0ء10 801107711 4ه 80115 (1993) جمه1' رأدععجره1]8 
.755 لإاأزولاء انحدنا 

ورم ع1 جم :مأ عر[ كن [7101711مع1 أهه 01141 4 :14دمآ مر ءاعو عنا 51 :11 (1981) ع0[ تعمل ديع بحن ]1 
انه حندتا عع لأعطصمهت نععلتتطسقت .ريودة غدعده:2 عدا ما 1930 ده الصو + جعقع 
.كوع 1 

ده عنادكآ [دأععم5 صل “حم ماع نل عاص “” (2002) عنامت ,لإمستل8 قصة طاءطمعتاع رمكصصط 
.485-7 ,حرم (28)3 ,511/4105 جه اجرف 50141[12771 ك0 أ714لاه[ ,“كل ومطتاع انا وصتع مهت 

معلة ,“وأملت لمطهو01 م :م10 )ه لزإمطمومء8 [هع16[ن”1 عط1” (1993) غ321 بممحصله 1 
.29-57 .و« رطاع1 / جو[ ,197 ,موادع؟! أرما 

0 “عملا لناءارعث لععنلدطه1ت ؤه وعتههلامط 22 ع1 تعتأمصسظ عط وصتلعء1' (2004) سب 
.2005 «وأمتوعطا أدأأماء50 بلعمهماع1 ء«أم51 17116 (كله) ولزعنآ صتاك لصة طءائصة1 معآ 
مستاعع لا بحمقدمآ 

ه551 51216 عط 20د عمكلتع ضوف ' (1989) 1 راعقطء11 3/1 لصة أع ]1ط رممقصلء اما 
5000010 “أمعععء2 عط 0غ 1870 ردقن [ تناع روث أهده341ل1 كه عصناءه10 لد عمنظ ع15 
.93-118 .جرع ,14 رقثاه 1:7 
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معطا صا ماوء]1”<20 [01)-غنة مغ وععمممردع1 51216 لدة عأدعمم 002 ,(2001) .0 .[ رققصومطآ 
27-4 .م« ,100 ,كز تنم تكرف ,أهااء0آ1 رععذلطا 

01) مخصا ممأاخدعتادع اص[ عه )0 اتمجرع1” (2001) صطاه[ ,عابرة1 لصة عألععرمع0 مممووت 
.50102 بعلال! عمعدمنا ممعاوع6] صذ امعصرعع 2 [أصواطط لصة أعتاكسه© اتصعصرمه[عبع2آ1 
.معنستالا عطامئعء 0 

1 24:14 :80071 011 مأ معتكرك :اع 84 ع1أة إه :80144071 (2003) سحريهآ بصعع1 رلممكطة له حيدآ جردي 
.5ع ع5 تأعتلاعظ1 عنامطاة0 115 :.51] ,عدم تسقاد8 جرمود[ 

00 011 10نم ع1( تابط ها دعونت الهلك عدناول! تواعاع؟ا معجناموع1 (2001) اله روك نلعن 
: .55ع1”7 لصط طاباه5 :.55ة]/7 رمع ل تتطسمة 

الاقتصلااط ع8 عطا غه لعنعء تتاعل لطعععمة د غه أمدع1 “27ع1كه ترتطنلا” (2004) م8 قملاء© 
التدصة 20 ,متجنل تت 15ئاة2 56 غ3 عمتاعة1 امنتصصق-اط صمأوعتسصده 0 كخطاعن]1 

1 عمقلة 21:0 020تنة1نآ تمعما صا . “املظ لضع عط بوعع50 1أحات” (1996) .8 بمأعصمع 0 
250 ع«متصتااد8 .(سقه 0ص2) عمعه:ج 0[ إن معارعوتناوع؟1 [ه010 17:6 (كله) “عمسا اماط 
.قوع كصتاصه1آ] قمطهر[ :مه20ه.آ 

أقنن؟1 لتنة عقطءنآا )0 كاسممصستتسعاء2] عط1” (2001) .341 لعنهه0 لحة "اتحدد5 بأاسقناوج قات 
له كتكتز 1 هقث ع11” ععتعمع كمه تلكلظ عط غأه العا موعدم تعدره<1 .'فأعتصن؟ عيذ بارع يدن12 
5303 لمعترلة طاءول؟! لصة أمدع 1114016 عطا ذأ وتممصتصوعاك12 ذغذ له باعع يده 
٠‏ أكناعناك 1-ئز11ا[ 31) معحوعلا 

هآ 011 65 لأع 25276 اأماع50 أأت 47تنها عومالكا (2001) (.ههم) .8 مصمطكتي! يعنتتخصتات 
.1011لا توبعحعب) .معامء:1::ثل تاها 0014 ماعف رمعتجرف أمسناكا 1ه اجووك1 

حك 1/12 ركممعصا ةلا أهطه1ن ,تعابا! “مدع لأوء:ط عرزا آلف (2002) كعدوعصااللا اقطهات 

#عطتمععع12 ,وسعصاالا/! أهططهان رع1: عامس م عريدتك 4م (1999) ب 

بلتقطاعن]1 ,م121 يسقطاهده[ روعاهه]1 ركتهصف رده التأعام.ا ,تيع ر 004 بمعطمة)5 بتع و01 
م1" (2001) عامعدت ,وتلللا لصة لطغصمده/ا رصمدممة 1ماءوك رطلة 5 رتععدعم5 
1 مه المعمدمماء ه10 لاعممعوع؟1 .“كزوزاهمة [دأعه5 لصة عتممدمع8 حرم 
01 عحمه1 :ضه10م.آ .67 .من «عجرةا1 لمدمتووءع0 رمأه2مء عمط 

لتنة قطله8 هآ تقسكظ صا .براعن50 لمعه تجصمممء8 لمعي" (1989) 103210 رممصقم00 
-01145715] :القع نتوناطلك .1945-1985 ,أتمه:8 :أ عع:14:1لن) أماع50 (كله) متعك1 .5 عط ه11 
.1755 وعنرعاط! ببعل] أن بازع 

.قاء 76 أصفاط كانا 1[ا 1:1 011011 أناتره”1 )ننه تعوتالطة 1116 (2002) كا رحنمكعصطن[ لجمة .© ,من 
أ نحت توم آنآ ,م0111 عمسم 

عقتا لدع تروط 6ه جتاأكتصنتال! :معتهت .عنتمدع0 أمممط]يء جع 4 (1990) أحربرجعظا 04 لع تاماه 01 

عن آأنكأعذ أت تحتامتستال! :معتهن) .دناكترعن) أمسياغ]أي ع4 (2000) 

ع ه110 تناع دا2) رعاموطعامل! «معاعط ع1[) 1((مجر 0115ماع ء[ء5 (1976) متمواصكة رأعكصموءت 
.اتقطعاالا تنه عمتع؟ اتهآ تمه كضما .(كلع) لطاتحدك-لاء سوك بوععكامموى 

,7668---- 341121531[ 30 اتزعل[ه”1 لمكن أ لاع جع ف لمتصطده © ” (2006) مركا بلإمم 0 
5 26625564 مللصغط.ع ص ةناتم مع-32 212 لامتط -سمتفئع / 2006/01 /رحصمء.غه ددعهاطءق تامم 
006 لطلع1135 

.للك بماعةا :0:50 . (صله محة) بمعاطه:ط لمم 2أروللا 11:2 (1993) 10010 روع 021 

014 1011ل نلعا 17021 :م 202277101) 1أج 111011 0000 (2002) .5 رعه لعل رع[ال حارو 
.ل0111آا نتملكمآ .ععتسا ريمن ع «أدماءمهع2] :دأ 

حا كععصمهاولدع؟1 مضه ومع م101 ,كاده دعتلدط010)» (2005) ع نتصود8 رععم0[ 0 دمن 
,17176071 أه ]0 (05ع) معطعمدئند51 ععلظ مد علطعكظ عستم طاهت هل . “عدن تطتصمع مك3 
إن دع الاو 1016 :'1انعانعد0ك/! أدواغهدااهطوات-أاندةق 1116" 1ه ركتدم ماعل أهاده ةهج 111 
.عع لعلاده كا عامهكلا بب ل« ,ععدواواعع 1 آونامات 

23 ققنا ع0 مععقحمة أع حل مأسقدعة تلرماع: هآ (1998) .85.نوأمو2ك رتاأمستعسهيت 
37-2 .«ط ,1 ,15207771 قتنصة التفدد8 عل موق اع بلقطماع 

20175 تاها أعصقع1 لمصة عتصمعطت)' (2003) .ذه ,لع اصطم قطحنة ععمعتناها ,1150404340 
.71-5 .مط ,(31)1 ,1:11 77تزماءنكء102 4أءمللا , “1997-99 اأجربروظ ممع ععصع لتدط 

عاطم ةماعد زه ع1 أهاك) 1/16 :7055:0045 ع1آغ 41 هأ1امع هلم (2000) (.لع) بتصممطاصم ,1لأحكز 
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501015 له 1ع لف حمتاهآ 4ه عأناأ ناكا تملممناآ نجع تررمماء0ء12 
لمعت اقطه1ن) © ععصهة دزوع1 كنام عع نألصآ' (2003) 2265[ رمهاعع7 لطة .نآ ركقصمط1' للدا 
5515[ ع 5771672171 (.0©) 1112147237ا0آ .لذ دنستاللاآ ص[ “12101047 عات علا دعهل أمطل8] تحدهة 
-اجمثالآ يونلا !زعت +215 ع1[! :أ ع210 أكاععكا 2714 ععكا 2 :1ن أورزك-ك ]هلالا ربا :ع0 غ215 ع11غ 171 

عع 17:2 :.حتحا0 2 راتت جام لا . 1/011 راد ادلاد 

عم نط5 ,5م020 علستجصضقط0 نأوددظ 754104016 أمتصدك71111” (1999) ل0عم2 ,نإ 1114ا12آ1 
3 (<14811) أعءزه122 دماأقاطعمقصآة لصة لاعممعوع:1 أمد5 1414016 . دورعلعه8 
. رجه صتعع حم تمصو ع ع1طه تدخ .(وعغصالكا) 

دآ “562:7 ع0 00 ع1[وزمت”1 100 نط187” (1997) كوأكلمكا ركقصتة1' تنه 102135' رتقتصصةه 11 
-مسعاس] (كلع) أمند8 كقتشمط1 لتتة كقحطذ!” # ماقا رممقصطءعه:8 ماع وتمتصصة11 
.عونا رومع 1 يده أأمراء 15 اأسابطة +1711 7ررماعدء102 14نه ياتا ةط0 :]ا ,1ده 1ه جع7/11 لهددملء 
:010 

لمج كمه لمآ لمقنتااهة:8 ع1 :مع20ه2155آ لدة بننمآا> (1999) .يآ رسطه[ ,0 تمتصتصة 11 
,469-89 .جرع ,(18)4 ,الع تمعدوع؟1 انم عاك اناغصا زه اتااع| الاق , “احتعخصع بحه 8/1 “كتعمام0 ب 

مكتتنتة1' 18 :مآ .عآأطص !!!قا عدا ع 11711711277 (2002) .81 رممح1]1 

مآ .512165 عع000677124:1) ك0 0011511141011 17116 نوع أكرقم (2005) تمقطدعن) رحرهكذ 181222 
10111618 

تم نكا امعصعلا0اءدع12” (2001) طلضعة1ط ممددكات1آ صة أعأعصصكم ركتس طاإعوع8- 5م11 
1 006ا2 طألصمتت كذ كممتوع]1 مم2 ناوو152 ص 5ا[ناوع]1 لرمقعظ]1 صما 
.285-98 .مص ,رأكنتاوناك ,(32)3 

“101520556551603 بط 2602 نات ناعع ل تتمكتلة قوع ص مم1 “ببع ل ” ع1" (2003) 10د مآ رنوء حردة1] 
أمأامء50 ,رمعا أأهال0 أمنموءع:«1 معل38 11:6 (كله) ولزعنا دلاهت كصة طاء غامد وعنآ سآ 
للتأناع1/1 تحته لمآ .2004 «عاوتوع ]1 

#تواأوطء نط نا 0:40 :ه01 .ترد أ أمأمعم17:1 سعلل 1116 (2005) 

صا بوتكس 11 لهعم.آ تمصع )ص5 2ز5 ععوله1ننامصك1 أه طفدات عط1” (2001) مفكنا5 ,عه لطا ه11 
ملتصمعع/ا ص[ . “ععد[جاعط[عدلة عطا صا بطاتعمعوموتده11 أقطه1ن كتاودء 187114 عط 
1 :1ه ذأ م1767 (كله) ؟#مطاعء/8آ صمي 15ل قلت لحنة تعكصومط 1 -كل[مطمصعظ 
ع2 ته لمآ .1رمأامع أهطمه1ت) عأمرمصس 00 نغ عع :1ه اواوع؟آ علأاصك|ءمل18 0:14 عن 1ع 1كةوطنا5 
ءانا 

معم0 رععصيوء1 حمالتال! .عع :م0 أمعقاتامط 40214 أمأء50 ع71غهاودع؟1 (1996) .0 ,123 
انوك للا 

امآ .0017015 :1711711127210 )75 أوعم عكه 1116 :و7ع8070 ترعد0 (2004) موعطت1' بتعا نز د11 
101١‏ 

,10661027675 :1و2 07آ1 ع1[ إن 01 1716 (1989) عع ندءدء اذ ,حصن طاكاع0-) 201 2تاتمكنا5 راطعه11 
.75 :010ل حامآ .:112201د شر عذطغ “إن 75ع04:ع/1806 4110 10517015 

صا . اسعحصم ماع10 ننه حنه ا هضع 111 جه عكعنامءكتنآ عط1” (1997) لالأعصصعع1 رعأعحصعه11آ 
(كلء) أمنة1 ومصمط1 كه 5قصدة؟ )أمأقتك1 مممصسطع8:0 عأعمن) ةصيه 11 مقحره1" 
لاتهتمتأصاء5 أ ةا أنتالا 1‏ :1تاء1ترزماءمء 12‏ 4ه بزأأأأط1:71:10 ,انملاع تج ابا[ [ه1دم 1ه 1ع 1 
851 :071010 .ومن أاععررد 17 

.+1155 تتام لمآ .ع أهاك 16[ا و اتأعاغون 121 (2004) عع تطدعظ8 ,نامطانةل] 

سعد معطا ع0) ورعاعرآ عتحهطمء18 :3أكت متا صذ أمادم0 لمة حتمأقستحده12” (2006) + 
.جح (330)108 ,لخه10:1(مع أهعةاثاه1 ترمعاجيف إن معانع؟] “ته 1701 مسدتمرماءمطاتدة اه عمق 
.185-06 

آأه قأاعقص نآ عط عوصاودء55 م مط كأ كلمع دنا كذ 1أدعناء نط5" (2004) مقن رحرن5 ]1111 
53-7 .جرح ,(51)2 ,نمه104 معأطرل , “مستره1عظآ «ماع56 وصتاستاادز 

وان هلز :براجونه”! 187014 ع 511171124171 (2000) (11لع تداك 0007 5 وأو [1/13 112) 111/1 
اع حطحرهاع 10 1أ2م أهتاء امآ جه تعمج عختط87 ,«موط مداع جم عادولا :مهو ةاونامام 
2000.55 جردوع خطاي؟؟ / 15 ل5طاناع / كان ,نتوع. 1103ل .لمابمايبا وكاخ .211150 تدم 0دمآ 

1 01114 ,1817701 رأاع07) 0 51071 4 :01:05 5 'فلاودمع] عدا (1998) حصحقكخ ,كلتطلععطع0 11 
مسذاككنا/! مواحاع د11 تحمأوم8 .ميق أمتادمام ارة 
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11(قأله ا أصهن) 16ونجيهاج]- ماعط وا بعتصتاع 5 ويف ارهج نوأمعوجف (2001) بزصه1 رومع ل10] 
الإعبات 3115[ :01102 

تامشقتصث لمطدعت عطلا ص امعصم وروم 8 لد عع ممه ه<1” (2000) ,للا رخاوع5 رعلاعن11 
.479-99 صوص ,19 رتك 7قع 1125 :تمعز عتربهم ارتغها كإه ومعءااي8 

تقصسل8 سآ “تومتو ممككت كذ غقطللا باتع صردهء2 لصه تامع نده1*/ (1989) دعاء1آ] معم6أاه3] 
.55 1945-1 ,أأهه:8 از مواتمدت أمأعه50 (05ه) صتعل1 .5 امعطيه1] لود وطاعح8 11١‏ 
.155 وعليدء1/1 بمعل! أن بوازويء حقمتآ تعناوتعبوسطلم 

[0 1671118[ 11:6 :«وسوط جونرم[ت1 غينه:!]1//1 0714لا 116 عع :منت (2005) صطه[ ,نقو جره 1اه1] 
0 أت1”1 تحت مآ .وهل 10 ترمتغيأووج 11 

1نا2 لملنة حلا يبح020) بجسرواع 1 الصمة“ (2001) .21 لذ لإععصفك؟ مه .1/1.ت.[ رحمعه بعع م110 
تأعناوع5 له تعتمموعومع15 امعحمع [أاعدعظ] 5ع اطوطحهات جممع؟ ععمعل لاط ومتومع مع 
.127-36 .جع ,(27)1 ركه 5/41 امه اجرف بجع غ504 ]0 [716جنتو[ 

للاع اكاوع//ا بسع ل لده8 .أمييوط در 01 و1987) فتامطعال! ركمكامه21 

“امررع8 صل 4 اتطفستهاكنا5 لدعب تتعتيوة لصة كل[مطاءعم ه11 معصيخ] اأقحرة" (1993) 1 
1ج ل 15101141 (كلت) قط سمكدكط منمحصطد74 لمة كتمة .خش ل قطدء 1/1 صل 
تعصح نكا عصويوا عع ق1ده8 .أريوط د« 

061565 1]5أ وذخا :بالط 1116 :1998 1:هالا5 11 فوع (19992) طعنهلالا عخطونة! ممصن رز 
محك 1/8/2 عاطونظ]1 قصب تمملممآ لمح علوملا مولز 

.ءاوللا عاطعنة1 النقككنا 1 تكلعملا بم لا رحاء مقاط .011 كره معام2! 116 بواعووؤلة3 (ا1999) ب 

1 ارملا الات ]1 رع ذا[ .هغأ6 10 #عوذل! مذلا اجا 1م070 ومترموالز (ع1999) ب 
حك ديا 

علا 0146م أننع71تجزواءد علدلا تمتنمم 1 ار 861/014 (1980) جوحه ,رصعل 1[ 
تملعتا 11 نحن لحم ن] .نا ١نمكمء2‏ لع بننا معنا 

11 2267116111 1تهآ/ة ‏ أان1اترواء م182 1 :655 7ج1370 10 دايك 5701 ول3 (1983)ا 
.ك5ع1”2 مامعه 211 غ0 اأكمع افصلا :كعاعومذط 5مآ لعه برإعاعامعظ8 .عدززعووووطم 

مذو 11م حمماء<1 لحنة 5 قناط-0جات”1 :ل نان طن كنتصدل” (2002) تاكلب طءع 01 ,تتصقعط1 
163-7 .مص ,(29)91 ,/15011019 أهء 1 أو مبعوتجيظ زه مدع نهالءدجآ مئال عطا 

4م0طا عانامساماويدك 1 (2002) عاداتامصة لعمدعدع؟؟ بعزله2 لمن8 أممو 1ه مام 
1171711 تحاماع صنطعه// ,نإها/! .2020 رإط اآلم «مر بطاتجنوء5 

لإأتعنته7 أمريركا (2001) (ج1نم128) عتمم ماع نم10 لمعن لعاععم ه14 مط لقهة مسعام]1 
.للف"11 تعجره11 206 لهنندكا واتففدجقا زه عوات لماكت 11:6 :2001 غرموعج1 

(2002) (0آ1181) األمعمممم1عن10 لة العصسمم م8 م140 عأبن مم1 أمده نا ص مامز 
ل 1ت له 215 تعصذا/! رعصستصطا/! .فدمام2) معلل و1نكامء :8 
.11810 نمم رمآ 

-ه[ه5-طيدك أمه1 غ014 عتررروجرمعظ 61«متجوع! (2005) (ل/13) لصدظ بصواعممكة لمممتفصسعاما 
0 .1111 نصماع امتطعة الا ,بزها/! .معذكرف ارم 

:01101 7ج 1/1 0714لا (2003) (1034) عع 111 ج240 وم أدج تمدع 02 اهدده مصم س1 
.ألا رعهمال! مت وده ماوممط 07[ 071565تدمك1 2014 كمع انك أأمالت) ,نرماغم تونالة ع :راو مولز 
01 لم0 

12 ةاعتاء0) .2005 ماهو ةآآبة 1/0:14آ (2005) ا 

أمعننانعاءئة* (2001) © ركتصتوع الال مضه سصطتامت رعاإملط1ة رصئنآ رصانآ يعأاق) رجن[ 
,لل أتع؟1 بإعتاوط انرمع بوربره امعط ركصهاأهاة للم براجعنته<1 مه طاباوع0 برا لاعن لووط 
.449-66 صرم رتعطصيوعءه17 ,(19)4) 

25 :010 .1/275 أانات) و امفيك [0 وعديدمت 1004 7/1 (2003) .21 وهقاوناه12 سمفصطه[ 
الا 01 

1ط 00 5ه عمث عط صا نمل 1له5” (2003) 00:01 ررععاقآ مخ 1 
زم ,32 ,501611 4114 /خ111607 . كماعع نم5 مأكتادم 22 سه آشا!- ناصح عط مسرم وررمكوع. 1 
39-1 

لئاه :0:00 .1روأعاعباعط أمأاء50 2:14 وأنعنةه0 زه م1712 لل (1996) 8111 رسدلئن[ 

كط 1322062 عط وسصتااء معدلا" (2000) .8 لإعنتاقك[ رمعم سالط مه ممحمييم راعم مم14 
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مضه قطلط سممذفقطت ص[ .“باععنده2 مصة نز ألمنوعصآ عدممعمص] مذ ماع12" م غم روط 
عا هذ وامءعو] 14 077111 أع1671تنا رأ أأملاوء1:1] دوع اتتسمع (كلت) صتطقطك حسصادعدللا 
00 اطع 21 :ححا راأزوججايء// .وعأجرف لاجملا 0214 أعمطا ا8/1144 

4 0111 ,117101121151611 10 مج110 مم1 بتاأسمط 1غ زه 5ط 11:6 (1997) .10 أعطهظ] رصسحاموي1 
18لا علطملا مبعع 11 ادع غ215 ع1[ “زه اتتنتو0ا عئلا أه انلام[ © رهأومنا ادهب 0] 

دنحم كلدت أه راكع انملا الا اع ع8 .نوعاط كه دممه227 1116 (2001) حنحايزا بورع" باممكز 
.5م17 

سآ ,'ونلاملقط5 مصة كاطونا :مقع مماموعوم كنم تمع ددث صتاما" (1998) .© زف]1 
.9-29 ,جم ,2 ارو ]1 

لقعم أمعسسيت أه معأمه116 50206 دره 05 1م056 (1998) .له جردعء5 رصلاعاة بزهكا 
.207-19 .جرع ,(250)76 ,زز860710:1 أمعا ااه تمءاكرف إن معاد ,'عوصقطك 

تصمقمهماآ .عمد أاءموعت اتدعجزم لاا معلط :16ها5 1116 14م وزأماء50 أأدك (1988) [ رعصدع رز 
العنيتك١‏ 

كإعذاع؟1 انه 71ج هع1 [0 156011071117 أمعناناه م :ماده إن دأترعةنء8 17116 (1994) 20010نآا جمعمكر 
.ككع1”2 باذوية تنحولا دماععصكء 12 :بعوى [ بيع[ .1983-1989 راتمفلاك ادع امع م1 ]501 ادل 

عن 0111 بموقممآ .عدعللا أده ور مععامذا إن عتتماكء لاط رومع 176 (1998) ب 
1155 

لوط سد أملت 8 مامالا سآ ."عع مه 1/11 عما عع تامععسصاعاط لصو عع حتتمععصآ' (2000) ب 
عل انتاوق .ورهلالا أأن © :17 كهك:ععم متبدرمبرمءط نمع ارووع 0 14نه مم07 (كلع) عحده 1هاطظ .1/1 
ع تمصع نكا عممزآ 

إه مما , 'معتكط لحمل صذ بماستحععصآ قصة لاتمبعة5” (2006) .11 الإسععع[ رمقصعع]1 
.269-96 ,(33)108 ,/ه1م1نمعط أمعاغأاه”1 ارمع طول 

تقلعو[ أه عذد) م1 بأممجعظ]آ الاعتتادمع دعم تجاوع ججن-1* (2001) ممستقطهك/ا رطعحححدعملك] 
لنصصمء 176 115 لصح تامع د80 أن هزه ولمعطة ع15” ععدعمعقصه © 81818 غ2 لع أصعوعهم بعمه ”1 
.(5ناعناك 1-/ 1ن[ 31) معصعلا ره “قصد5 ,'مع الث املظ لصة أمدظ ع711001 عط ما كمقر 

ورماءملاا ببصمطا ببارعسوط «6ن10 ,انها (2000) لبحوط رعطعمةء طءع لصه/ا 4صة ع نع اك رع اططقز 
111 تمملمما .عسطعطمنتم ص عتعلون) عا[ 2714 

كه لتتة 1أ86 .0 تمملنطمآ .بومعندد 70714/! 4 :رمعا 14تصا (1977) .ك1 مك1 

له نزع1/1355 معع د20 ص[ .1126 له حأ معن[صط10) ركصمة دمع ت8/ (1995) العدقنظ] رعصمكر 
.ودع ”1 بواأوعع نعتونا ال :1ع 0:1 17 أرولةا عط بأ ععماط ل (متع) ددع[ غ15 

سمط معصعل 81 وصاعع حومط 1و8 لصة طابوع© ماع18 صما (1999) .8 الإععصك]1 
ر5 1416لا 51 ااسعاطركم لم50 0 أ716طنههل ,ع جمصمدععهه© أسصعمع لأ اعمع ]1 داع اطق ط وله 
.1173-6 .صم ,(25)2 

ححصتج صن غطعنمعط طاتتب عجيامه6” (1998) ./14.[ رعتتمصنات مه 1 رعممناظ ,.8 ببرعكمل1 
وله ربكامنظ مغ كلام طعديده11 لمسيك]1 غه وعكصممدع1 جره ععصعل1ا8 لإماحرنا5 تعتاطقط 
0 39-0 .جع ,(26)1 ,انع :تزماءنةء 10 

نا ممعامعلاآ مغصذ وجعاعهء5 عتداابزكة عه وصتاوع تدك عط1” (2001) لالقط؟1 بتعوم1 
برع لصة عابنر 214 ص[ .وقتصصة1ل مه متحمس لصتتصكت رقصملعء لله ممت 
عصطه[ تمهلصم.آ لمة عممممتااد6 .عانتاوعو :57 :عاط أوذهات (كلع) لاويده[وم] 
رك5ع1”2 راأكرء اندلا مصكامه11 

غحع مره 1ع بد102 نه عختطاتافص1 .“بجع د12 عتصممطكت لصة حمنا همع 1/11 (2002) هحدنا رتمقطاف »1 
ددع مه ]1 نايع بحند] عتصمعطح بده معطعصد]/! له بواتونء صلا المع عع قصدالة لصة بعناه 1 

.16 .مص ععمة<آ1 عصناءم/لا رعطمع6 
م11 01 كأاتت عر تسا عاعد8 5206 عطا مرسنتاوع ناحم5“ (2001) مطهر[ رع1د0آ قصة 022:10] عاتن 
اهاه!ت (2001) نفاوياماوم! و11 له م11 لد ص1 .“لمعل أمصمعع؟1 وصذاوع ناد 

.كدع”1 تاوق اتدنا مصناص ه13 عصطه[ تصملحم.آ كه عدمحصنالد8 .ع1( أأوع!5:11 1114711011 
لصة عممحسغلد8 .ع1 أوع! :57 11 أهنه!ت (2001) نوع8] رفأوينه[ادم1 جره لأمحونآا رعايز 
,قوع2 بطزومء كتصنا قصكاحه2 قصطه[ نصمملقدمآ 
.“1992 ,أن 96 نهآ أمسصامعخ دعاأوع نحا معصصح” (2002) قخلطعنآ تتمحصبطط .ه10 ماصع مما 
ع2 بتتم مما .عمتويدس د60 وريج 1 «مر دهان اودع !1 «6) لدم (.لع) حاعنا8 بزهكا صآ 
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لتأناح قت ”1 نطاده 7ك تت تطسة1آ .11:164 7ع هاننا معأكرم (1979) م052 رعومتمصممآ 

5ع لنت .ر ص[ . “كعدللا ععتبسومع] وه لإرمصمعظ ادعتانله5 ع1” (2000) عممتلتط2 رمماللز8 عآ 
.5 014 |01 ثرت غ101 11:6 :7707117مع8 ععثالا وأواوجع مق (كلع) لطعتنطعلط .© لصح 
1 وااتناعع5 10 معان نأكصآا دعقم طأنده5 

76[ وشهأ/1 614 5012113 7/10140611161115 أت 57716165 (1999) .آي رع لتتلأه؟1 مقتة .(1 رأياه53 عنآ 
ل امطم1 تقامة1 

0114011 لذ اأتمجع]1 امعحومهاعيع0] لتقتصشسط طوعة لانا عط]” (2002) عاجمكة ,عستا عآ 
عصتلده علطداتد بنك 7/1211 :)0آ رحماأعصتطعد/ة! نزلب[ 101,26 عغ0ل1 دم تامتصعمكص1 ددمع12 
.. لامتتاحط. 1210072602 / طعا )ج01 . جرختف خط ارما ناج 

مكرتا ناعة حاعالك :201011منآ .:1[أس0701) 201101111 /0 /1116071 17:6 (1955) .شاللا ركأبراعآ 

(1)204 ,معانع؟! أإعا معلة ,ازلعع152 مدعتظة عط عساخحم م20 (1994) ستامت رووعآ 
33-7 .ررم لوجم رح مد1/1 

014 ::خ دماة #تمطجنا زه يفن !5 / :5007 بماك عأجرمءط «موط رزز:8/1] (1977) امقطعتالة بدمغصنآ 
.حلتخصك عاصحمة1!' تنمملمم.ا .لع وماعنه102 

أكصتدوم ععصعل1/ا8 116 :ددع صلعيد8 0ع 7تعتصصره© 35 لمرماع1 لمآ" (1993) سس 
641-7 .وح ,(21)4 ,أتت نزو أءنء12 1/0١4‏ ,وصساحرمه5 

4 *1151157 00125 عط رذ 5ه1أن11آ ععغط1 عردم - بوارويين12 :أوأ310 78 (1997) 65 
.1003-7 .صم ,(25)7 ,1ع :«تمروآءنت102 

-1111/ة علط معطا عا بواأتناعع5 متا عابال! 20 0م200 تأععل/8 0 وععحء للقطكت)» (2001) ب 
.203-14 .جرع ,60 رلؤأ16اع50 11م ةع اغالا 1[ [0 2706601:125 , “21اناتد 

ألتصظ تيه هقمع 52 عناصم رمء06ن50 04 كأمه]1 ب 1اه280 عط1” (2003) تاممتمظ رععممآ 
,(31)2 ,غتنء#1رترواءسء0آ 14ه0/لآ ,“1950-2000 معتتعصة صناما :ممتأدهاصحصآ لوتمتعصسصصمعم 
١‏ .259-80 .مم 

اكتامغصمقت أمصلدعف ععصدأملوع؟]1 أقمم 1ه سعاصا مه دلنديه1” (2002) اعمط 1/1 أرقا 
127-11 .جم ,(29)6 ,127 عنذ55[ روعد أاءعد 18225 71و 711ل القأها كممتامعتاقطه1ات 

[ه سءادء1 لل ك(اظل1 مومع ]1 عتصسمدمءظ لصة ممكتلامتيء مصص1آ“ (2003) صطمل تزعلءاه0.آ 
: .119-28 .صم ,(80)95 ,زخ10111زمعطآ أمعةاتامط متهم 

لإلحتاطه 8/1 عاتملا بم لآ أمغام م0 ره 1011أهأناة«اناعء 4 1[16 [1923] (1968) 18052 روتناطتعلاتانا 
.كقع<1 بعالك ]1 

نامع ]219 معطا صذ معت صعلك1 سبامصعع لكآ أصدامزوع1” (2003) متطانصكا بممقطع3ة84 
(.لع) /إهبالاقتنانآ .لخ همحسلتللا صا .“كعكدت ججقع قث لماء6 561 نمصعغورز10-5ء هللا 
لزنلا 06111 2151 16[ا 171 ©8411 ]أذأدع؟[ 0:14 وعدأ جات أدياك 014لا" )1 )0611 |215 16[! 1:1 وعلاوو1 
اع ع6 1*3 :.حنحاهن) رامن جاوء// .1 آلا ,تدع نوك 4 ]زوللا 

-67 1711 ي71 11« أأأاع؟1 :تمع اننالط 14ج عمللا (1994) (كلم) أبعت توزحتمطاممة ننه قصصده][ رع دعوم 
عغطا عكة5 لحة 5له80 260 يدم لما .دعاع اع ع عط عرءأوادمن ١0‏ 5ع15(مجرعع]1 أمدنمناهر 
لصبظ مدعل اتات 

صه عاطقائديكة ,اأعدم8 لمعمو لزط عصلكلد1” (1996) مصقاعدك/1 ,كدعقطادعدكلة 
.00 ومقبصطء2 13 0مدوعع26 حوم. اتععورط. ييحن 

-5114 (.لع) علمه) .ذ. أ صل . “صهمآ اه عكدن غ1" :51206 ععتادعخظ] ع1” (1970) .13 ,تقلط د11 
أتعكه 27 مغ 0غ 4101|د] ك[ه ع35كا 716] تمر أدمط 12416آ/8 عداء كه إن أد11ط] عأدمتصوءط عداغ رز ووز 
.1”1©55 تإاألقكك انالا 010:4 تحنه تهنا .رزوطا 

لإعقوعآ 1غ 4:1 معأطرف 001171201211 ناعء زطنا5 2:10 تنعدة ]1ن (1996) هه تصطداط منمملسمكدر 
.ذهعع<”1 بااوع حتكرنا حتمأعع سآ[ بحسماأععصلمة1 . اربوأاه1 مام عاهآ “زه 

-170]74 انمع رف إن ماع أنعةا , “اماع50 [أناانت لحم 51216 عط ,05 ب13” (1996) .11.5 معؤوددت 213 
.405-23 .مح ,(23)69 ,لخ7101معط أوعة 

ل أت ضع 1/1 ممابعءد! عسحتا غم طحره) :أممخصمت مه وصاءع لره8” (2003) بنلئطط رسع دوكر 
01 0[ 211150141011 ع )07‏ 1711677141101161 “عور وتتدظ لصة وعتمعمدةم طغرول] 
.ممم 

.تتا لأكتاطن”]1 ووعوعن:”1 :1/1050 .1 .املا ,أهالاص (1974) اسوكا درولا 

اكأناج تاء ”1 :1ل نهنا .وو اتن (1977) د 
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حك ةالمتم 1/13 ,حاه لامآ . الأمطها كه 15ثمأكات 101 أمتنهدك (1984) حرعع::00آ] ,نزء255 1/1 

اأسناعه5 2000 220 عتنتصع1 صما“ (1999) طأائعكز1 رعطع8! مصة اعتصهنا لاع بعدوقة 
.82549 .مم ,30 رعع011211 4114 10061071116714 ,كع ع قلصاناآ عنحسمصزنا عوسمتره[مظ1 

“معط نامع د20 نب [8”” لمأعل8 ه عجعط1 5آ :2000 181015 (2001) ممحساك ملاع بمورواة 
.1143-9 .جرم ,(19)1 ,سعأادع]ا يعتاوط أن :«جرماءهء102 

موعاءكة عط قه أجممع عط1 .عتمتناو صا .عضن أذ أقطءاظ .سناد سشائط<8” (2005) ب 
483-92 .مرح ,(23)4 ,سعاوعآ1 بعذاه2 +1ع1:تتر0[ء122 “حرم أوعتصستحده 9 

-02[ءنع20 ,“تاعل28 مده 014 بوعناه”1 0من8” (2003) أعطعهكا نمعءغ513 مقة لممحصاك رلك تموددالطة 
.531-53 .مم ,(21)5-6 ,مءادع كا بعناوط عع 

5 10045[ أأع دارا وأطها نه الاك 4:14 70141011ع 3/11 (1997) تتدزسك ممسمدتطآء 0 ل0حنة .-) لل تبده 8/110 
510165 المعحومه1[عبه0آ أن مأل اأتلأكصآ المخطومكظ .65 ععمد<]1 صن [ده/8]آ 

-101111671 1/16 :ارمع 81111011 0س روعأ 1714م 4ء47147د1ط 0716 (1973) .5 +102 رمقحصة للء8/1 
عتعععة<7 ب1ناملا بم 11 .غدرء7:1ترواءتء 10 [0 510115 

عاناطتطاصه © صدن كاعه 1220 عتمتسنك1 لحند عدن ,لزأ بو2” (2000) صنصطاف؟1 ملتقططعءالة 
عاك 01 .كط ة. تانباي اعطصمععع0آ1 ,(37)4 ,102010111214 4714 11714716 “الل تدزه[ء 127 
6 عط :ج110 17 حذه لع55عع20 رتتتاطا. لتمطجعمم /12 /2000 / 0 ضحد /غ] /روطنام / أقص 

م1520 - كه اممف م8 ,ركصه ندع 0 عحمم18 مقع ك8” (2006) ععنداكت ,لعصداعء81 
.451-60 .صم ,420 ,سودرف :تمعاكرق ,أدعتكم لصه 12115" 11206 

فحنا 2ط010 أكستدع ث :01021122000 زه دعع722 وبنال 112“ (2003) معلصوم8 عأ امصهالتا1 
.667-83 .جم ,(31)4 ,71714 «ررزهاءدء10 670:14 , غ1 بمحوحت؟ علا 5ج 

نامآ 1/7 أقدوعء716 07 4110171217 :الاو طهآ ع19:ل1 2114 71:عأأماامم0 (1987) اتعطهخ]ا ردوعاتايل 
.1331501" 

كلطع ةط نم دامع طاء ل! متعطمغاء0) .وع نري سم تجمهه «أعتلغ “إن 1711715 (2000) عأوصعقع ل ندع3/1111 
عمتعتتةطماع / لحء تمدع لداع تتح يي ممع ع1طد[أهنلة .لهم هطع صما للامدط عط 4ه 
كلم. مط 2-2 أسعع نط / 02م 22 /ركعتناق تأطنام / 

غ7ن اأنمتع م (1997) 1054110 لطنة حه نأ دطوداعع1 لدمآ مسد ععنالبعتئمة 5ه بوأاكتصمتاة3 
مصمقع1 250131 1أهندالنعاععم .سموأممءه0 8:71 4 :معع8/1070 :1 1مك ك1 بعقاوطم 
مودعم 20 .0ل! أت جرع]1 كتدنآ ممتامأسمعص [1صحص]1 مق صونوع0آ لمرماعغ] لمدععم”]1 
7113520 ندع طتتاععع10آ بعل ةا عوط 

-137(لم عه جنع 1 .10 1052310 بوط لعجمهمع:<1 رزمابة «ماءءك-طنا5 أمبغاي !و80 (1998) ب 
لل :م02 .1111[ ,39 .30 اتمجع؟1 ,1ملكا 

,1665013 326[ 220 52222 تتصعط1/40 نقط 11 ععقط2 51037 عتناطع1' مما (19998) ب 
اف رن ال© اوعنننا 

.لد أء اكأع55ن11 0عز52 نزطا رأررياوط ::ذ يعتأوط :«متامء !4 14:مآ معلل إه 41 :]5 (ا1999) 
.لالذ5ناآ :معتدت مجتختصطاء1 

أ5و 10111 211411 ه87 ع1[ كه ع225) 1/16 :وج ا«عنوط إن عأومآ 171 (1981) (.لع) ممحصذك ملأعطء)3/11 
.انه صهعوع1 لد عع لع1 1011 :10114011 

دع متكا لصة مستكلاصه1! .5 كق[امطء 1لا حا . “ععها 5 اع لمد/3 ع1” (1998) نزطلاه حصت ملاعطء 8/1 
ممعتتعحمطك عط" :عتمت .أويوط أمعنك1 ا عع تنمت إه عاذمااءع1017 (.كلعء) لمموعععادع للا 
.كقع1”1 021750 صا ددع ”1 بواأكرع 2310لا 

اضوع صا لدذاقءءطنا-معل] زه عذوم.آ عط تعصعاطمع1 ول رومع ماع13 ولط (1999) ل 
.455-68 .جم ,(26)82 ,20011017 أهءة]0[1ط تدص تكرمق إن معانع 11 

«مع 7/100 نحلم لتامآ سه وعاععادع5 .كمط][0-10::لء12 بأوييوط توارمصوط زه ءأاكا (2002) سب 
كق1 ماحم كتلاهك2 كه تدع حتدنا طلم 

تتعص عا صع8 ص[ “اع م0 علمتمصضمء5 أ2ط10) عط1” (2005) مكل لصقط]' رعع ا مك مم11 
.مأكيف إه جعالط محلا © 10:06:05 (05ع) دوتانط0 ولتعأنتكآ1 قمة. صتصانده1' قللتصدت 
مقع ط اد نحم لمآ 

3 1137 6 ,2114010:1) ,“لعن أله<12 أقاط عنن:”1/ (2003) .0 بامأطده/ة 

4 لم15 لحتما الع نط1 1”001 7521ناك1 16 عحتلاء لاوم خط * (2001) .11 ععنواظ رعومه3/10 
مدمهةثلالا (.له) عتتنستطن .85 مصط مك1 صا .“عدوم عخلاأء لمع نغ جوعععم لعتدم مم1 
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#(أأهآ 0114 عاكطة رصاكيك أميد1 4اجه م/م فائصا زه عمستءععرزوموط بزاماءه5 لأس 47انهما 
.11510ل01] بوععيعء0 .معنن بم 

عتمعتطامهختطاع5 صا كلقناءء1[عغصآ غو تامدكلا لصة تسمعنصد/ة”' (2004) 14د رعروو4ك1 
1115107141 ,“اصع صحومنا ح 7أأعآ داع بواطوط تسلج عه؟ عاطعن]1 بتصدآية 1107 تعبخطوط و21 
.405-25 ,صرح ,(12)4 ,دام امء هالا 

5ذ0آ قطه 2ل غمعئمه”1 0056 قنخ مه عععل216 معام8 وامتهااء8” (2004) اعوذل! روعرهك/1 
لإلمنا[ 28 ,1714767146114 , “متتلذ8 

4 مععوون ]1 رذ 107147 31101 1271201165 راقع تاكن زقك مث ' (1991) ممتاكتمط) بومكتره11 
1633-1 .مع ,(19)11 ,غا«جوماءمء 17 

.كطاتاط5 :عموعحآ1آ] .عمس زهة::21 1 6511011/) 714هآ 1/16 (1995) 52521 ,1100 

ل عدلا هانصا نعنامطتوراك وز لتتعترر اهبا زف 4 أقتناطعنا ”51 7عهتجنا 14/0111 نهآ (2000) سل 
أ كك تمعلتظه هاعذل:ه10] :هلهومح نآ .دععررأن ه17 27:4 هدرم تاععابز ع:1ا عرز 

04 ه121 صما » (2000) 17606 ,11 اا رمسم لحتح 8121 له جع طن ]1 ردك رمتزه1/1 
مع جزل إن سعان 11 رع تخاطقطحصتت صا دععماعمللآ صو 40١‏ مده هلع1 لم50 ومتوسممطء 
181-02 .مم ,(27)84 ,نخه::منجمءط لوعةاتاوط 

لم22 تح لمآ .4انمآ علا ع111«أواءعم؟1 (2005) (عقع) 5 ر205علا 2214 53331 ,0 لإ1/10 

لع غص1ة 5ع باطو صطاصات :51206 لعكنلدء 1201 ع15” (2007) كته ,رومعلا مصة ردك ,31/10/06 
(34)111 ,60710711 أه 201141 «تمعتطيق إن مصادع؟ا! , رمنانت 1201 لعاصيم 

01005 1 6101[إ[2[2**[0ظ2 07644 ناعللا ل :5421011ؤة[ه#ط010 4114 الامطها (2002) 0ل[قده؟ ياع مز 
.1ه850 ع2 :حر منآ 

317 “كه رعستتسوعع1”<:0 معتطط 5661 01164 /2006713 ,اتتلاءامجاء2 (2005) طائع1 روم 2/1 
1105 قط قط :هم لصم.آ .05/01 

511-5212128 اكذأ تع تتناآط فد 15000”/ (2001) تعلتصدع][ رأخصعا له ممصمل رذع و3 
,41-69 .تزع ,21 ,اك أت !11221701111161 1116 ر”وعأطام 

عط كمناحه تع 1 صحد 1“ (20052) ((1خ1]51ن() 1761ماع ناء2آ1 25 ألم ده؟ صونطعية عوط يولم 
0137 1ع 122 لش جرح 

.,(«الاففه) “عصسمسوعومط التعتومم1ء باع10 معقركم ع اأكامعطع مره © عط1” (20050) + 
أت 2213614 الإمقتصطء8 15-18 ,مأناص د81 عصناعء14 أمأمواع 56 لامطعزر 
00061 حل 1/13 4 العددعع»26ة ,جإحام. ص لهف /ععلة! / 2005 رج :0.0 2رعج1 تيبر 

ده ع1طة)لحتتاه1 :15” (2006) عتاتأونائصا 212 مقت هنآ" د15 دنالصآا ع ناعم ناعرط متسعوأل2 
امم .106510157 أ ألنات 118111 عط 
.6 [(112 25 0عك5عع2 بحطاطع1طة:20 

:1718 :5014171 :17 101 0:1©51) 14714 ع (2006) (كله) لطاد1 رللداط ننه علدتوسنااآ رمععطعجال2 
اتا 111115 نصيمته1' عجره .:رملابتطا أكقااء؟1 2114 «مغم م 0]/د م1 إه عونو لامك عر 

كلعنثا 1 طقنم كه كعحصها؟ صدة عحصمة طأكناء8”/ راصنا عتلت[ ,(2001) «وجرهوؤن 

07] 277171165 7ع00ط وطارواعرط م/م (1985) (ل041) ونصتنا ممعلملم عه؟ ومن دمتممعء0 
لاذ0 ندطدطه كنل له .1986-1990 بل«عدمعع11 اتمتجرقم 

انعقوم أه الطمصمع8 اأمعاء لاه ع1 بمع كم ص وصتادء حصا (2005) متإدطع لق ,تطدم 011 
.13-16 بوط ,عصذال ,(36)2 رالقاء[أنا8 1]25 ر“لطامامع0 [وسنا 

نك 1ه قم متحممعاء10 عتطممجممحمه0آ1 220 عنصسمومءع0-8 50 (.2.0) قمعة متقوه 
1/1360 51022 امعط ارمل8] مذ سوطهل[ 

عامتتابطة ع1 ها/ة ع1[ [0 وانلعابط ع1[) :ذا ]8011 4114 «ومو رعأهاك (2000) ععع 110 حك ب 
0166 :ممما .حمتاتللهء 200 راووع 

© لمع ضعمع0آ حدمع؟ اكنط5 لمسسلدعن عط له جممتتمصجدءع' (2003) مع صمم1 تاكنا بيو 
حل بناهاآ اتعحدمماء ه10 له كر 20ع.آ حم تكن ركتصدظ8 كاعملل] 116 :جممتامىه طتاعمن لم 
.1655-72 .جرع ,(31)10 رغتع ا« نمواءنء 2 ارومللا رأوعتكه 

لتك :0110 475٠‏ 100:51 2014 عع أند؟! عوج 11 :وبر 1 17246 7116 (2003) ممدك رن 

-18311 11 نكاما .متعءلمبيزط 74 100111171241011 أماعهاط 2:14 4انها (1977) .؟1 بتعجسلاوط 

-أء 1171046742 [0 0115011/61165) 4:14 5ععلامن) 126087 ءوزمدبوراعرم071©) (2005) 5 ,رمصختلتطصدط 
عنهاع165 1111120121 متعجزة”1 0امال! .اهناك اعمط وذ واأأأطهأد«آ 214ه ادع جره 
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وه مالي / اتطواغط غه مالطقالتهنة .متممعصة؟ عمهاد5 وه عدط .له أت عم تصحصمة 
كم / سدع عه 9620 ص0 2مأ تن ذأ120 رع ستصعوند صحطه رعختوطء/18 لرععه ل مك ندا / 015. تند 
,2006 «عطصع :0ل 17 جه لعدهعء26 ,01م.831(51596202005 962051301319620 

مم نره مجع ناز رومعلعه80* (2003) عمع120 بسقصععاعةملا قمع بمعقاط رومع فصدصط مم12 
,82011015035 كه ازع ماعو م10 “عم ه82 وستعصمطكت فصأ معتصه ج10 غع1 د81 منامطهآ 
.معحصتاما! راصعا 

سوع إسرعاء 2 رارم أامعتاوطهاه :رما غم بع 2/11 إن معموءاغاط 1 7/6 (2000) ومكلتل8 ركتلكه اعم أقدمه”1 
ناتاه :ه01 .برا فاجطنلط 14ه «رمااهعة اها 

بده معتلهطه61 :قطهناء 5142 دكستط لقطه01» (2001) صقط مه[ روعن1 غصد عكلتا/ة ,للك محصة] 
امعاممه<1 [ه أماسناه[ 76مررمع52:1 رفاك أممعطابده5 صا ععصدتامحصمهت 0صة ععصماكاى ]1 
205-17 .وح ,(22)3 برأم جومء 0 

0 لقع رع مزكمة 1" عه معد 1زج1 بنحن5ظ :12618 “عع ذل! عطا صا متكتصك”» (2005) اعقطء 83 راعه”] 
مدهل مصعم ع سومج 12:0 معككة .ممتوء1 عط وصارزم ماع12 ععة بوتلا طمستامءءم 
كنا ستطتمطت :مه قكدمآ .05/02 ةا طاتكذ أمأوزه]”1 واماعم ©5124 

عابط رهق مآ لحنة جمسقحاسدط .بردتلع اوه /ه جرم ]بروت م! 17:6 (2000) لعقطء11/! رستمصساعين<1 
.كوع22 51د ولا 

عط صل عه ماععرم1عط غه والاء أ روح [مك50 عماعصقكت عط1” (2002) .ي رمعطامة)5 رد <] 
35-2 .جزم ,(83)1 ررإارء 00:1 مع نع 5061 حامج تحصف سمتااعدع ذا 

لمعنه 17 01 لم10 ن) 1116 :01350 1-352 تجنقصه ناه باع11 عل عط1” (1998) 22025[ ركةاء”1 
دوناعح رع 11.6نج 12 طا) 115 رابلا ريا + عاطفلتوععة تتسكتادىة طتامء[8 مغ صمةغزوهمصم0 ل16 
2002 نتتقنااقة ل[ 1 جه لمهع55ع22 رلضصغخط. 1098 

-أم06 :1890-1948 رومطدط تج إن برماكقاط ع10:1زمءط 4:14 أماء50 4 (1988) صذآ] بتعاقتحصتطط 
اتقحطج كلامآ مم1 .ءاوونضا5 دعمان) نجه ودماع هاي باع ع ل [ها 

نخصم كه كم هرهم رمع مآ مهل :58 كه كعتتمقحطوط عط1” (2003) صعءاطاها! رومتمعكء1]1 
لة نسلائئالا سآ .“بصتضصة© 2156 عط صذ عستطانت وأمكلها تععصوأكلوع]1 عتلعاولاد 
4 وعدت :دعاو ر1ك-ك ]ره للا و«ا ادع +215 ءاء :ذا كعندددا ع71لي 5712 (.له) برو متحصددا 
امع ©1”2 :. لتحا ن) ,مصاوع بالا 51 املا وجيد ع0 2154 عدا اذا ع0110|كاوع ]1 

اودرو مدعنت صذ ,امدقت 15م / 21157 ومع اك لصة غطاء12 رتاه بده<1” (2002) قصدل! ربكله1 
.531-46 .مم (78,)3 ,765ل 

/756ناوعقل2 علصد8 للأعهلم!ا عط عصتاء بام عصمءء2 :صماغص 002 (2001) 122 برعهاه”] 
عط تعع26 ,01-18 .0ل لكآ رقعاءه5 ععم 10 ماع هللآ 511131ما 

دنآ معتكم صدعقمطدططتدك مذ بعذاه:”1 مع صسحده 00 طكقااع8” (2005) 160" ركنامع)1”<02 
.2281-7 مجح ,(81)2 ,3615م 11 11 ,“1اتأاوطاهآ ببعل1 

#ناهطهآ-ه:508 متام رع 2 الإمسمصمء85 [دعهكة عط وسصنصنهغصندل/8” (2002) دأمعال! عم]1 
,(8)2/9 ,أمتجياهل م طوع م “دما معتتضعطننآ عتسمصمء8 04 مر حت حا كده تاهاع]]1 
.111-29 .مص 

"7657 تأطرصط ابامطاذي حدمكتاد عم حا نه معطت أوععطننا معل8' (2006) ومؤنااط رع 1لقظ]1 
معط امعناج م عام وطئة مءل3 (دله) حمأعصطم1 .10 مده مطلةط-ل2 52 ملعكاث صل 
: 210 نمآ 

امع تله مط :موول8 وباطوطصستج”* (2004) دآ وعأمتصتط2 لصة حقاء8 رده انهه لة1]1 
.355-82 .مط ر(12)4 ,تدع أأعاعءاعال! أمعتد مادق ,“دمنععه © لصة ملكتت كه بإمسمدمعظط 

ممممعاحصآ جه) عأناكتافص] عتامطادح تصملصمآ .جعع :اط ج١١‏ أوأ1جء 8404 (1988) برنائط ,معلطاه؟]1 
القع نان 32065[ ألصة كمه ا هاع]]1 أهحره ل 

توما مسطوطم 21 د «وللا وااتدعي0 هاه دوع اتولام 0115© أترعومء2 (1985) .1 ستععصد؟ا 
نات 31365[ 

نوع تنيت قصة اأعممد8 1 م[ .“ءطو ط تج أه موعدم امنا 00 156" (1993) د 
.كمع لأعصمع8/15! أه اتوت دنآ :جه هنك دا/! .واتعادراك امهعم ارصع كرف :1 14(مآ (كلع) 

“ون مط أده 10 أول! ب4ه13' (2003) .187 مقصومط1 رعععه2 قصة ١ن‏ تزدرصد5 رنإللع؟1 
رق رتحقه لحتطحتاامع, تاياي غ+ه عمتاده علطذ[تدننم .(طعددالةا 26) 4.5 دمتقوع رمعتط ايل 
لم لمعك عع ولمع خ] / وعتصستمصمءة 
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صل . “كاععمكه لوع115)051آ مس5 مدع عهل8 عطأ هنأ “عم 111 (1981) عتصملة[ رداع؟]1 
تحت لمآ .أكمء:! ملآ م[ أأجه:8 مذاغ [ه ء5م© 17:6 ./[أ نع ن20 إه عأوما 176 (.له) لاعطءخ 1لا 
1ناة1 صدوعك1 كرد عم 110111160 

“كنة/] أن 04 لإحصهرروعظ أوعاغناأه”1 معطا مصة 5م5636 ننه لهط5” ,(2000) حصذ 11 لتلا رمصع]1 
عتتاننآ تع لنده3ا .ع 7منك1 0 2014 ه076 (كلع) عد1/1310 .3/1 102210 لصة لقلمع85 .ك3 مآ 
ع 11 

.5ط 7/1141 16[ [0 01101111 أهع 201111 4 (1996) تناه[ ,تحتناطءع نم8 شكجرة دهلت ,كلع مك111 
.لما الحاو 1/7 :.0 01ل ,رع وآلا80 

1 ألنن 1 0110 واج 0أوعط :41071 أومدع خا أمتياايك :جع ل 1015نم ع 17101 (1985) ادحدآ ركل ع هدك خا 
مك146 نه كلما .معتاكريم أدعلالا 1:1 

1 عافلمتطاع؟]1 :م120 مده ,ركلههطتاء نآ تعد ,لممة' (2006) ممطاهصده[ ,روم نكا 
1180-2 .مع ,(34)1 ,7716:1ماءنء0آ #أعمللا رنطاياده5 لدعنكا معطا ص ملصمتنا 

2/10 وات 501 111ل 2311 تنه قع؟1 لحتمآ عه؟ كاععم1”205' (2001) .1/41 بتكدل8 لصة .14 يسقطتكا 
7/705 (.لىه) عصنتتصلط. .8 مصطمتس1 ص1 . “مع لقم لطامملظ مصه أمدع عدعل8 عطا مذ كاأصعدر 
:121 .1071لء انمع[ بزانزعن10 [0 يتك 0114 تو إعكآ 710مآ 01 جهن أاعع درو رء2 رزاءء50 [أن1 0 147نها 
.ث1 

اوه أن ع متطاصف لدعأ نآه<1 111 7 بئذنأه”1 أوعه كا عه برحصممح3آ! أهعمكي8” (2002) .11 رسأامعطه ]1 
5 كأولمت بعماصعت لاعروعوع15 امعجممماعنه12 ظكآ .5م11 ووامععام 4ه 
01 1أمهط5 نمآ :0ل0مم.آ .(ععطمءع0) 17 ول8 عم 3<آ1 ملاع عاستسموعع مم8 
.5ع تدده حرمع18 

,16 بلعأكع؟1 أإعطا معلل نلأجوء8 صذ لمعل دعمء2-معل[8'. (2002) .841 رمكنء رقطعه؟]1 
.5-3 .مم ,أوناج ناث--(111[ 

تااها تكله لكماآ .عتناأأنت تند ىع 1 ]أأوظ رعاومء عو[ 0غ علأنان 4 :اأتعص8 (2000) صدل رقطعن؟1آ1 
معدم 

مك1 51015211 15 .“820 5اللطحع © غن كعزله20 حمهذ[أجدع5” (1997) صلئه1]30 رااءع10 
7م ا لقة 85011101 .084:4050) «1146لآ 872231 (كله) أغعه]1 عملدمهن؟] صة لاععمنآ 
تايتف ا جاناده ها 

-قاوط فوأعولاا رععتنات ععمناووع ]1 عط ؤه لإلممصمهءظ أمعتاناه2 عط1” (1999) اعقطءتك! رووه*خ]1 
2297-2 .2ص ,1217اثتة [ ,51 ر5عاع 

ععك1) مقا كص هب صقلص مك11 لذ :م55 لممحصصمه © ومتكتلوطه01)» (2003) عاتهالة عمنن] 
- هنا 5 171477144101141 كز ماعانع؟1 “22 أكأوعظ]1 عع لقحتردء 001 أ 3انآه<1 عط )ه حرهزأمزيا 
.181-98 .مم ,29 رومة 

آه كعاتأه”1 معطا لصة و5ععاعه1]87 تصرح 1قأع2ع تصصه©” (20012) عنماظ رلعم)ععطان] 
07141[ , “لإ تع تصء0آ فطة ممأخوععء طئنآ رصكذ ا هتحده لمت :عبسحطوطحداأت سأغدعميعع مه 1م (كادطا) 
626-11 .بجع رتعطهغء0) ,(1)4 ,عع721م0 ورماره عونم إن 

لما .ءساطعط تاجات :ذا ورععاءه17] دم 1لعأنرعهاط :5 «أوععالة ع1!] ذره ور ناعمللا (2001) 
.001 لع2 

5ع جزة”1 وعنهن) :متهت ,عوه1اا/ا ترواع؟! انها هربعم 1ن /ن بوادةاط أماعم50 (1988) مرععظ1 ,5520 
.2150 حا بواأقطع كنضلا انه ارعحدثة رععدعك5 امل ه50 مذ 

0467 (.0ع) طأوناظ بزهكآ سآ . “لما لإعسدمع! عط لصة كع اغلاه<1 قاعم ع8 (2002) سنس 
:11 لامآ .عأ أوي 0111© دا أترياعظ جم دم امع ]1 

صما “لعدط] امد“ 0غ “وااناو8 لايم طا بده 0 ” جه * (20032) 34 ,لل نزه1نآ رعنزحده كلتك 52 
أهع011]1ط نه اجيف إن ماء اد 1 ,“5101 1ا2) لمآ وأ لاط ص ط لماج ده عمأقطعء12 ع1" تمسدمقع؟]1 
227-06 .تزجح ,(30)96 ,12011011117 

معد للة دم أمتااءا8 1ه50 رملا نالع بزاع نحن<”1 ننه لروقع19 رما“ (20036) سد 
:100 52/18 011 7ع هن ع1 0غ 6526م رمعم ج<1 , “عبلاطة تاحصات صذ ومععاءه18 
وافقطع اننا ,1101011 عط نزط لعمتصهعومه “12011 احتعحممم1ء 102 لحة بواعع بنن<] عتممعطكت 
.(لتتمط) ععأمعطعصدالا اه 

:1121010 +1501 .لإنلعع170 11(مع0 1116 :ما عوال18 زط علأع70ه0 ,(1992) صعكا1 رو لاسن و5 
.15 أسعتآاطن”1 0621م لأقفتصعاصآ 5م ج5 
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.5مع1”1 بنك 1 عا«ملا بب1[1! .411:5 20:14 دواو0:6 (1999) ول5551 رحرعد5كجح5 

مع كط نلتمطاكع !1027:0041 ,5171 1أهاء50 ,ازع امااممن) :معاعرف أه 1/1111 (2001) .5 .[ لهك 
170101 

عأعطا 2200 كحلوكنادا50 سمسقع قم ,2ه عنبالئة1 112" #لعصردعا عط 0غ دز أقط/لا” (د2003) سس 
4ه أمأتهالطة 86001:4 (كلع) وجاعع187 .15 لصح لاع .ك5 رلاعة .[ رممغغعطام .1 حرا . عسنات8آ 
.ع لودع 1ه<1 :هلقصمناآ .ىك ةاهاعو5 معلا لنهنة1' بتماط 

أمعناناه مكيف زه معادع؟ “588167 ممتاأمسعطئآ أءرعل! عط1 تمعركة” (2003) ب 
1857-2 .مم ,(30096 ,15001101111 

نلاءأن16 ,“تكش نا كأه اده 5ثآله 402 كووودع.اآ :قلصوعنا' (2003) .0 علومعظ ر)اعمطع5 
.553-72 .جرح ,(30/98 ,نخ71071معط أعء ةاهط انمعتطرق إه 

6ع قوطلا 211 0(1ااأعطعكا :أ اتععمء ع:[ا [0 زخ10711:مع18 أه107/[ 1116 (1976) .© ركعت[ رأأم0ع5 
كقع2 باأوطع حتدنا علدلا تممكصمآ لتنة حر يماط بعلا .عماعف أكمط 4[1]غز50 ار 

حع كه 1 ]1 بع ك1 ,عع :دمادزدع ك1 )هدمع كإن عمط يزه 1/0 عباط :علمعلالا ع1[ إن عد«مجر معلا (1985) 

.1255 نومع لصنلا علهلا تحدم لحرمآ 3210 

حص حد1ظ1 يبع لط .واماء كح ع1 1ء144لط :عع جم ادزوع؟] لزن دوام كلك 116 2710 1601 مجه (1990) 

.كع ”1 اسع انمتا علهلا ثمم لمآ مضه 

1121041[ ©1|] 171182701806 0[ 50167105 المادع0 من[ تعأهاك ه مانا وتراعع5 (1998) 
.كعع:”1 انوع تحتدتنآ علهلا تحنه نمآ لمحمة حم بح 1ط بعلا .لعاتمطا عنولآ 

.1062710011011 0110 2116114 |7141 011 /[54ق5قط انل :121711116 4714 2002117 (1981) .كر رجرعك 
الات تاق 

-تاناه”1 116' :تناع ضع معط صظ أمامة كأمء ناوع2 85 ؤه لالععدع5 صل“ (2002) صطنر[ رك للهمهلل5242 
-01412167-) (.0ع) للعناة بإهخا حا .“جماء56 أمعيطلناعاءو م ممقتام زعو8 عط له بتصمدمع5 أي 
.80015 ع2 :حل امآ .عألأوي !1 :لا00) واأتريعط 111 مانا أمسع ]1 

أننء 1 نتزواءنت0آ1 ع1[ عرماك 75ماعه5 مهمه[ :درعدمآ 01014 ودع «زللا (1994) .([آ اعمطعنا/ط! معتقطاة 
.كهع”1 جوع تتتونا لاأعصحهت0 ننه لمآ لنة معهحل1 .دعاماك إن ماعءجرومجط 

كلانه الأعلحامحصعةة] .5 1لمق1ء50 11نهدومء8 2214م وا تتهدمء2 (1976) (.لع) 160002 مستمقطة 
تتشناع حتع”1 

1ه 1011 دجتل صتع :7/121 ع11” ,(1994) .85 صطاه[ ره أنلءطععصآ ته .18/1 لإطاه دتا" متخطك 
-©20نآ .نآ.]1 بإعيوع) لمصة وططتاك لنقطء نظ ص1 . “عع023(كاططآ) 14ه/8ا برعل8 عط ص 
حتةالتصتعدال/] نحسمهنلدما .ج0724 أمطهأي ع1جنع1هة[ن) 16[! 1ه 10771:7زمعط أهء 1غ ز[ه20 (كمهع) النط 

معطا صا عع هده أقضع ظ]1 تمع كم > (2000) .8 كناأانا[ رمده'ىقتةنزل1 220 .7/1 ,لإطام حصت رمحقطط 
(05ه) اللطموع لصتا .1.10 بإعنط ومع كدرة قططن5 لعقطء1؟1 12 “تمد اصح [لتلة مرولر 
0 :010:0 .لله 220 ,جع074 أعنوان وتنتعو دهن عذطلا 4:14 077117 71م0عط أمءاغتامط 
.17155 تاأوع الملا 

اع7/1321 ختاوعطهآ عط1” (2003) لزعلأدعط] معطامعا5 ,ععلء© لصة .ذ أعحطعتالة رولاعتطد 
صا كأصفعع 8/1 بواعمسصلكقل8 عتصطاط غه عصاعط-1اعلةا اوعأعه1مطء:ز5ة12 0ه و5عجمء 06 
الت تطحزن اع ناع0آ لتقعقه1 :هنآ .07/03 أرممعظ]1 عصتلم0 م014 عصصمط 'ستمامق 
: .]عع ماما 56255 محمد 

/521!13 حنا .“خم نام ع1[ لمع لأه<1 له بزصمميععه11/ (1978) عانادة ره 53550 عأع ماك 510 
.أتقطك انالا 3110 عمااع اكهآا تحاه نما .عأهاك 18[ا 14:ه ياومامء2] رى أ ]1أ20 (.لع) ستططتل] 

صا لطايده5 فته طمول] ومعاعه87” (2000) أصممت0102) رتطععدة لصة .[ بإعاععبع85 ررء للك 
حتفاععا/! هلامآ .2001 «عأماوعخا أمأأماعه5 (كله) ولزعها عنادكت لصة طلغئمة2 مع[ 

-ع52 عنتحصداكآ1 لحة عععصعء لاقطت :توععبدن<1 1ه حرهنامصتتسصتاط” (2000) لتقصةآ رصتلاعع متك 
لكاط :ممنهتك .2018 ممعم ه<1 عصل1لءملكلا للكلط . 'وماع 

تحتملمحمآا .عنطاءعوروع2 أهنوات 4 نأنرعن«دماءعنكع10 2:1 1011 مجع م3 (1997) ل اهصمخ]ا ,حرم ل أعكاة 
: اورف 

,01011157 ) سناد 1ع 00آ تنا وصتصستا/ة عأدع5 ععنمآ أه قاعم ندا 1لداعه5” (2001) طائع »1 ركل513 
متقطط. فاع 2 صحصة اماع هك الع ه51 ال حتططا رعمام /رع1ه. ذكناء أطا, اياي / / تصاغط 

-2150[ا حدث :22م كذقت1 2110 :20ت تأصطه1م)” (2002) علصة1! رده 6إأعصطه[ لصة عتاعد_ز رطائدة 
:6 0114 110(1هع 1 [هطه01) (كتقع) للمأعصطه[ علصماط مكصة طاتدكد عتلء د[ صما .“مقع نل 
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عة لقص ه10 تلصتا مولز  1/1006711671]5-‏ أهقء50 ]0 15نم أكدنعاررلط ‏ أهنرمةاصبروبرو جد 
ش لآ 

م 5 مم |[ |[ 1ب 1 4 (1993) التقاصلة؟1 تتططمة 
50015 260 الاع25[ بعع[1 200 م لمآ .عام ترماءووء م 

ع نان نلنةتهها نحل قطاعتمصم ع1 جياه 6اتلتطهوومسانب أء 516 2211/ (2001) ل ااأقط]1 رتقنمو 
*ق81 غه لمعم 22265 . 217115م2 كم 602 1كهم 12 عل 6اللتود>؟ م1 عل كدره أكصع صل 
أكدظ 35110016 عط مذ كا ممستصسصع 126 كا مة بزاععند20 قن كزويز اهدهم مط1” ععمعمو كرو 
15ج ناك 11ت[ 31) معصمعلا ره هدك ,/معتهكم طاوول؟ لجح 

كأ ه1غ2جءم 000 (13541- هرو » 1 اتمصممت المعمومه1ع يه جروعاءكم اسعطانو5 
013ل 10 5.610 لم ج1ع- 11212 ,م 5173327 لصوم لماع م ماءدط رعوب انكتمو م 
.(2001-4) “ماع م12 

هط هك1 لوط حك 21 كعوللا لاحك عرم موجن عتتتام5ع؟1 ع12” (2000) عل وعمصا رهويرم5 
2104 260 (كله) عمه1121 .31 10د ود 21لجع8 5 تنآ “7بنعن ج12 رن 
142 توآ :عل آناهم8 .1/475 [أأنأن) هذا :1 كم0 :عع ل 116جره :رمع 

-171467 011 21011هكة أهطواي إن أعمي:::1 1116 تعجماء رم 714[10141/ 5رص ارول[ (2000) «عات1]2 برع 5116 
.كتعصحعتك] عصوينا رعق اده .روا مبو نال أوده ودر 

0101ل زع 12جباع 2/1221 عط مذ رع هر “مياق لإصرصة11/ (1997) طم داع6 51 رادو بيه 
,2471 ,/160710111 أهعاأاوط رجه كرف إن موامع1 “لإأعن50 انا جنا لصة كدهن مجتمووعره 

2.11 

ناج د12 011 6004آ .1215012121115 ولط 041:4 #رما مع تاموماج (2002) طمع05[ رجا ئاع 5 

كنا ترد كنا :رآ . 1711167142716 ع عن طو نات 27 (1981) (.له) صشاهت سمسعممو 

.إتأناع50 6110 8001101111 رقن أاأأاومط 6 (1989) اعترو ]1 01141 250 صتامح تمصسع دونه 
تعخصاا1 نلعملا برعل لصح جره رمآ 

6 عاأغ 011 امت ؟1 حر ,ولع 7111م عه مامح ل :5/4271 7116 (1999) لعسمسقطه1/1 يسمتسنات5 
1م110 ععهع”1 51155 :لحتهاوع ه591 رصوع8آ .:027 يرد 16] ات1 ععمعوط هدر حوللا إن 

حل م1 ا ل ا ع مذ مك80 مامأودمك» (2003) ط80 كلانه 
4 «ءنأدذوعظ أوذأمء مك يي اي )| ماعل8 1786 (605) وتزعنآ صتاهح لصح 
مناجعل/ة نمم كصمآ 

إثليكن 8/1224 اذ 4ع 7صنبدن5 لمعو اده ع6ز1له2 لعصميمه' (2005) 22010 تلاو 
ايلعف 2021121 بوعطصعوه23 14 رملصع ييا و سويز 162211 ,مع صذنا1/125 
1410 ا نالوم 105 رح ع ل بر ريدي / اط 
.2006 ععطاصمعيدول] 17 جه لعكوو 00ج 

عط) مقة مملم ترم تكعناقله20 لممعتككت صن مدأ كمع ل ننائزاي» (1998) عتعروالا رلءغامجو 
2210 .ورم ,(25)76 ,126011011 [هء ا اأامط 1/71 ]0 ماأنعخ! ,“ملطععوم عمقو بو © 

امع اتاو 1 ]0 ه1201 “صما كما © لقع 01 ملمتكتء 1122 » (2000) ل 
ع 427-41 .جزم ,(27)85 ,126071077117 

ا كممل غمغه'1 ع3 ممع م1 :12225 5ع 10 مساج لوم 2 كدع/ا” (1998) .5.1 رطءلود 
.55-68 .مط ,1 ,112/0771 14ارهآ ,“عمج د11 اك 10111235 مع تطأج 26 065 جره نا مك تحمه لمر 

4ه 101 16 اتج م تغتامطه] 1ه دع تموممع:] بن ل[ 6ج (1999) 0ه ك8 .[ ه1531" 
.63-88 لطع ,(37)1 ,ارماغه وناب( هرمن مرجع :11 ر55عع1”20 حرو نأ مج ذال معطا ص ممعم مما دوع 1 

-أوناء10 [0 01/7141[ 17020211 “إه00 1 1 ع1 لصصة” (1995) .0 بج ةخ1111 رمعكن طدعموتيم 
28٠ 193-09.‏ ,(7)1 ,أ تمعوعة1 أترمنجوره 

عط ع 1م22 ماع عامج 1ب[ 100 تع طذا71/10 عتنطكلنه1 لذ عننااءى» (1995) ممعكع2 ,2 زر ص1 
.455-72 .جزم ,(2005 رلاء 2011 #ممظ “57اممجن5 خطع 121 

| 8714 121/14711105 007/112 :امرروط د 200101101|1111101ظ (2004) عسصناه ممت بلإدع ست 
-ثاه:”1 10 لع غتتوطته المتاهاىءد5عذل للطاطا .عوزعءعوووط 10 > :نتمثر «عسمط زم ع1 ؤآو2 
بصلاعةء8 عقغنأوع انمآ عأمرم بتناطكم 1ن 10 طعا 4 قطاء فمعوكزي 1د قج50 نانم 
ظات واتتوع 10105 رلؤلره مم 6 

112110 قط لآ 22:0 حنمن ممع ناز ونامطمه1 4ه 1اع2402 ه' (1969) اعقطء1/11 ,معدنه]1- 
136-48ج]م .(59)1 ,رسعاوع !]1 00116 1رمم2 انوع تروت شر 1 عع 1 نات 0عج6[10 126 دوع ] وز 
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اموز وانتجت 7[ :عع اماك عاتعوه (2004) اعمط نكلة رمهوععاصمة قصه .1/1 أتاعد/8 روعدده1 
برعا أآب 101/1 يز رماع نوع؟ا بوهم ) اص جاص رسمناء يلعا براجعيوط جم كاتت 1711م انط 
.202 كآنا رممتعأطاطا بوناه]1 حروة1 رأدنج تخ 7 معدم تاه . (701111161)5 

أ منيددت1 0714 يجتأومط رعاتاع1؟1 14(مآ عدأ امع (2000) (عله) .[ رصمب0 لصة .© يمتسمانه1 
.115850 تمملمما .معتكوقم 

:”ممه معصصنا5 جعنت [١‏ امعحده/ا/ا””” (2001) .5 طواعآ رللتطص مم8 ممه .8 مدترع1' بتعسدا 
ماتممع/ا صآ .“1980-2000 دنزحع1 عد ممماء8 مصمع صمت معنادطه01 لصة تاذلا نأذاي8 
نون أزمدعاام تنه كذ م11:22 (5لع) عمط حون دألبدقل 0لضة معمحصمط1-1ل[امطصحعة 
ل تحممقدمآ .جما ءمعتاوناهات عامرمجترر0 كت مغ معدمادتوم علأم 4 1جول/ا 2:14 معت أاداونااات 
.كامه8 

-معه101 (2005) مغاء] ععولل! عطا جره مناممن بصواصعصةت1يه*1 بوعةط-لاله امعصردتاعة2 عزنا 
تع طمطعععط .نوناق :3-10 بمالء 10 «عوالط ءذا! 0 41071 

لصة عصتصنتاءةء0آ1 ما صم ددأه5 3 غ11 5آ نمم عونا[ امعطمعع دامع؟1 (2000) عصمتادلظ لعاتمنا 
ليده لين /عصه مع أطناط / خدج[ ناحزهج / 52ع /1111.0185. 0010لا ,7ك0)هاناصه”1 عتاعع م 
لاط ستادوععيد رمه 

انآ يماحملا مب لكا . ارمع ك1 وأمه© نابر تجرماءهء 17 بمتسيت |ااثابة 111 (2005) ب 

81125 [1[1:د اع عم 1 1مفاترط 5 اتنملت ما بره رمع (2004) 1125 خلانا 

.125 للانائه اعحعن رمف أوعا 15 امذه1 متع جره أجوصء؟1 (2006) 1105 لانا 

.لآ تعاعملا بيج لكا . روجع ك1 9 ومساساه © العدرماءعمءط أومع ا 11:6 (1999) حفاكت لكالا 

طهتك انا تويعحةءي .أرموعا1ز وم يله © ومررماءنت17آ أودعآ 1/16 (2006) سس 

كم سمس (1993) (<1مالؤن1) عمسحصدعع 120 امعحودماع بعرآ ده ول لم 1ندنا 
وك1”2 اأوميعء انمتا )© مادملا يبعلا لحخنة مده ك0 .ا روجع كا 

طغزس 7ل[ بععممج1] ,1999 غمممعك] اأمعمومماءتت2آ1 مقس 81 وسطوططات (1999) ب 
.كع نط5 أامعحصمرم]ع با10 أو عابطتافصآ لصة صبدهظ ده أأعنالع؟] براوع ه12 

الاين :1111لا يععوعح1آ .2000 اودع أن جرماءدء 12 سيط مسطوة 2 (2000) ب 
نات اعمط صن أء ه10 أه مانا قصط لصة مصنده8 عمأعبلع؟1 بوععنن1]2 

101355 بمحلعءه[ .2002 اودكا اننع درتمرماءنء 10 مط طععق (20025) شتا 

ادوع 5 4ه 214 71:ومء دكار خم جرم العو بره تاجمعا فانصا :وستطمط نت (20026) 
غد عاطقلتدهم متمد[ .أرممع ك1 رمتعوالة م غ1 عابط 1[16 جمط أروسك:1767 
ماصع 1100 17 ده لع5معع32 ركلم. مده أعمل صدا /روطتاط لوطه رجنده. جح لحتنا بعصيصه / نصاغط 
.2006 

0© خرورك ل( ببهك! مه 010 .أعومع 1 أت مرماء ه22 :161 (20026) سد 
.كد16 لإازودع انونآ 

ووه ”1 اوانوقء زرلا 0 :د01 .2003 ا«ومترع ا أبمانتترواء د72 اعباط (2003) سد 

.كعع 1 انودع نولا 01 :ه01 .2005 ا«مرع ك1 م 1 (2005) سب 

انا .مده ءط مرو +1 بمو باط ج««أساواع (2005) أموزمآ1 جمستصطع154111 مممغدلطظ لعأتصلآ 
صم عط اد تمممصمآ مععصت 11 ده ععده علمذ]" أععزمء”1 ممستصحع التالط 

/ط[1ذدنا” (د1998) ((آالشكنا) أمعحرمماء نهآ أده قتصع م1[ +ه) بعصععى دغأها5 لعغتمنا 
١‏ ل مدت / بامع. لتدكنا.مكصا ايه “مدان موث املزوط 

ا يايد ابرح ا بحرع 01 طاسرمء © عتصسمدمع8 أمبزعوط /7 (1998) )د 
متا ا 0 سجامع» رع / 501 

رجه ارعحتة / بساحتندو / حمع / تدوع . ل تدكنا نبي / لتطاغط بأوبزعظ (2000) سبد 

اطع د-زهنام رجه / نن0ع.5210نا بياب / / تمواخط ماع56 متبط تناع اعم (2000) سد 

د لوطنام /5210.8010نا/ لتصاغط معدم امومع ع ده © أطبرع8 (2000) سب 
.لمصاط. م بزعوء رعصة /2000 

اع لشيفيفنا بلإتقنططع1 رمعاماه عع عا 5 عأععأة2 )5 (2006) ب 
.800573 ا ل5ع 0106م 

بإعنام© امسن اتع قتعم مماام زجع 156” (1995) اأملزوط من امتعصحم ننه نصة (11هكنا 
--0 اال أن لما معدمام معو الب أبمع 00 كذ :كدهع ]1 
26-8 رمصع م264 بوناه5 افعنطة أنعضىوة ددحلام روط 4ه جسوعلا أطواط كاعه:5 عصتلذ1 
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-0عتققتط تمعتلهن) حل تمايةز 

أمط/8 لودع غه ومع حاوط”' (2005) كنا71/128 ر5ع20-10ع7/102 مضه عتهاكت روعستلادلا 
.]لآ نكانا ملندمرة ,7 ععموط عصناءه/] 21208 “نما نم2 5265 112165 

لاقت :معط .1674-1742 اقم هتلاق 16ل 0214 216 11:2 (1978) .له رعتساصج2] جردلا 
: .©5161 3010 كاننة أن بوتعلوعم 

[0 1 7أتزنام تع -هكا 6114 105267543 ,دنا 4م دكهابط 111 :كه :مجردمة10 سولة (1998) .ل مدآ سودلا 
.كدء؟”1 اننا نه 0 مآ .كمأ )تدمح أدرمجوتاية 

:ع8 8210 سعلطه11 .امفيك مز عع :0 هترم 011 :قم /ها5 6غ عاأعامى (1999) جعاء رلإعصرع ١7‏ 
-04266ه15آ مم5 

تع طامععهت12 10 ,010:1 :مين “قطازا/1 ص تهمئنا/18” (2002) ممع 1:0 ممحصمع ءا 

مزع ,1 ,16707711 هط “7أع 1ع ما عط ,1510333 صما ععاكف' (1998) 1 روسددععاءوه7١‏ 
.21-4 

4 حدمهة1 ول2 :كه أسعتط كمد 1707117 لمعه مناصعطهآ انط (2001) عستلاعد[ روططديلا 
818 معنم ,0108 معمروط عصنلءم/8ا 81:13 ,“موقط 

أدنامات زه معتاتاوط ع1[] :وامنج1 004 14م وغم1: 2/12 766 (1994) .10 بده ق560 لحنة .[ رم غل18/5 
لل مكل ه81 :مك0 .أارع ادب 4 4 

0ك زه /خ150110711 أمءاغقاوط ملا مغوومد 2014 عععهل3 إن أترريوط 1716 (1983) صطه[ ببمداطمع وتلا 
.دكت لإاألقاع انولاآ ماع ع ”1 :[[]1 لوماععسصسمط .15و10 

0205 عط حرمعط) “لمكتتمده كمض[ #عطماآ عاش مص فط (2001) عماه<1 بحتو ممع ويلا 
لاا 1012103 50110122117 اقطهلت (تمعناقاع50 لنة فده تنآ روكقات وصفا:م/18 
.2006 35011219[ 15 225560 ر / خا ة تيع اج يلاد للد 

محطوك<0) :0:10 .5ل هل 1م 5 عاط:20(] هادم قعاندكا فلعوع1ظ]1 (2002) صذيدعا رعمصنلغوبىا 

15 60خ حروا5 0 عصتصصة8 تلع رمع يوه مإحصرظ © اأتتعتت [أغصط* (1991) اعمطع ك3 رماويلا 
.9-26 .طم ,51 رلزة:7107مع5 أمعاغأاوط :تمعاجل إن أمظ ,“وعتكم 

و01 :00650005 لتقأتوعيوة' (1997) 1 اسمقحصل000 لصة اعمط 1/11 روعغوتلا 
عاع8 11-06-51 عد أكن 120 لج رعتتطانه يعتنتاقلط تحسكناهطقاء21 [دعمنآا رمع ممم 
سك أهطه01 (قلتع) كاهلا .[ أعمطعنك/ة مسة جمسمحسفوو© ل أو حا . “قصتكت]5(5 0م00ن1سموع هر 
.101608 نحم دما .عاتأضياك وما أهناهأت فاته كارمتادعنا0) ترمتم وعم توموط ور 

1411 1] 10 2114 510105 هذ موتنءااهتلت :71515 041011 توذابة أهناداي) 1716 (1995) حمعنوك/! متعصنهللا 
.كصذااه كعم د11 تارملا بم [! .وارزعو 11 

.1*5 روا لوقع تتنحرنا ج0114 :01 لمآ .ماع 1104 1:1 1077715 تتسعاكرق (1975) .لذ رح تسصنملةا 

“51881 01355 عط مضق 011 أه عمالو عط رمغاعط معئذل” (2004) 2:60 رموغوولما 
راطع م5 30 بتصسغاط.300904ع لمع نحطم دكهلء-3-011 1ع رمع قط / حطام». 5 أ مح بيديبديب 
.06 لقا[ 9 جره لعوومععج 

خأ ملظ “ولط نلعيك وغ روملا اواعدست هش ' (2004) اعمطعا/ة راع مده 10214 رمختايلا 
1-2 .صم التتقنحوطء8 24 ,وتسعئذل] روه11 

جه (م م0 طاء 14 راد تناع دمع" :1238 لممطناء انآ عومنلء ه12" (2002) عصدخ معطم اخطلةا 
1 0 01177141 تقسقطت +1525 طاعهلظ! عصمم؟ مع داعو معمع2 لوءامتصصو8 مه لق 1 
.575-99 .جزم ,(28)3 ركع لهي 5 ا«معتجوم 

١‏ للدم :نزم لمآ 611 6114 :ااه امه (1981) .5آ رعصة:1لتيلا 

)لل امع داة [أتاصظ 01 725 أل عطا 3220 عصتصوط”* (1990) .ج رأمعاقت تومل [ولما 
.491-55 .مح ,(18)3 ,أن «وماءنت 12 فلاعوللا ببمعكا مه 

ا 0 ععاءذآه”1 كصعصرومماءمه10” (2002) «رنانط© رعكب مطلمم/8؟ 
يي 0 /071 1 +171©71تزهأء1060 (كله) عنتومصتالا سنامدكلا ممه أمقطاه؟! حصدنا جا 
.ء لمتاعلدآ :ععاماكع متمد .وومزاءء ودع[ امع اح 

مكمه دعن 0ص ماعتاكقصدم 1ن أأعل8 حسم[ تمل 1ندتمهج1 ' (2001) ع8 ,برطءملم1 
475-00 نجع معطم 01 ,(1)4 ,مهت :نمز مجع م زه أهاديله] رأ بلطو ط ص21 

مر 7146عع ل ابش تمعاوهم 71 -0نا5 111 غازع11تررمأعنك 10 فعنهن أعمعء قم (1981) عاصد8 ل أرميلا 
ملصدة ل1عهللا نوماوستطمدلل .برمع م 

لاأأقطء تلحنا ه01 يعارملا وق 0671 :7701م غ1 +1ع1(تجزهأءنه10 14«وله] (1990) ا 
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1155. 

ورتين "© 01 :01010 .نوجرع 1 ابرع 11ترزماءنء10 م8 اوأعوكة] (1992) د 
تب 

بلرول! نجه أمظ 2/1441 عذا دج بواتورروموط وترتووودك عاط علا وترأرتدك (1995) ب 
كلصد8 ل1إعهلالا ماع حتتطاعة!/ .معأجرم 

01 عاعولا بب31! . أم عابط 5غ 1ه 17 1077 :1996 +«مجرمك1 بره 1تتترواعنء(1 0714ل/ا (1996) د 
.7255 زإاتومء اندلا 

بب ع1« .170714 ع71قع 01/1071 اماد 11:6 :1997 أرووع] أجءوماءنء2 8014| (1997) ا 
بووعء”1 بوطاأوعع تنصنآ لمعوك<0 بلعملا 

ولي 10671 16[ ج 11د ]1ط :00 ارودء 1 اننع دواو ه10 #أعمثالا (1999) 
روقع< بواتوك حخطنا ه01 ملاعملا بم 11 .بدنط دعت 

ارملا يبع ل .واعءنه1 وتجقلء اام اوبره 11 عبن اجوماءن17 1/014 (2000) سسب 
5و2 توا نومع دنآ 011 

.>لصدظ ق1عمل/كا ندم اأعومتطدهة للا رع ]215 116ا جذعكت وعتظيف يرعت (20005) سب 

.عتلصدظ8 لاعه87] نمم اع ستط مدنلا واه 1101 جم اجرواعمء12 #آجه//ا (20001) ب 

و22 تواأواع قرلا باع سناع ه18 .ارورم تع 1زترواء ه102 1/1/0714 (2002) ب 

1م101 © 1 أن 11تجرماءنء10 عأناعاماد5 :2003 ل«مرعع1 أيه تجرماءت 17 11/014 (2003) ب 
.دعع1”2 بذوىء حندنا ه04 لحنة عتصدة ل1عه187 عاعملا ببع ك5 .كأ رولا 

تعلط تقر مبوسرتا غدم تومن 1 رعائء8 4 ,2005 +«ووع !1 غجرء«ردرماءرت 10 11/014 (2004) 
.ك5ع22 لانودعء اندلا ك4© 4صة كتصدة 1ه اهملا يبك 11 .عازه 

5 156[ تع صلرع ع8 دل (2004) امع ه11 امعحطمماء بع للعمللا 
.لمث 29) وعتهام عه ده 1أكقتسحوره 0 

فته وعد فتءصء0آ1 غدع غ1 011 تمعفووق بز نواد جو دم 177:6 (1996) .ذل عه[عوتا00آ1 ركع اهلا 
أووعء2 8/0104 وعتكق :.[.1! بحمامعحا .«مطه0 رن عتأطيدسعخا عداغ عط تجرو ذاه جمامعمءل8 

اع بء© مة وعمصكةأئ(آ سدع تق عطا اكه ا (2002) .© ممقطه كلظ همه 1١‏ رقصحطة تنلل الا 2221 
.205-10 .وح ,(2992 رورم معط أمعذاتاهط :تمعاكرق إن معامء 1‏ تمعصدره 

لاعصصع نكا عصطيرآ :عل لناه5 .عع 5121 فلعوجهاأ0 هت (1995) (تهع) ./الا.1 رتقاتاحهك 

اجولانا ددم وناب[ 1:151مع2 ج171غ1200107:16(1 (2000) (.لع) .1 رآز8 عل وجعوع2 
.110 توععحء0 .أمارعالة «ياماها ع1 :ا دوع 

1 اده لدع أكملكظ . 1ازع1+اترزواء ه10 ع#أطمساء م5 2:14 ها (2001) (.ه) .كذ ,200115 
.625 1كذاطنا”1 

دص 111ل اها دز يعذامط الما ابو جريح (2000) (دلع) .1/12 يتددآط كصة لذ ,وتعحومم2 
.عمعطعناطت1 ك1 تمعد لدع امسق .بكاتصعط امول! 14لا 161176 4انصا اا ديوع ]1 

تو قصءصط<8 ؛أه لإاتلمنوعصة”* (2001) اعد ,ثلهه1211 هده قصسلد5 تنام غغأقناه8-أجهدامتك 

بواعءيدن2 عن كذ5نز[هتث مط]” ععمعععكده 8518 )د لمأصعوعهم ععرةا1 .“0356 لمدأكتسنا 1 1 

1) لتعتصعلا رق “قائة5 ,“486:12 ا ا شلنات 

.(4أكناجناث 1111-1[ 
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المؤلف فى سطور: 
راي بوش 


أستاذ الدراسات الإفريقية وسياسات التنمية بجامعة ليدز» ونائب رئيس دورية 
لالصمممعظ لمع 1آن2 معنم 01 7167 1» وعضو المجلس الاستشاري لمركز جامعة 
ليدز للدراسات الافريقية. عمل كذلك كباحث في معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية 
الاجتماعية في مشروع استراتيجيات المجتمع المدني والحركات الهادفة لإعادة توزيع 
الأصو ل الريفية وتحسين المعيشة (2003-2000). 


من أهم كتبه: «الثورة المضادة في الريف المصري: الأرض والفلاحون في فترة 
اللإصلاح الاقتصادي (2002)»: و«الأزمة الاقتصادية وسياسة الإصلاح في مصر» 
(1999)» و«الانتقال للاستقلال في ناميبيا» (1994) مع آخرين 
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المترجمان فى سطور: 
إلهام عيداروس 


حصلت على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة (2001) وماجستير 
القانون الدولي لحقوق الإنسان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (2010)؛ ولها عدد من 
الكتابات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعايير الدولية لحقوق الانسان . 
ترجمت عددًا من الكتب والدراسات منها: «النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود» 
لجون ماينارد كينز و«لغة مقدسة وبشر عاديون» لنيلوفار حائري . 


وليد سليم 


حصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ (1993) وله عدد من الأعمال المترجمة 
في الدراسات السياسية والتاريخية والأدبية المنشورة في دوريات مثل وجهات نظر 
وفصول . منها: «مراسلات جورج أورويل» لبيتر دافيسون» و«وول ستريت: 
الإرهاب الحقيقي» لكريس هيدجزء و«كيف صنع المسلمون أوروبا» لكوامي أنطونيو 
أبياه . 
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التصحيح اللغوى : رجب عبد الوهاب 


الإاثسراف الفنى: حسن كامل 


